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هذا الكتاب 

يرى وائثل حلاق؛ بجرأة, أن "الدولة الإسلامية” مستحيلة وتنطوي على تناقض, 
إذا ما حكمنا عليها بمعايير الدولة الحديثة. ذلك أن المقارنة بين تاريخ الإسلام 
ما قبل الحديث والتاريخ الغربي الحديث, قانونا وسياسة وأخلاقا ومؤسسات, 
تكشف أن الحداثة تعاني مأزقا أخلاقيّا يجعل من المستحيل قيام مشروع 
يستند إلى الأسس الأخلاقية وحدها. 

بيد أن إ[شكاليات المسلمين مع الدولة الحديثة تنبع من طبيعتها ذاتهاء 1 
تصوغ فردا لا يتماشى مع ما يعنيه أن تكون مسلمًّاء وذلك في الوقت الذي 
لا تقدم فيه الدولة الإسلاآمية القائمة هنا أو هناك أي شكل مقبول من حكم 
الشريعة الأصيل. 

غاية حلاق هي توفير سبيل للمسلمين إلى الحياآة الحسنة المستندة إلى 
موارد تاريخ الإسلام الأخلاقية. وهو يثبت. في هذا السياقء أن أزمات الإسلام 
السياسية وغيرها ليست بالفريدة أو الخاصة؛ بل هي جزء لا يتجزاً من العالم 
الحديث. في الغرب كما في الشرق. 


آالمؤلف 

وائل حلاق باآحث كندي (من أصل فلسطيني) مختص في الدراسات الفقهية. 
درس لسنواتٍ طويلة في جامعة ماكغيل في كندا, ثم انتقل إلى جامعة 
كولومبيا في نيويورك أستاذا للإنسانيات والدراسات الإسلامية في قسم 
دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا. له أعمال لافتة في تاريخ 
الفقه وأصوله في حقل الإسلاميات الأكاديمية. منها: تاريخ النظريات 
الفقهية في الإسلام: مقدمة في أصول آالفقه آلسني ره ه21 4 ) 
(ن“ل-له لادلا أانسلاى 10 :01ذ1اء1 171170 1 :ك1 771107 ع114711 والشريعة: 
النظرية والتطبيق والتحولات (ك1دمن1اه:ددرط/ودسه !1 وعناعهط :و:م172 :2 017 7ك ). 


المترجم 

عمرو عثمان باآحث وأكاديمي في قسم العلوم الإنسانية في جامعة 
قطر. درس العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة. وحصل 
على درجة الماجستير من جامعة سانت أندروز في اسكتلندا. والدكتوراه 
من قسم دراسة الشرق الأدنى بجامعة برنستون الأميركية. تشمل 
اهتماماته البحثية الدراسات الإسلامية بفروعها المختلفة, والفكر العربي 
الحديث والمعاصر. 
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سعود المولى 
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ثائر ديب 
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هده السلسلة 


في سياق الرسالة الفكرية التي يضطلع بها المركز 
العربى للأبحاث ودراسة السياسات؛. وفى إطار 
نشاطه العلمى والبحثى؛ تُعنى «سلسلة ترجمان) بتعريف 
قادة الرأي والنخب التربوية والسياسية والاقتصادية 
العربية إلى الإنتاج الفكري الجديد والمهم خارج 
العالم العربي» من طريق الترجمة الأميئة الموثوقة 
المأذونة:» للأعمال والمؤلفات الأجنبية الجديدة أو 
ذات القيمة المتجددة فى مجالات الدراسات الإنسانية 
والاجتماعية عامة» وفي العلوم الاقتصادية والاجتماعية 
والإدارية والسياسية والثقافية بصورة خاصة. 

وتستأنس «سلسلة ترجمان» وتسترشد بآراء نخبة من 
المفكرين والأكاديميين من مختلف اليلدان العربية» 
لاقتراح الأعمال الجديرة بالترجمة. ومناقشة الإشكالات 
التى يواجهها الدارسون والباحثون والطلبة الجامعيون 
العرب كالافتقار إلى التتاج العلمي والثقافي للمؤلفين 
والمفكرين الأجانب» وشيوع الترجمات المشوّهة أو 
المتدنية المستوى. 

وتسعى هذه السلسلة» من خلال الترجمة عن مختلف 
اللغات الأجنبية» إلى المساهمة في تعزيز برامج 
«المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؟ الرامية 
إلى إذكاء روح البحث والاستقصاء والنقد» وتطوير 
الأدوات والمفاهيم وآليات التراكم المعرفي» والتأثير 
في الحيز العام» لتواصل أداء رسالتها في خدمة 
النهوض الفكريء والتعليم الجامعي والأكاديمي؛ 
والثقافة العربية بصورة عامة. 
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مقدمة المترجم 


يسعدني أن أقدم للقارئ العربي هذه الترجمة لكتاب الأستاذ الدكتور وائل 
حلاق الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة والمأزق الأخلاقي للحداثة. 


يعتبر حلاق من أهم المتخصصين في الدراسات الإسلامية في جامعات 
الذرب البوع: نقد كرس لسنواي طويلة في جامعة ماكغيل المرموقة في كندا 

في الفترة بين عامي 1985 و2009.» ثم انتقل إلى جامعة كولومبيا في مدينة 
نيويورك أستاذًا للإنسانيات والدراسات الإسلامية في قسم دراسات الشرق 
الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا. ألف حلاق كتيًا وعشرات المقالات» وتُرجمت 
بعض كتبه إلى لغات إسلامية كالعربية والفارسية والتركية والإندونيسية» إضافة 
إلى الروسية واليابانية والعبرية. وتدور أغلب تلك المؤلفات حول تاريخ 
الشريعة الإسلامية وفلسفتها وما يرتبط بها من علوم بشكل عام» علاوة على 
الفلسفة والنظرية السياسية. بيد أن هذا الكمَ الكير من المؤلفات لم ينكس 
سلبًا على قيمتها وعمق محتواها. فليس من المبالغة القول إن كتابات حللاق 
كلّهاء تمثل مساهمة معتبرةً في مواضيعهاء وتثير الذهن للتفكير في قضايا أو 
أفكار قد تتردد على أنها بداهيات أو مسلمات. فهوء فى أول مقالة أكاديمية 
له”': يرفض المقولة التى شاعت فى الكتابات الإسلامية والاستشراقية على 
حدٍ سواء؛ من أن «باب الاجتهاد قد أغلق» في الإسلام. ويذهب إلى القول» 


(0) اعمط ءال غاة تزه أمسلامل أعدم الماع[ حر 9لعوه!© لهطنازآة 1ه عند عط كوبلا ,وواله11 أعدللا 
.(984! طعمدل8) 1 .مه ,16 .أ0؟ ,دءامناك 


من خلال دراسةٍ تاريخية» إنَّ هذه المقولة لم تعكس الواقع الفعلي في التاريخ 
الإسلامي؛ كما كان تحدي السائد و العُس لم به في الأدبيات الغربية حول 
الإسلام مجالا منضلًا لحلاق للاشتباك مع الاستشر اق. ٠‏ وفي هذا السياق» 
يمكن الرجوع إلى بعض مقالاته حول أصل الشريعة الإسلامية ومدى تأثرها 
بالقانون الروماني» على سبيل المثال» أو عن أصالة وحجيّة الحديث النبوي 
ضمن موضوعات أخرى كثيرة. 

سيدرك المتابع لأعمال حلاق سريعًا أن هذا الكتاب هو خلاصةٌ منطقية 
لكتاباته في العقدين الأخيرين» وهو ما تبرهن عليه إحالات الكاتب المتعددة 
إلى دراساته السابقة بغية مزيد من العرض أو المناقشة لأفكار معينة. بعبارةٍ 
أخرى» ينسجم هذا الكتاب بشدة مع ما هو معروف عن كاتبه» ويمكن أن 
يمثل «#جوهرة التاج» بالنسبة إلى كتاباته الأخرى. وكما سيلحظ قارئ الكتاب» 
فالمؤلئف قادرٌ على أن ينتقل ب «رشاقة» بين مصادر التراث الإسلامي ومصنفات 
الفقه والعقيدة والفلسفة الإسلامية» والكتابات الغربية المعبرة عن أصل الحداثة 
الغربية ومعناها وتطورهاء أو تلك التي تتحدث عن الأزمات التي خلقتها في 
كل أوجه الحياة» بما في ذلك» كما يصرٌّ عن حقء تدمير البيئة الطبيعية» وريما 
تكمن هنا أهمية هذا الكتاب. فبغض النظر عما إذا اتفق القارئ أو اختلف مع 
ما يطرحه المؤلف فيه فإنه غالبًا ما سيجد نفسه مضطرًا إلى التفكير فيه وأخذه 
على محمل الجدٌ. وسيذكّر الكتابٌ القارئّ المطَّلع بكتابات بعض المفكرين 
العرب المعاصرين كالدكتور عبد الوهاب المسيري حين يتحدث. على سبيل 
المثالء. عن كون العلمانية «#سسيرورة بنيوية كامنة؛ وليست مجموعة أفكار 
وممارسات» في كتايه الموسوعي العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة بجزأيه. 
كما أشار المؤلف. بصدد مركزية الأخلاق في النظرة الكونية إلى الإسلام» إلى 
كتابات الدكتور طه عبد الرحمن» على سبيل المثال؛ إذ تناول بعض الياحثين 
والكتاب العرب والمسلمين المعاصرين موضوع وضع «الدولة» في الإسلام 
بطريقةٍ نقدية تاريخية» ووصلوا إلى نتائج تتفاوت في مدى توافقها أو اختلافها 

مع ما يطرحه المؤلّف هنا. 

وفي ضوء الصراعات الفكرية في العالم العربي اليوم» سيدرك أي قارئ 
لهذا الكتاب بسهولة السبب الذي دفعني لطلب ترجمته فور ظهوره في 
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تشرين الثاني / نوفمبر 2013. فعلى الرغم من قدم موضوعات هذه 
الصراعات نسييّاء فقد أعطتها خبرات العقود القليلة الماضية عمقًا تاريخياء 
كما غذتها أحداث السنوات الثلاث المنصرمة ‏ أي منذ اندلاع ثورة الياسمين 
التونسية في أواخر عام 2010 وما لحقها من ثورة يناير المصرية» وثورات 
الشعب الليبي واليمني والسوري دبج خلقه شقور حاوف بأن الرصن 
التاريخية لا تأتي كثيرّاء وأن العرب إذا فشلوا ة في استكثمار ما حققوه من 
قمر علي اناس اللي لرع لبانق عار الطريسة الحم لاد 
ينتظرون أجيالًا قبل أن تأتي فرصة أخرى. 

عندما بدأت ترجمة الكتاب في كانون الثاني / يناير 2013» كان رئيس 
مصر وقتها ينتمي إلى التيار الإسلامي» وكان حزب النهضة؛ بتوجهه الإسلامي» 
الحزب الرئيس في الحكومة التونسية؛ كما كان يحكم تركيا حزبٌ له جذورٌ 
وخلفيات إسلامية» فى ما بدا وقتها أن سنوات العقد الثانى من القرن الحادي 
والعشرين؛ تُمهد لما يمكن أن يكون ربيعًا إسلاميًا. وعندما انتهيت من الترجمة 
في تموز/ يوليو 2013» كان الرئيس المصري قد أطيح به في انقلاب 
عسكريء في الوقت الذي يتعرّض فيه حزبا النهضة في تونس والعدالة والتنمية 
في تركيا لتحديات» وربما لمؤامراتٍ من أطراف داخلية وخارجية. ويخطئ 
من يظن أن تلك التطورات التى سيكون لها تأثير على المديين البعيد والقصير 
تقلل من أهمية هذا الكتاب» فهو قد يكون مفيدًا بعض الشيء في فهم ما 
يمكن أن يكون قد حدث في مصرء وما فتئ يحدث في تونس وتركيا وغيرهما 
(مع عدم التقليل من خصوصية التجارب الإسلامية في هذه الدول؛ والتي قد 
تجعل من التعامل معها كقضيةٍ واحدة عابرة للدول تعاملا سطحيًا». بداذ 

هذه ليست المساهمة الأهم التي أتمنى أن يقدمها الكتاب والتي أعتقد أنها 
كانت دافع مؤلفه الأساس. فلعل الكتاب يسهم أيضًا في عملية مراجعة 
الحركات الإسلامية لتصوراتها التاريخية والنظرية ومواقفها العملية بعد 
التطورات الأخيرة» وهي مراجعة باتت حتمية بلا أدنى ريب. ذلك أنَّ الانقلاب 
العسكري لم يكن أخطر ما وقع في مصر في تموز/ يوليو 02013 فالانقلابات 
العسكرية على التجارب الإسلامية بدأت قبلا في مكانٍ آخر. والأخطر من هذا 
كان ذلك الظهير الشعبي الذي دعم الانقلاب وسانده. كما لا يمكن عزو ذلك 
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إلى مجرد مؤامراتٍ من مؤسسات الدولة القديمة» المتجذرة والفاسدة في 
الوقت نفسه. أو إلى قوى داخلية طغى مقتها للتيارات الإسلامية على حرصها 
على مصلحة الدولة» أو أخرى خارجية اعتقدت بأن وصول التيار الإسلامي 
إلى الحكم في مصر يهدد دورها الإقليمي أو أمنها القومي. فمع التسليم 
بوجود تلك المؤامرات والدور الذي أدّته في إفشال التجربة (وهو لا يعني 
بالضرورة أن النجاح كان قدرها لولا ذلك)» لا يمكن للتيار الإسلامي إلا أن 
يعترف بالفشل» أولا في فهم طبيعة الدولة الحديثة» ومدى ملائمة أفكاره لهاء 
وقدرته على تطويعها دون إعطائها الفرصة لاستدراجه تمامًا إلى ما سعا دائمًا 
إلى مواجهته والقضاء عليه. لا ينبغي أن تكون علمية المراجعة الحتمية تلك 
أقل من شاملة» ومبدعة» ومتحررة من نظرة إلى التاريخ مغرقة في الطوباوية» 
أو إلى الدولة الحديئة كنموذج وحيد. 
غير أننى أرى فى ترجمة هذا الكتاب مساهمة أتمنى أن يكون لها صداها 
في مواجهة بعض الآفات التي ابتلي بها الفكر العربي في تعامله مع التراث 
والسجداكه على حل ترات زد اميه تكساب لسدير: فى و تبدو فيه 
بعض الشعوب العربية والإسلامية ساعيةٌ لتحديد أسس مرجعيتها وملامح 
هويتهاء تحسيًا لاغتئام الفرصة التاريخية السانحة. وربما تكون التيارات 
الإسلامية» مهما كانت درجة إخلاصها. بصفةٍ عامة» أحق من غيرها باللوم في 
هذا السياق. وأقصد هنا أساسًا غياب الروح النقدية» وما يلحق بذلك من تقليدٍ 
سطحي وتكاسل عن البحث الموضوعي المتأني في الجذور التاريخية 
والأسس القيمية للتوجهات المختلفة (في ما يخصّ الدولة الحديثة وما يسمى 
الإسلام السياسي على سبيل المثال). وما ينتج عن كل ذلك من آفاتٍ أخرى. 
وتحديذدا في التعاطي مع الحداثة والحضارة المعاصرة» مشل الانهزامية 
والانتقاص من الذات وعدم القدرة على تصور فهم آآخر للتقدم. فكل هذه 
أمورٌ لا يُعترف بها صراحة بطبيعة الحال (مع وجود استئناءاتٍ بسيطة ممن 
يجهرون بتبرؤهم من الثقافة التي نشأوا فيها أو يدعون صراحة إلى اعتئاق 
الحداثة ثة بكل ما فيها)» وإن كانت تتجلى بسهولة في تحليل أكثر الأدبيات 
العربية على اختلاف توجهاتهاء بما في ذلك أدبيات كثير من «الإسلاميين»؛ 
ف «التقدم» كما يشرح المؤلف» هو ما تعرضه الحضارة الحديثة على أنه تقدم» 
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أما الماضي فنحن نحكم عليه من منظور الحاضرء وهو ما يجعل الماضي 
دائمًا موضوعا للحكم عليه وليس أبدًا مصدرًا للهداية في ذاته» إلا إذا اكتسب 
شرعيته من الحاضر. ويحضرني هنا دعوة بعضهم لوضع «مبادئ فوق دستورية» 
وغير قابلة للتغيير ذ في المستقبل في دستور مصر بعد ثورة يناير عام 11. 
وهو اقتراح يدعو في جوهره إلى إعلاء قيم معينة شكَّلها «الحديث أساًا 
(وقد نضيف التقويم» الحديث أيضًاء للتجربة التاريخية) بوصفها أرقى ما قد 
تصل إليه التجربة البشرية (فكرة نهاية التاريخ). وهذا الاقتراح لا ييخضع 
الماضي للحاضر فقطء بل يجعل الحاضر سيدًا على المستقبل نفسه ويصادر 
حق الأجيال اللاحقة في التفاعل الإيجابي مع الماضي وفي اختيار مستقبلها. 

النتيجة البائسة لذلك هي الاستسلام التام للحداثة الغربية بصفتها قمة 
الإبداع البشريء؛ وضياع الخصوصيات التاريخية لشعوب ما يسمى ب«العالم 
الثالث6» ومن ثم ضياع فرصة البناء عليها للتعامل مع المشكلات الأخلاقية 
والنفسية والاجتماعية والبيئية التي تسبب فيها «التقدم؟ الخديث. وهذا التقدم» 
في نظر المؤّف. قائمٌ على نظرةٍ مغرورة بالعلم الحديث الذي لا يعبأ بكثير 
من الأسئلة الوجودية والأخلاقية التي يتسبب تجاهلها في خلق إنسانٍ محروم 
من أسباب تحقق إنسانيته» تحت دعوى التحرر من الوهم والخرافة المرتبطة 
بأدبيات الحداثة ئة. كما يربط المؤلف ربطًا واعيّا بين التقدم الحديث وتدمير 
البيئتين الطبيعية والاجتماعية» إذ إن منظومة التدمير قائمة على الأسس النفعية 
نفسها التي تحكم النظرة الحديثة إلى الكون. 

كما يظهر الافتقار إلى الحد الأدنى من التعاطي النقدي مع أفكار الحضارة 
الغربية الحديثة في التبسيط «المُخجل» لليبرالية والدولة الحديثة ونظام الفصل 

بين السلطات الذي تقوم عليه هذه الدولة. ويرى المؤلف أن الدراسة النقدية 
للتجربة العملية في أكثر الدول الغربية تقدمًا واستقرارا تضعء في أحسن 
الأحوالء الكثير من علامات الاستفهام حول مدى موضوعية النظام المفترض 
وحياديته والتزامه بأسسه النظرية في ما يخصٌ حدود سلطات الدولة والعلاقة 
بينها. ولا يعني ذلك بالطبع أن السعي إلى تحقيق يو يق هذا الفصل لا جدوى منه» 
يل يعني أننا يجتب آلا نتعامل معه بصنت نظاما كامقة لا يحتائ إلى مراجعة 
وتحسين مستمرين أو حتى إلى التفكير في بدائلٍ هيكلية له» مع إدراك أن كل 
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م 0 0 
ا و رن ل 
إلى تبني نظام الفصل بين السلطات الخاص بالدولة الحديثة», [يعني] الرهان 
صفقةٍ أقل شأنًا مما ضمنوه لأنفسهم عبر قرونٍ كثيسرة ة من تاريخهم. 
وأكررهء مرة أخرى. أن القارئ ئ المتخصص قد يختلف مثلا مع تاريخانية هذا 
الطرح» بيد أن ذلك؛ في ظني» لا يعني بالضرورة عدم الحاجة إلى التعامل معه 
بجدية تاريخية وفلسفية. 
حسب القارئخ أن يقارن بين كثير من الخطابات السائدة اليوم في العالمين 
العربي والإسلامي (والأخير له امتداد عظيم في أكبر قارتين» وله وجودٌ مهم 
في قارات العالم الأخرى) من جهة» ورأي المؤلّف في ما يخصّ علاقة 
الإسلام بالدولة الحديثئة ذات الأصل الغربي من جهة أخرى. فهو يذهب إلى 
القول إنه إذا كان هناك تعارض جذري بينهماء فإن ذلك لا يعود بالضرورة إلى 
مشكلةٍ في الإسلام نفسه. بل يعود. أولا وأساسّاء إلى صعوبة التوفيق بين هذه 
الدولة الحديثة وتطورها التاريخي ونسقها الفكري من جهة؛ وأي نظام قيمي 
من جهة أخرىء مهما كان ارتباط ذلك النظام بدينٍ معين أو بفلس فةٍ أخلاقية 
قائهة على مبادئ تختلف عن مبادئ عصر التنوير الأوروبي والحداثة الغربية. 
ويصرٌ المؤلف على أن الإسلام نظامٌ أخلاقير أساسّاء استطاع بأسلوبه الخاص 
إنشاء دولة «غاية في الديمقراطية. وإشتيتانة بطرق غير معهودة في الدولة 
ا 0 رفحب ٠‏ إلى ارك 1 قرو وجو الام السباسي 1 
السياسية السك لي الحا الإسلامي. فالإسلام السابيه هو جرع 
أخلاقية - حتى وإن شيسَت - تقدم نقدًا للظلم الاجتماعي والفساد السياسي 
والهيمنة السياسية الغربية باستخدام مفرداتٍ أخلاقية». ويعني ذلك أن الإسلام 
السياسي يفقد مبرر وجوهه إذا تخلى عن أخلاقيته على مستوى الخطاب 
والممارسة معا. 
أدرك تماماء وإن كنت لا أتمنىء أن هذا الكتاب لن يأتي على هوى 
المستسلمين تمامًا للنموذج الغربي الحديث. إما عن جهل بهذا النموذج 
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ويحضارة الإسلام» وإما لتملك العجز الحضاري منهم. لكنني واثق من أن 
مردوده سيكون إيجابيًا لدى القارئ الذي يحب التفكير النقدي ويمارسه 
سواء اتفق مع بعض ما فيه أو كله أم اختلف معه. وأؤكد مرةً أخرى أن القارئ 
قد يرفض بعض ما يطرحه المؤلف في هذا البحث أو حتى كله لكن أرجو 
أن يدفعنا مع ذلك | إلى التفكير والتمعن» وربما إدراك أن هناك فرقًا كبيرًا بين 
أن نقبل واقعًا صنع لنا وأن نسعى إلى خلق حاضرنا ومستقبلنا بأنفسناء بلا 
ازدراءء مغرور للماضي أو رفض مفلس للحاضر. 

لا يهدف الكتابء كما يصرّح المؤلّف نفسه في أحد هوامشه؛ إلى إصابة 
القارئ المسلم والعربي بالإحباط واليأس من عدم قدرته على الفكاك من 
ورطة الحداثة التى وجد نفسه فيها بلا اختيار منه» ومن استحالة قيام دولة 
إسلامية تحافظ على خصوصيته الأخلاقية والتاريخية في ظل مناخ دولي لن 
يسمح لتلك الدولة بأن تزدهر. فهو يعرض المشكلة بأبعادها التاريخية المعقدة 
ويطرح سريعًا مساراتٍ للحل. غير أن من المفترض» بحسب ما فهمت من 
المؤلف نفسه. أن يكون هذا الكتاب أول خطوة ة في سلسلةٍ مكونة من ثلاثة 
كتب أو أربعة» يبني في سائرها على ما بدأه في أولها. 


قد يدهش القارئ حين يعلم الآن أن وائل #9 حلاق: ولد في الناصرة» 
مدينة المسيح في فلسطين المحتلة عام 1955 لأسرة مسيحية. وتخرج في 
جامعة حيفاء ثم انتقل إلى جامعة واشسنطن للحصول على درجة الدكتوراه. 
أقول إن َّ القارئ قد يدهشء ظنا منه أن الكتاب هو دفاعٌ عن الإسلام كدين؛ أو 
أنه مثا على الخطاب الإسلامي الحديث والمعاصر الذي غالبًا ما يتسم إما 
بالتبريرية وإما الاعتذارية وإما الدوغمائية. لكن حلاق يتحدث عن الإسلام 
بمفهومه الحضاري الواسع وليس بمفهومه الديني الضيق» بل إنهء على 
الأرجحء قد يعترض على فكرة تناول الإسلام ضمن المفهوم الديني الضيق» 
لأن ذلك لا يمثل تطورًا عضويًا للإسلام كما فهمه ومارسه المسلمون لأكثر 

من اثني عشر قرنًا. وهذا يعني أن لا علاقة للكتاب بأي خطاب آخرء قد لا 
يقل استسلامًا لفكرة تفوق الحداثة الغربية وافتقارًا إلى النزعة النقدية 
والتاريخانية في التعامل مع التراث. وأعني بذلك». الخطماب الاعتذاري 
والتبريري والتلفيقي الساعي لإثبات أن قيم الحداثة الغربية: متجذرةٌ في تراث 
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الإسلام على المستويين النظري والتطبيقي» وأن المسلمين اليوم؛ بتقليدهم 
المفلس لتلك القيم» لا يزيدون عن استعادة بعض بضاعتهم المسروقة. 
عندما بدأت بترجمة الكتاب» حسبت أنني أدركت سبب عزوف الكثيرين 
عن الترجمة في العالم العربي. وحين انتهائي منهاء أدركت أن من يعزف عنها 
وهو قادرٌ عليها إما لم يحسن اختيار النصوص التي ترجمها قبلا أو لم يترجم 
أخرجنة حاولا كانه بلذة طربية مذورنة ومحافظا على رو الت الاصل في 
الوقت نفسه تحولت إلى انتشاءٍ بإضافة كتاب أراه مفيدًا للمكتبة العربية» (وهي 
مشقة زادها كثيرًا ميل المؤلّف إلى صوغ جمل طويلة ومركبة؛ قد تصل إلى 
ستة أسطر أو تزيد» وتحتوي على أفكار متداخلة). وأنا إذ أشكر المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات على جهده الصادق في مجال الترجمة» واختيار 
النصوص المتميزة» فإنني أتمنى أن يقوم كل أكاديمي عربي يتقن لغةٌ غربية أو 
شرقية بتزويد المكتبة العربية ولو بكتاب مترجم واحد. 
وختامّاء أتوجه بالشكر إلى مؤلف الكتاب لحماسته لفكرة قيامي بترجمة 
كتابه إلى العربية» وقراءته مسودة الترجمة بالكامل وتعليقه عليها وتصحيح 
بعض أخطائها. كما أشكر مدير المركز الدكتور عزمي بشارة لحماسته لفكرة 
ترجمتي هذا الكتاب وتذليله بعض ما واجهني من عقبات أثناء الترجمة وبعدها 
حتى ظهورها إلى النور. كما أشكر زوجتيء د. مروة فكري التي قرأت مسودة 
الكتاب الأولى بكاملها وصوبت كثيرًا من الأخطاء المحرجة وتطوعت على 
كرس انلها رن كائل لكاي على الكديرة اسل ضكر ار 
خطي. وأعتذر لولدي. فيروز ويوسف» لانشغالي عنهم طوال فترة الترجمة 
التي امتدت ما يقرب من ستة أشهر. م أحمد عثمان ود. 
لينا سلايمة لقراءة أجزاء من الترجمة واقتراح بعض الصياغات واليدائل 
المفيدة اللي اكري امال وأتوجه بالشكر للأستاذ جمال باروت في المركز 
لمساعداته الكثيرة وثقته ودعمه» وأخص بالشكر د. ثائر ديب الذي راجع 
مشكورًاء وبخبرته ا الترجمة بالكامل بعناية فائقة» مقترحًا الكثير من 
الصياغات القيمة التي زادت حتما من جودة الترجمة. وإن كان ذلك لا يعفي 
المترجم من مسؤولية أي أخطاء غير مقصودة. 
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وأخيرًاء أهدي هذه الترجمة إلى اثنين؛ إلى جيل عربي طاهر وأبيّء يأبى 
الاستسلام لهؤلاء الطغاة الذين يسعون جاهدين لوأد حلمه. وتقبيح حاضره. 
واغتيال مستقبله» وتنكيس رأسه بعد أن رفع الرأس عاليًا في ميادين العزة. 
هؤلاء الشباب الذين يرفضون أن يكون أولئك الطغاة قدرًا لهم يرضون به أو 
ابتلاء يصيرون عليه. هؤلاء الشباب الذين يثقون في أنهم قد يخسرون معركةق 
ولكنهم سيكسبون الحرب لا محالة» ومهما بدا الأفق مسدودًا أمام أحلامهم. 
ثم أهديه إلى أمي» سمية الفطاطري التي أدركتٌ الآن فحسب أن طيبتها التي 
كثيرًا ما أزعجتنى» قد تكون هى نفسها أساس البصيرة التى رأت بها ما عجز 
عن رؤيته كثير من الناس» ومنطلق الشسجاعة التي يتطلبها الدفاع عن المبدأ 
والمجاهرة بالحق» فى وقت عميت فيه كثيرُ من البصائر وقست فيه كثير من 

القلوب» وطغت فيه الفاشية وهيمن خطاب القوة وروح الانتقام والتشفي. 
ولتحاشي أي خلط بين كلام المؤلف والمترجمء ألحقت أي تعليق مني 
(وهو ما يحدث فقط في حالات الضرورة القصوى) بكلمة [المترجم]. وتعني 
كل إشارة إلى «المؤلف» في هذا الكتاب أنها لوائل حلاق. كما تعني عبارة 
«التشديد لي؛ في الهوامش أن الإمالة من عمل حلاق» وليس من يقتبس منه. 
والله من وراء القصدء 

عمرو عثمان 

الدوحة» تموز/ يوليو 2013 


تمهيد وشكر 


على الرغم من أن الجزء الأكبر من هذا الكتاب كتب خلال عام 2011» 
فإنه كان قيد الكتابة طوال عقدٍ كامل أو يزيد. فقد شكل جزءًا من التحضير 
الضروري لكتابى الشريعة: النظرية والتطبيق والتحولات ,«ممءة7 :ه':ره:ا5) 
(015 أ اه11 170115707 0 الذي نشرته مطبعة جامعة كامبر دج عام 9. 
ونظرًا إلى طبيعة كتاب الشريعة ومخططه وبنيته» فقد تعذرت المناقشة الوافية» 
أو الأكثر وفاء على الأقل» لقضية الدولة الحديئة وأسباب عدم توافقها مع 
الشريعة ومعنى غياب هذا التوافق. وعلى هذا الأساسء فإنه يمكن النظر إلى 
هذا الكتاب على أنه امتداد وإضافة إلى اهتمام كتاب الشريعة بالدولة» بمضمونها 
التطبيقي واتجاهها النظري كليهما. وفي ما يخص المضمون. يتضح أن هناك 
كثيرًا مما يمكن إضافته عن الدولة الحديثة في كتاب الشريعة؛ لكن المقام لم 
يتسع له في ذلك الكتاب الطويل جذا بالفعل. كما أن كتاب الشريعة لم يتناول 
التنظير الوافي لمفهوم الدولة» وهو ما أعني به استخلاص المضامين النظرية 
الأشمل للسردية التطبيقية لما يُطلق عليه الشريعة الإسلامية وحكمها. أما 
الكتاب الحالي فهو محاولةٌ لملء هذه الفجوة ومناقشة فروع الدراسات الغربية 
الخاصة بالعلوم السياسية والفلسفة الأخلاقية والقانون في الوقت ذاته. 

فى أثناء التفكير بموضوعات الكتاب» استفدت من الصحبة الفكرية 
لمجموعة من الأشخاصء إذ مدني طلبتى للدراسات العليا وزملائى السابقين 
في جامعة ماكغيل ((!840031)» لسنو ات عدة بفرص ذهبية للاشتراك في مناقشات 
قيمة حول الدولة الحديثة ومواضيع أخرى كثيرة. وفي جامعة كولومبياء كانت 
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الحلقة الدراسية التي يعقدها القسم الذي أنتمي إليه كل أسبوعين والمناقشات 
المستفيضة مع زملائي هناك استمرارًا للمناقشات السابقة وزودتني ببصيرة 
إضافية صقلت هذا الكتاب. وهناء أود أن أعبر عن امتنانى للصداقة الفكرية 
المثمرة دائمًا مع طلال أسد وشوديبتا كافيراج ((91:8ةك]1 مم4 5): وللتعليقات 
الثاقبة لعقيل بلغرامي (ن«تهتعااظ اءعلة) وكوكب شبارو (منةطعته طدعانامة1) 
على الجزء الثاني من الفصل الخامس. كما أشكر محمود ممدانى لملاحظاته 

على الفصل الثالث ولعبد [العزيز] عواد لنقده القيّم للكتاب كلّهء وخصوصًا 
الفصل الثالث الذي استفاد كثيرًا من تعليقاته. وأخيرًا وليس آخرّاء أتوجه 
بالشكر لمحمد قاسم زمان على قراءة الكتاب كله والتعليق الثاقب والبنّاء عليه. 


كما أشكر مساعدِيّ الباحثين الموهوبين والأكفياء: مورا دونوفان 
(1002018 1831112) وشول هيغيئز (كملعع111 وانقطة) و ألفى ستار تف 16/اعم) 
#كناة مم5 وإليزابث رغيبى (تاعطع8 طاء0ة2ذا). وأخص مفو مليير #عطامء:5) 
(10ااذ84 بالشكر» لجعله ما أكتبه أكثر أناقة. لكل هؤلاء وآخرين ممن يمكن أن 
أكون قد سهوت عنهم» أسجّل هنا أسمى آيات اعترافي بالجميل. 


أطروحة هذا الكتاب بالغة البساطة: مفهوم «الدولة الإسلامية؛ مستحيل 
التحقق وينطوي على تناقض داخلي» وذلك بحسب أي تعريفي سائد لما تمثله 
الدولة الحديثة). 


حتى بداية القرن التاسع عشرء ولمدة اثني عشر قرنًا قبل ذلكء كان قانون 
الإسلام الأخلاقي» المعروف باسم الشريعة؛ ناجحًا في التفاعل مع القانون 
المتعارف عليه والأعراف المحلية السائدة وغدا القوة القانونية والأخلاقية العليا 
التي تنظم شؤون كل من الدولة والمجتمع. وكان هذا «القانون؛» نموذجيًا 
(مهسعنلدمة2)» بمعنى أن المجتمعات والسلالات التي حكمها قد قبلته كنظام 
مركزي للقواعد العامة والعليا. وإذا استعرنا تعبير جون رولز (قاههظ هطه3) 
النافذ©»: فإن الشريعة كانت قانونًا أخلاقيًا أنشأ «مجتمعًا جيد التنظيم؛ وساعد 
على استمراره. ولكن مع بداية القرن التاسع عشرء وعلى يد الاستعمار 
الأوروبيء تفكك النظام الاقتصادي ‏ الاجتماعي والسياسي الذي كانت تنظّمه 
الشريعة هيكليّاء أي إن الشريعة نفسها أفرغت من مضمونها واقتصرت على 
تزويد تشريعات قوانين الأحوال الشخصية في الدولة الحديثة بالمادة الخام. 


(1) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
2( ج21 رومع اتطم مذ معتأكفقكء مأطتصن !00 .له لعل موي« ,دمستامععطئط أمع ناموط ,كاجقظ مؤه1 
.35 .م ,(2005 ,ووعع8 'زازومء زمنا وتطدمنام© ليملا 
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع» انظر خخاتمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(3) للتزوده بعرض عن ذلك التاري بيخ انظر: ‏ ,6ء7ء276 ,لم7 نم “7م351 :تودالمة1 اعدالا 
ما رمأ ءملممة صف لصح ,371-499 .مم ,(2009 ركععء كتمع اونا ععلتتطحمصمه) عععلطرطسصسعت)) عدم ؤله :1675/07 
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وحتى في هذا النطاق الضيق» فقدت الشريعة استقلالها ودورها كفاعل اجتماعى 
لمصلحة الدولة الحديثة» وأضحت الحاجة إليها مقتصرةً على إضفاء الشرعية 
على مشاريع الدولة التشريعية ية من خلال اشتقاق مبادئ معينة من الشريعة» وهي 
مبادئ أعيد تشكيلها وأعيد خلقها لمواءمة ظروف العصر الحديث. 

نظل الشريعة مصدرًا للسلطة الدينية والأخلاقية عند الغالبية العظمى من 
المسلمين اليوم. فبينما اتبعت أنظمة «إسلامية» سياسة انتقاء بعض العقوبات 
من الشريعة: كبتر الأعضاء والرجه”*» متجاهلةً قواعدها الإجرائية وسياقها 
المجتمعي بطريقة ل سارحة ورفإن ادلم الكاني لا ترا يوى ليها مبوجا روس 
وصلةً مع الله وسبيلًا إلى ترويض النفس» وهو ما سنناقشه لاحقًا تحت عنوان 
تقنيات النفسى©) قاعه عط 6ه 5عذوهامهطءء)). وسيوافق أي شخص» على معرفة 
لوحي زره العالم فورًا على القول إن الغالبية العظمى من مسلمي 
العصر الحديث :2 تتمنى عودة الشريعة بشكل أو بآخر. وسوف تتناول الفصول 
التالية بصورة موسعة الإجابة عن سبب هذه الرغبة عند المسلمين» » مع أن ذلك 
ليس هدفًا مقصودًا لهذا الكتاب. 

ونظرًا إلى وجود رغبة المسلمين هذه في سياق حديثء فإنها تنطوي 
على معضلة. . فقد قبل المسلمون اليوم بمن فيهم كبار مفكريهم. بالدولة 
الحديثة كأمر مفروغ منه وكحقيقةٍ طبيعية. وافترضوا في أغلب الأحيان أن 
هذه الدولة لم تكن قائمة على مر تاريخهم الطويل فحسبء بل ساندتها أيضًا 
سلطة القرآن نفسه©. ذلك أن هؤلاء يرون أن القومية» وهى ظاهرة غير مسبوقة 
وفريدة كعنصر تكويني من مكونات الدولة الحديثة» #قد دشنت وأطلقت في 


14 نضا ,فلتقطن2 تصود لمة ,85-139 .مم ,(2009 ,دوعع6 واتومعاتهتا عولمطصه تعولخطمدء) مما معاد 

,(2003 ,كدده1. 8 .1 نمملهما) 34 بوعننسه5 أكمتا عال4نال! «معلمةة أنه بصدمعطنا ,قاعملا عتدمعمادا عنلا سه موحوط 

121-157 ممق 

4( توضح هذه النقطة المقارنة بين العقوبات الحديئة وما قبل الحديثة المفروضة على الزنا. انظر 

البحث المهم: 1 1ل لالأاالااانا:0) غالك باحصا ,لاع قأء1ا!] تسطانوط اتلأوتمعا5 ١6‏ ([0» ,همتزلمعصع5 عدبراع 

.(2008 ,كودع نإاندعلالولا عدسعموز5 30 ,عكباعهوز5) امع 811001 عط هذ كععناتلوط لسة ,ععتطلتت ,تعلمء© ,ممصء اق 
(0) انظر الجرّء الثانى من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(6) ره الت ررق أمنمةاساتاكدهم0) +171 :5131 1116 فاته مها عتدمزى1 ,ومكاعد1 .م سمسعطد 

.0 .م ,(1996 ,للفظ نمعلاع]ا) القبه0 !١‏ مماط - أمطهطززد 
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العالم عبر الدستور الإسلامي المقدس» الذي وضع في المدينة المنورة منذ 
لال ل د م و وحق الاقتراع 

نجازات المجتمعات الإسلامية الباكرة*». وبخلاف بعض منظري العولمة 
ووو ا ار 0 
فإن المفكرين والعلماء الإسلاميين في العصر الحديث* يقبلون الدولة كأمر 
مفروغ منه ويعتبرونهاء في الحقيقة» ظاهرة تصلح لكل زمان"©: ويمثّل ذلك» 


(7) سليمان بن قاسم العيد؛ النظام السياسي في الإسلام (الرياض: دار الوطن للتشرء 2002)) 

ص 50 - 68؛ باقر شريف القرشيء النظام السياسي في الإسلام (بيروت: دار التعارف. 1982)) ص 143 

و152؛ جمال الدين محمود. الدولة الإسلامية المعاصرة: الفكرة والتطبيق (القاهرة: دار الكتاب 

المصري؛ 2 ) ص 25 وعتسيعاءا +[ :1ه مءكه8 لإلنلاى 4 :6هاى عتسواءط! 116 ,ألسسا ممسطمانهطم 

.53 .م ,(1984 ,لأعممما؟ ترما سعلط بوملهدمآ) كعألناة عتسداذا بعادي اتمتا اكع حمطا ,برملايااومم) رأه#21 
عن تاريخ ومضمون ما يطلق عليه دستور المديئة» المكتوب حوالى سنة 2 ميلادية؛ انظر: 

اطول كه اتلد عت قمة ,نعل طامطلملا عطا عايب كاعد ,لله" تسقل تممدك عط1» ,لممعزع5 .8 .1 

حر 'قصتلء11 اه ممتاستاكدهع" لعللدع-50 عط مذ لعكاءمهره© كامعصنعوط عل عه ومتنداكمه؟' هه كتكتزلقم 

4 لهد ,1-42 .جع ,(1978) 1 .مد ,1ك .أه؟ ,(85045) كءألبا3 ممعلجلة اه اعندء 02 زه أمماعد عط إه «أاءاانا8 

؟ه قاعم 5"لتتلتممطن11 أه ومتماءوعامطا لتدوعاواعه5 ذه :مدمتلهء84 06 «ماساتاكمه© ع:11» ,لممسموة عندة 

(2009 ععطسمعبنن1!) 4 .وم , اذ . أ0؟ ركع ألما اكعظا ءالل 1ل( زه أمتصيلمل أعرمةتممء :1 «بقصصتا عل أه ممتتقلصسسوط 

لاحظ هنا استخدام أرجموند غير التاريخي للفظ «الدولة». 

لق .9 لدع 57,64 .مم ,ألجنك1 

(9) للاطلاع على التعبير الشائع عن هذه المفارقات التاريخية في الدراسات الحديثة؛ انظر: 

إمبدء 0 نروءامعددرم عن إن أمتعمل «رتزلعهه؟ لهءتاتاممة موعه كعناتاهط عه برقعودكا خ» ,اعلجآ لمسسقاماة 

(2011) 1 .13120 .أ“ ,رورواعود 

حيث يتخيل الكاتب مفهومًا ل «دولةٍ إسلاميةة ما قبل حديثة يجب أن تتناسب مع مقاييس الدولة 

الحديثة. إن هذه الأفكار التبريرية تشحن الأيديولوجية السياسية بخطاب علمي زائفء رافعة بذلك من 

شأن العقائد الجامدة والتاريخ الزائف إلى مرتبةٍ علمية. عن الكتاب الإسلاميين في العصر الحديث» 

انظر : :الأولاه11 اكاتمنأدا جا مع اقمع (رماع 277 .كله , المنمهت اوتكد0) لقتمتسغطت84 لمة معطيظ .ا عمممدهك] 

زممععصط) وعتازله5 ستاكماكا هذ كعتلية5 «وماععملط ,اتعلها +8 16 هلله #1امجلر كاناءانام) 10ت كامدت 1 

(2009 رووعع8 لإ)لجعلالونا مماأععملرط 

(10) لاستعراض أمثلة لهذه الأفكارء انظر: ,190 .م مقوم اعد 

ولحالة إيران» انظر: :7مج! ره ابملله!1 !تام 7116 ,أتممنناءعة عقطوكة لمد ,486-493 .مم ,ع" ؟ممزاى ,وممللدك 

.8 ,1 تامملا بعلظ بمعقدمة) عمج0”1 مطمل نإ معاماكمهءا" ,ءاأضمء؟! عتديمادا عط هذ متها ءا 0انه كعلالاوط 

.230 ,م ,(1997 ,ونه 

يصف أوليفر روي «(زهه معبنا0) في كتابه ,«بمادا امع ناوص ره عانم بدقة انشغال الإسلام 

السياسي بالدولة وسيطرة هذه الفكرة عليه. انظر؛ .كمهه]" ,«بماءا أمءةنامط ره ءسدانه# 716 ,لامظ عنام 

.م ,(1994 ,كوع! بإانومء لملا لمدصدآط :.ككدكل/ا رععلترطصدك) علاملا امعمن 
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في جانب منه انعكاسًا للواقع القائم الذي يواجهون فيه يوميًا ما يبدو لهم آلة 
جبارة لا تمحق. 
هكذا يواجه مسلمو اليوم تحدي التوفيق بين حقيقتين: الأولى هي الوجود 
الحقيقي للدولة وحضورها القوي الذي لا يمكن إنكاره» والثانية هي الحقيقة 
الديونطولوجية** (لهعنعهاه:همع) المتمثلة في ضرورة استعادة شكلٍ من م 
الشريعة. ويزيد من صعوبة هذا التحدي أن الدولة في الدول الإسلامية لم تقم 
بالكثير في سبيل إعادة تهيئة أي شكل مقبول من حكم الشريعة الأصلي. ٠‏ وخير 
شاهد على ذلك المعارك الدستورية للوسلاميين في مصر وباكستان» وفشل 
الثورة الإيرانية كمشروع سياسي وقانوني إسلامي» وخيبات أخرى ممائلة2. 
ولكن تظل الدولة هي القالب المفضل للإسلاميين والعلماء (أو من يسمون 
رجال الدين المسلمين)2". وقد أعلنت جماعة «الإخوان المسلمون» القوية 
مؤخرًا في تصريح معبر بشدة أن: 
الدولة المدنية كتعبير عصري عن الدولة الحديثة» بما يتلائم 
المتغيرات الجديدة لا يتعارض مع تطبيق الشريعة الإسلامية؛ لأن 
الإسلام هو المرجعية العليا للأوطان الإسلامية أو هكذا يجب أن 
يكون الحال. فالدولة الحديثة بما فيها من آليات ونظم وقوانين 
ايا سر ا ل اك و ل 
يوجد ما يمنع من تطويرها والاستفادة من تجارب الأمم | لمتقدمة 
كمنتج إنساني عام يجب الإفادة منه لمصلحة تقدمنا وتطورناة"2. 


() برإهوماهممعط: الأخلاق الواجبة» لفظ اشتقه جير مي ينتام من الجذر اليوئاني دمعك الذي يعني 

«واجب؛ ‏ ليدل على حقل الأخلاق التي يجب اختيارها من حيث إنها تمثل ما يلائم حياة مجتمعية طيبة 
أو هانئة أو سعيدة. [المراجع]. 

)1 1) في هذا السياق (ولتعريف «الإسلاميين؟»)» انظر: ,2163103 نهد ,443-499 .مم ,2" 1ممنا3 ,ومالدكا 

1 .158-219 .مم 

(12) لاستعراض وضع العلماء في السياق الحديث للقانون والسياسة انظر: .م*5/65 ,ودالهاة 

[0 كانه أل0كبن) ‏ ::نماكدا «7همصمء01©) ارا هتندانا 11:6 ,القطتم2 طوأكة0) لمسسقطن84 لعد ,473-499 .مم 

.(2002 ,كوع2 'زالددء لمنا لماععمسط :ق[! مماأععسلوط) كعتاتامط متاكنة8 هز جعتلجهس؟ مماععممط ,ععربه© 

(13) «الشريعة والدولة في المفهوم الإسلامي» (ويكيبيديا الإخوان المسلمون)» على الموقع 

الإلكتر و ني : .(1/2/2011 لعدوعععم) <ع لان 7مطم عع لجنل ناعم م ةبج طلا ببسم / نمالا 
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تجب هنا ملاحظة أن المقصود ب«تطوير» الدولة هو «تطويعها لحاجاتنا 
وأغراضنا»» كما يضيف النص لاحمًا. وأي محاولة من جهة الدولة القومية 
لعزل الدين عن الحياة ونفي الالتزام بمرجعية ة الإسلام؛ فهذا «مما لا يسع أي 
مسلم قبوله». من هناء فإنه يُتوقع من الدولة أن تُعلي من شأن القيم الإسلامية 
بما فيها المصلحة العامة وحكم القانون والحرية وتكافؤ الفرص بين المواطنين» 
إضافةً إلى «تعميق مفهوم المواطنة» فهذا مما يجب أن تقوم به الدولة الحديثة 
في فهمنا للإسلام». ويلخص كل ذلك عنوان فرعي للوثيقة نفسها يقول: 
«لا تعارض (للدولة المدنية أو القومية) مع الشريعة الإسلامية»*". 


لكن هذا التناقض وارد بالتأكيد. ذلك أنَّ أطروحة هذا الكتاب» كما ألمحناء 
توضح أن أي تعريف لدولةٍ إسلامية حديثة؛ متناقض ذاتيًا بصورة جوهرية9", 


إبراز جملة «أو هكذا يجب أن يكون» من عمل المؤلف. انظر أيضًا: محمد حسين فضل الله» 
الحركة الإسلامية: هموم وقضايا (بيروت: دار الملك» 2001)» ص 315 - 316. 

(14) انظر: جمال البناء ما بعد الإخوان المسلمين؟ (القاهرة: دار الفكر الإسلامي؛» 1996). 
حيث يتحدث عن «دولة المدينة» (ص 187-186) فضلًا عن تأكيده» مثله مثل الإخوان المسلمين 
(الذين يتتقدهم). ضرورة الدولة الإسلامية. وهو يصرح بأن الأخوان المسلمين «أوضحوا أن الإسلام 
كدينٍ شامل؛ لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل دولةٍ إسلامية» تفرض الزكاة على الغني وتعطيها للفقير 
1 ..] فأن تكون الدولة إسلامية؛ أمرٌ تفرضه بداهة طبيعة الإسلام؟ (ص 4- 65). انظر أيضًا تصريحات 
حزب النور السلفي المؤسّس حديثًا قي مصر. فبينما يصر الحزب على تطبيق الشريعة (من دون مناقشة 
معنى هذا المصطلح ومضامينه)» يعلن أن الهدف النهائي هو تأسيس «دولة قومية ديمقراطية على أسس 
إسلامية». انظر: ««النور» أول حزب سلفي يؤسس في مصر ويضم مسيحيين:» الشرق الأوسطء 
3 .. 

(15) سيتشعب عرضناء كما سئرى خلال هذا الكتاب» في اتجاهاتٍ عدة» حيث إنه يعتمد على 
ظاهرات وأبنية كبرى في مشروع الحداثة ككل ويتحدد بها. وعلى المرتابين أن ينتبهوا إلى أنني لا أدعي. 
بأي طريقة» أن الشريعة الإسلامية أو الحكم الإسلامي لا مكان لهما في العالم الذي نعيش فيه والذي 
تأمل أن يعيش فيه أطفالنا. فلا يسمح بهذا الفهم إلا نظرةٌ متعصبةٌ وضيقةٌ وقصيرة الأمد. انظرء على سبيل 
المثال: .دوع اتامط ؤه بإلعوس1 فى ,املد 

لذلك. فإنه ينبغي التأكيد بصورة مطلقة أن أطروحة هذا الكتاب تنبني على المقدمة الآتية: ربما تكون 
إعادة الصياغة المبدعة للشريعة والحكم الإسلاميين أكثر الطر ق الملائمة وا البئاءة لإعادة تشكيل المشروع 
الحديث الذي هو بحاجة ماسة إلى إعادة البناء والتكوين على أسس أخلاقية (انظر الفقرات الختامية في 
الفصل السابع). ولا يمكن للمسلمين تخيل إعادة التأسيس هذه وتوابعها السياسية والقانونية من دون 
تشخيص سليم لمشكلة «الدولة الإسلامية»» وهو ما يفسّر أيضًا السبب في أن أي طرح قوي لإعادة البناء 
هذه لا بد أن يتنظر فهمًا أصيلا للتناقض متعدد الأوجه المتأصل في أي تصور ل(الدولة الإسلامية». 
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وعلينا أن نتذكر أنَّ المسلمين يمتّلون اليوم نحو خمس سكان العالم» وأنهم 
بقدر ما يعيشون في العصر الحديث. فإنهم يعيشون أيضًا مشروع الحداثة. إنهم؛ 
شأنهم شأن غيرهم؛ جزءٌ من ذلك المشروع. وأطروحة هذا الكتاب هي أن ذلك 
التناقض الذاتي الأصيل في مفهوم الدولة الإسلامية الحديثة يقو م في الأساس 
ا ة الأخلاقي. وعلى الرغم مما للسياسة والاقتصاد من ارتباط 

ثيق بهذا التناقضء فإنهما ينبعان من هذا المأزق الأخلاقي» ما يعنى أن حل 
نلك الا قات كقضايا أخلاقية يفضى بالضرورة إلى حل المشكلات السياسية 
والاقتصادية. وبعبارة أوضح. فإن التناقضات الجوهرية في أي مفهوم لدولةٍ 
إسلامية حديثة ‏ بحكم التأثير الرأ سي القوي والقوة الأفقية الطاغية للدولة 
الحدشة ‏ لا تلتقط الطيف الكامل لما يوصف ب«أزمة الإسلام الحديث» 
فحسبء بل تنطوي أيضًا على الأبعاد الأخلاقية لمشروع الحداثة في عالمنا من 
البداية إلى النهاية. وعلى هذا الأساسء فإن هذا الكتاب هو مقال في الفكر 
الأخلاقي أكثر من كونه تعليا على النواحي السياسية أو القانونية. 

لشرح أطروحتنا هذه؛ يجب علينا أولًا أن نصل إلى وصف ما سنسميه 
«احكمًا إسلاميًا نموذجيًا» و«دولة حديثة نموذجية4» وهو ما سيتناوله الفصلان 
الأول والثاني على التوالي. غير أن الفصل الأول يرسم كذلك حدود مفهوم 
«النموذج؛ («ونخصةم): كما نستخدمه هناء لأنه مفهوم مركزي في أطروحتنا 
الكلية. ولأن هذه الأطروحة ستصطدم بكثير من الافتراضات الحداثية عن 
القانون والسياسة والأخلاق ومعنى الحياة الفاضلة» يتعين علينا أن نتناول 
الأيديولوجية التي تكمن في تفكيرنا - بل تسيطر عليه - في ما يتعلق بالحداثة 
وإنجازات مشروعها. ولذلك» يجب مناقشة الافتراضات المستترة وغير 
المستترة الداعمة لخطاب الحداثة» وبالأخص الخطاب البلاغي والموضوعي 
لنظرية التقدم الحديثة. ومن جهة أخرى؛ يسعى الفصل الثاني إلى تحديد ما 
سندعوه خصائص الشكل (وعترعممء5 بره) التي تمثل الصفات الجوهرية 
للدولة الحديثة في عرضنا هذاء مع الاعتراف في الوقت نفسه بالتغيرات 
المتزامنة والتنوعات المتلاحقة في تكوين تلك الدولة. 

سيجريء. لأغراض تحليلية» تفكيك هذه الخصائص الشكلية التي يعتمد 
بعضها على بعض في تكوينها وآثارها. وفي الفصل الثالث سنناقش مفاهيم 
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الإرادة السيادية وحكم القانون في ما يخص مبدأ الفصل بين السلطات 
وتطبيقه. وتنسعى هذه المناقشة لخدمة هدفين: الأول» هو أنها ستمكننا من 
استعراض الأطر والبنى الدستورية لكل من الدولة الحديثة والحكم الإسلامي؛ 
بحكم أنهما السياقان الكبيران اللذان يفترض أن يعمل فيهما القانون والنظام 
القانونى والحكومة والسياسة. وبعبارة أخرى» سوف يساعد هذا على تحديد 
الخلفيات والحدود الدستورية للنظامين. ومن جهة أخرى» سيكون الهدف 
الثاني والمتزامن مع الأول هو تسليط الضوء على الاختلافات الدستورية بين 
نظامي الحكم هذين» وهي اختلافات تمهد لاستكشاف أكثر تفصيلا لمعنى 
القانون وعلاقته بالأخلاق» كما سنرى في الفصل الرابع. وهذا العرض» 
الفلسفي أساسّاء الذي يؤكد الاختلافات النوعية بين المفهوم القانوني للدولة 
الحديثة والحكم الإسلامي» سيتحول إلى عرض ذي طابع سياسي في الجزء 
الثاني من الفصل الرابع. وستتعزز هنا التباينات القانونية ‏ الأخلاقية بفعل 
التباينات السياسية المبينة في الجزء الأول لتكشف عن مجال آخر من عدم 
التوافق بين الدولة الحديثة والشريعة. 


سيضيق الفصل الخامس بؤرة تركيز الفصل الرابع» ويتتقل من المستوى 
الكلي إلى المستوى الجزئي» ومن أنظمة التفكير والسياسة إلى عوالم الذات 
والذاتية. وسوف يرى أن الدولة القومية الحديثئة والحكم الإسلامي يميلان 
إلى إنتاج مجالين مختلفين من تكوين الذاتية (بحكم طبيعتهما نفسها وبحكم 
تقنيات الذات التي يمتلكانها أصلا). . ومرة ة أخرى» فإن الذوات5' (ماءءزطن5) 
التى يتتجها هذان المجالان النموذجيان تتباين تبايئًا كبيرّاء الأمر الذي يولد 
نوعين مختلفين من التصورات الأخلاقية والسياسية والمعرفية والنفسية 
والاجتماعية للعالم. وتلك الاختلافات العميقة بين أفراد الدولة القومية 
الحديثة ونظرائهم في الحكم الإسلامي إنما تمثل التجليات المجهرية 


(16) كلمة «مءزاد5» الإنكليزية التي يستخدمها المؤلف كثيرًا في هذا الكتاب بصيغتيها المفرد 
والجمعء تعني في أغلب استخداماتها ما أو من يقع عليه الفعل. أترجم هذه الكلمة هنا باستخدام كلمات 
مثل «الفرد» وجمعها «أفراد»: كما أستخدم «رعاياة في سياق الحديث عن ال(أفراد» الذين «ترعاهم» 
الدولة الحديثة كي يصبحوا أفرادًا مدجنين. وفي سياق الحديث عن «فرد» الشريعة الخاضع لهاء أستخدم 
أحيانًا كلمة «المكلّف» المعتادة في الكتابات الفقهية الإسلامية. [المترجم] 
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المصغرة للاختلافات الكونية المادية والبنيوية والدستورية» إضافة إلى 
الفلسفية والفكرية التي لا تقل أهمية. 

لمناقشة هذه الفكرة» سنسلم جدلا في الفصل السادس بأن نمطًا من 
الحكم الإسلامي قد يأتي إلى الوجود. على الرغم من كل الفرص الضعيفة 
والمعوقات القوية. وسنحاجج بعده بأن الأشكال الحديثة للعولمة ووضع 
الدولة في هذه الأشكال المتعاظمة القوة» يكفيان لجعل أي صورةٍ من الحكم 
الإسلاميء إما أمر ا مستحيل التحقق وإما غير قابل للاستمرار على المدى 
البعيد» هذا إذا أمكن قيامه أصلا. بيد أن التتائج الكلية لهذه النقطة وما تطرحه 
الفصول السابقة واضحة: إذا أخذنا كل 0 امل في الاعتبار» فإن الحكم 
الإسلامي لا يستطيع الاستمرار بحكم الظروف السائدة في العالم الحديث. 


بناء على مفهوميٌ النموذج والنطاق المركزي (متهصسه2 لممموع)ل 
ننتقل في الفصل الأخير إلى تفحص مآزق أخلاقية حديثة» مع الإشارة 
إلى أسسها المعرفية والبنيوية» بصفتها تؤسس لأصل الأزمات الأخلاقية 
التي واجهتها الحداثة في كل صورها الشرقية والغربية. ونحن نؤكد أنه إذا 
كانت استحالة فكرة الحكم الإسلامي في العالم الحديث ناتجةٌ بصورة 
مباشرة عن غياب بيئةٍ أخلاقية مواتية تستطيع أن تلبي أدنى معايير ذلك 
الحكم وتوقعاته» فمن الضروري ربط هذه الاستحالة الأخلاقية بالسياقات 
الإشكالية الأكبر التي أفرزتها مشكلات الحداثة الأخلاقية. وبناء على 
ذلك» فنحن نزعم أن هذه الاستحالة هي مجرد تجل آخر - ومصاحب 
على الدوام ‏ لعدة مشكلات أخرىء ليس أقلها شأنًا الانهيادٌ المطرد 
للوحدات الاجتماعية العضوية» ونشأة أنماطٍ اقتصادية استبدادية» إضافة 
إلى ما هو أكثر أهمية من ذلك. ألا وهو الدمار الشامل للموائل الطبيعية 
هائطة11 لذسدندل2) والبيعئة. وهذا الكتاب يعتبر كل هذه قضايا فلسفية - 
أخلاقية ومعرفية بقدر ما هي قضايا مادية وطبيعية. والواقع أننا إذا أمعنا 
النظر في النقد الأخلاقي الداخلي بعد الحداثة الغربية» نجد نظائر قريبة» 
بل متطابقة بدرجة كبيرة» بين ذلك النقد والمعانى المستترة للدعوة 
الإسلامية الحديثة لتأسيس حكم إسلامي. ش 
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لقد وضعت نصب عينى أن تكون لغة هذا الكتاب وأطروحاته ميسورة 
لأكبر عددٍ ممكن من القراء غير المتخصصين فى القانون والسياسة والفلسفة. 
ولذلك» عملتٌ على تبسيط أكثر الموضوعات التي تناولها عن الإسلام 
وجردتها من المصطلحات المتخصصة. شريطة تفادي معالجة الموضوعات 

يقة سطحية. وعلى هذا الأساس وجدت أنه من الضروري أن أفترض في 
مواضع عدة من الكتاب بعض المعرفة التي من دونها لن أستطيع شرح 
أطروحاتي» ولأن هذه المعرفة ضرورية للفهم الكافي لهذه الأطروحات» 
اعتمدت أسلوب توفير نُبَذ معرفية متعددة في أجزاء من الكتاب تكون فيها 
أساسية تمامًا ومناسبة» وأحلت القارئ إليها أثناء المناقشات عندما تكون 
ضرورية. بل لا غنى عنهاء كخلفية معلوماتية. ولا حاجة للتأكيد إذَا أنه لا 
يمكن اعتبار تلك الإحالات مجرد عرف من أعراف الكتابة العلمية» بل 
أدواثٌ أساس لتوفير القدر المطلوب من المعرفة لكل طرح نقدمه حتى يمكن 
فهمه وتقويمه كما ينبغي. غير أن الفهم الكامل لكتاباتي السابقة» وبسخاصة 
كتابي الشريعة: تاريخ ونظرية وممارسة وبدرجة أقل الكتاب الأقصر منه 
مدخل إلى الشريعة ة الإسلامية (منصة عتنجماكا 10 :«مناء لم1 يمكن أن يكو ن 
بديلّا عن تلك الإحالات. 


في النهاية» هناك تحذير واجب. فعلى الرغم من العرض المستفيض 
والمفصّل في كل الفصول الآتية» فإن هذا الكتاب ليس مجرد تاريخ للشريعة 
الإسلامية. وبينما لا يمثل هذا الكتاب خروجًا جوهريًا على لب العرض الذي 
قدمته في كتابي الشريعة ومدخل إلى الشريعة وكتاباتٍ أخرىء فإنه يقدّم عرضًا 
سرديًا متميراء أي إنهء بعبارة أخرى» يعترف بالتعددية والعشوائية والانتهاكات 
التي شابت تاريخ الشريعة الطويل ويفسّر كل ذلكء فيما يبني على مفهوم 
النموذج ليستعيد؛ من خلال بنية نموذجية» البعد الأخلاقي الذي يتخلل تلك 
الحقائق | لمعقّد لمعقدة المرتيكة!27, 


(17) انظر أيضًا الهامش رقم 41». ص 44» من الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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الفصل الأول 


مغقدمات ”)2 


تصبح حالة ما نموذجية (©1اهممعن4دمدم) بإرجاء انتمائها إلى المجموعة 
وإظهاره في آنٍ معّاء بحيث يستحيل فصل نموذجيتها عن فرديتها... 
فالنماذج لا 3 تفترض مسيقًا وجود المجموعة النموذجية؛ الأحرى أنَّ 
المجموعة محايثة للنماذج. 


+15 الل زه ءمنئه:عأ3 776 ,لعطاسدعم مزوده01 
ليست النزعة الإنسانية («دنمدددة]) علمّاء بل دين... ويميل أصحابها 
إلى الاعتقاد بأن لهم نظرة عقلانية إلى ارا بيد أن إيمانهم 
الجوهري بالتقدم» ما هو إلا وهم أكثر بعدًا عن حقيقة الإنسان من 
أي من أديان العالم. 

0 اباراعلة 
اير رات السائدة التي فقدت 01 بالواقع تخت عرد عن 
محاولة التحكم به فحسب» بل يعكس [أيضا) فقر اللحاة الداخلية 
للنر جسي » فالمجتمع الذي يجعل «الماضود ية20) (وزولة:010) سلعة في 


(1) يستخدم المؤلف كلمة 5مونمع8 الإنكليزية» وتعني المقدمات التي تؤدي إلى نتيجة في 
استدلالٍ معين [المترجم]. 
(2) تترجم كلمة «دنهلهده/3» غالبًا إلى «الحنين إلى الماضي» غير أن هذه الترجمة لا تعكس - 
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التبادل الثقافى ينكر الاعتقاد بأن الحياة فى الماضى كانت أفضل منها 

في الحاضر على أي نحو مهم... ويمثل عدم اكتراث ثقافتنا بالماضي» 

وهو عدم اكتراث يتحول بسهولة إلى عداءٍ ورفض صريحينء دليلا 

قاطعًا على إفلاس تلك الثقافة. فالاتجاه السائد» بما يبدو عليه من 

تفاؤلٍ وتطلّع إلى الأمام؛ إِنّما يُسْتَمد من إفقارٍ نرجسي للنفس. 
7 زه ءلااأنان 17:6 ,طاععهآ ععطممأمتط0 


تنطوي الفرضية التي ترى أن مفهوم الدولة الإسلامية الحديثة مستحيل 
التحقق ومتناقض ذاتيًا على سؤالين مضمرين يجب أن نتناولهما من البداية. 
أولاء إذا كانت هذه الحالة غير مُتصرّرق فربما يتساءل المرء عن الكيفية التي 
حكم بها المسلمون أنفسهم في ضوء الحضارة العظيمة التي صنعوها 
والإمبراطوريات التي بنوهاء وعن شكل الحكم الذي مارسوه. ثانيّاء في ضوء 
هذه الاستحالة» ما نمط الحكم السياسي الذي يتبعه المسلمون في الحاضرء 
ويحتمل أن يتبعوه في المستقبل؟ إن الجزء الأخير من السؤال الثاني» بما 
يحتويه من تنبؤات» ليس في صلب أطروحتنا هذه ويمثل مجالًا للبحث في 
كتاب آخر وبالتأكيد لمؤلف آخر. لكن السؤال يحمل أيضًا إشارة إلى الحاضر 
مثالا نحو قرنين من الزمان» تخللهما حكمٌ استعماري ورد فعلٍ قومي 
واستمر اف به بعد استعمارية (لهتهه1معاوه5). 


. في مقام آخر» سيق أن أشرت إلى أن النخبة القومية بعد الاستعمارية 
حافظت على هياكل القوة التى ورثتها من التجربة الاستعمارية. وكقاعدة عامة» 
فإنها غالبًا ما اتبعت السياسة الاستعمارية نفسها التى حاربتها أثناء الحقبة 
الاستعمارية بعدما نالت بلادها ما يطلق عليه اسم الاستقلال. وقد ورث 
هؤلاء من أوروبا دولة قومية جاهزة (بكل هياكل القوة المكونة لها)» لم تكن 


- مشكلة هذا النوع من التفكير في الماضيء لذلك تجنبناها هتاء واستخدمنا بدلا منها الماضوية التي لا 
تقتصر على معتى محدد كالحنين» وتقبل أن تحمل بمعانٍ وأفكار ومشاعر متعددة [المترجم]. 

(3) بوانمس دنونا عل أءطممهح بععلطسهح) عدم المج مإعمه 1 ,عءأاع ه27 ,ورمع 11 نه" 1#ععنا5 ,ودالمكا اعديلا 

443-499 .مم ,(2009 ,كمعوط 

لتحليل عميق لهذه النقطق انظر : اع«مائعملة زه وا«لاهانا 116 :داءع7 أعادمام) ,لودعوالة .له طمعمول 

.(2001 ,كمععط براأومع /الولا قمأطتستامت) عارملا بوع71) لمعمل درا جلقارمء 10 


30 


التكوينات الاجتماعية القائمة قد تهيأت لها على النحو المناسب. فالمفهوم 
النموذجي للمواطن؛ الذي لا تقدر دولة على الاستمرار من دونه» ظهر بشكل 

ع كما أن الفراغات السياسية الباقية بعد انهيار البنى التقليدية لم تُملأ 
بشكل ناسيب لذلك فإن الدولة القومية لم تستقر في العالم الإعلامي كما 
يدل على ذلك قيام الجمهورية الإسلامية في إيران» حيث أخضع جهارٌ الدولة 
مبادئٌ حكم الشريعة وشوههاء ما أدى إلى فشل كل من الحكم الإسلامي 
والدولة الحديثة كمشروعين سياسيين. ولم يكن الوضع أفضل في دولٍ 
إسلامية أخرى؛ ذلك لأن التنظيم السياسي الذي سارت هذه الدول على نهجه 
منذ عهد الاستعمار وبعده كان ولا يزال سلطويًا وقمعيًا. كما أن اقتباسها 
لحي صطصك ل كن جدانا ايام تسلف وبعبارة 
أخرى» فإن هذا الفشل ظهر في كل المستويات 

ل ل 
الإسلامي باعتبارها فشلًا سياسيًا وقانونيًا ذريعاء لا يمكن تعلم دروس منه عن 
كيف يمكن للمسلمين حكم أنفسهم بطريقةٍ مناسبة. ذلك لأن دولهم لم 
تستجب كما ينبغي لأي تحد حقيقي. . وكما اقترحتٌ في موضع آخره فقد ثبت 
أن الشريعة التي تظهر دائمًا في دساتيرهم بوصفها أحد مصادر التشريع أو 
مصدره الرئيس» ميتة مؤسسيًا ومُساءة الاستخدام سياسيًا(. وإذا ما أخذنا 
الدعوة المعاصرة إلى عودة الشريعة على محمل الجدء فإننا لا يمكن أن ننظر 
إلى الممارسات القانونية والسياسية المعاصرة على أنها جديرة بالاهتمام» 
لحودع أو مجال ل خطابي يمكن أن نتعلّم منه. فالدولة الحديثة في العالم 
الإسلامي ليست مصدرًا للإلهام» كما أن ما يطلق عليه اسم شريعتها هو في 


(4) إن خلو الخطاب الإسلامي الحديث من حوارات كالموجودة في دراسة مه «منتاءةزطن5» 
«صمنلة اناه زنا5 يَعك مؤشرًا على ذلك. انظر: هه30 ندا «هملتهاناءةزطن5 لسة ممتاءءزطان5» ,عدطئلة8 عممعنظ 
.(1994 ,موعلا عاتولا بجع11! بصملممآ) «ذه» عترع5 ,اع ءزطي3 36 ع1رأوموولات ,.ل© ,عءزم© 
(5) معتطعد8 همه لجللم1! عاءفطعدلا عممولا بها «7لعممامع8 ع8 والتقطك عط موع» ,ووالدكاز أعولا 
ملم نذا كلعععن) التسلولاة؟) الم معوماة زه دمع اعاله ل ع[ 4ثنه طنصا 01ج .كله ,تعوكه م5 معبزمرط 
.(2004 رووعورط 

أرجو الانتباه إلى أن كثيرًا من أفكاري قد تغير منذ كتبت هذا المقال. 
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حالة رئفة©. لذلك»؛ فإننا سنحسن صنعًا إذا غضضنا الطرف عن التجرية 
الإسلامية الحديثة وشريعتها وأخرجناها من الاعتبار» وركزنا بدلا من ذلك 
على ما عنته الشريعة للمسلمين على مدار اثني عشر قرنًا قبل الحقبة 
الاستعمارية عندما كانت ظاهرةٌ نموذجية. إنّ ممارسات تطبيق الشريعة في 
الدولة الإسلامية اديه لجيه لها الروانا فى هذا الكتاب» ولا يمكن 
اعتبارهاء ويجب عدم اعتبارهاء مقياسًا لفهم الشريعة وتقوي يمها والحكم عليها 
كتمودح اسايق على العصر الحديك 70 

إنئا نجد أتفسناء على هذا الأساسء أمام السؤال الأول الذي طرحناه 
سابقًا: كيف حكم المسلمون أنفسهم على مدار اثني عشر قرثًا من تاريخهم 
قبل الاستعماري؟ إذا كانت أطروحتنا هي أن دولة إسلامية حديثة مستحيلة 
التحقق» فسيترتب ب على ذلك حكم بأنه لم يوجد قط أي شكلٍ للحكم في 
التاريخ الإسلامي قبل العصر الحديث؛ ما يستدعي استبعادها يَعديًا حتى 
كإمكان مفهومية. ويقوم هذا الاستبعاد على حقيقة واضحة سنناقش تيعاتها في في 
الفصل المقبلء ألا وهي أن أصل الدولة الحديثة أوروبي حصريًا. فلا يمكن 
لهذه الدولة بحكم طبيعتها أن تكون إسلامية في ضوء الأصل الجغرافي 
والنظامي والمعرفي للدولة الحديثة. بيد أن هذا الاستبعاد يحدده أيضًا اعتبارٌ 
غير تاريخي» ألا وهو أنه كان يوجد اختلافٌ نوعي بين «الدول» النموذجية 
الأولية قبل الحديثة وأشكال الحكم الإسلامية قبل الحديثة. إن النظر إلى هذه 
الأشكال الإسلامية» كما فعل بعض علماء السياسة”*» باعتبارها تنتمي إلى 


(6) من أجل تكوين خلفية لهذا الموضوع ولمزيد من القراءات حوله؛ انظر الجزء الثالث من: 
.ه “سماد ,ودالدكا 
(7) يسعى الكتاب جاهدًاء وتحديدًا لتفادي توجه مثل توجه ك. فيكتور (#هطلالا .1): ,توعلالا .5 اناهى1 
النصك1 لمة علأبمانا 0189 مفزظ :ما س2 هآ عمأااطط عل كنكمت صنت مطللا تعنماة ممأنولظ عط لمة ه'تتمطذ عله 
انه عع ع0 عاتدملة أسيه علا صر مرعصوط نهام0 ةا فعمالعطم!© »ه ١‏ ادمطظ 810016 71:6 ,.كله ,فلالا .5 
نإاءزع30 عللصماة بمعوعء8) 6 بأكقة ع(ل110/ة1 عطا هه طععمععع]]1 عتلدول! ,1998 ,مات ,وعافيد «عاممط عامقآاطا 
.م 231-250 .هم ,(2000 روعألنن5 مرعذفقط 15110016 .10 
(8) ,(1989 ,جوع وامععموزاز أه المع امنا :والمجمععمنك8) عنماى 776 ,لمعطدع1 .0 لعة الو مطل 
.23-34 .مم 
انظر أيضًا تعليق جيل ((0ز0) النقدي في: عأ إن لاع «رماءك8 نمه ع#ستعلة 71:2 ,الأت عسعد6 
. 184-191 .ممع ,(2003 ,مدلاتمعمل8 عمعولدط مرولا بجعل3 بععتطومحمدة! ,5اانتصلسمس1؟) عنماى مرعلملة 
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مجموعةٍ غير متمايزة من «الدول» قبل الحديثة» لا يعتبر انخراطًا في ظتّيات 
غير قائمةٍ على أسسٍ علمية فحسبء يل يدل أيضًا على غياب الوعي بالقوى 
النموذجية المحفزة التي أعطت شكلا ومضمونًا لما سنطلق عليه من الآن 
فصاعدًا صفة ة «الحكم الإسلامي». 


ينبع الكفاح السياسي والقانوني والثقافي لمسلمي اليوم من قِذّْرٍ من غياب 
الانسجام بين تطلعاتهم الأخلاقية والثقافية من جهة: والواقع الأخلاقي للعالم 
الحديث من جهة أخرى» وهو واقع لا بد لهم من العيش فيه» وإن كانوا لم يصنعوه 
بأنفسهم. ويسعى هذا الكتاب في مجمله؛ بشكل ماء لإثبات هذا الزعم. فالغرب 
(وهو ما أعني به هنا أوروبا وأفيركا بعيورة أسافر ) يعيش على لحز ما براحة أكبر 
في حاضر يحتل موقعه في سياق سيرورة تاريخية صنعها هو نفسه. إنه يعيش 
مرحلة شكلتها مبادئخ عصر التنوير» والثورات الصناعية والتكنولوجية» والعلم 
الحديث,؛ والقومية» والرأسمالية والتراث الدستوري الأميركى ‏ الفرنسي» وهذه 
كلها وأكثر منها متتجات نشأت عضويًا وداخليًا في الغرب. وقد حذا العالمُ حذو 
الغرب في ذلك أو شعرء على الأقل» بالضغط من أجل أن يفعله. فليس هناك 
بالفعل أي تاريخ آخر غير التاريخ الأوروبي - الأميركي؛ بل ليس ثمة تاريخ أوروبي 
قبل عصر التنوير ”. وربما أنقذت أو «استّردت» , بعض الشرائح الثانوية من التاريخ 
السابق» مثل «الديمقراطية» اليونانية وأرسطو والماغنا كارتا وخلافه» لكنها تظل 
أمورًا فرعية» إن لم تكن أداةً للإملاءات التي تفرضها السردية التاريخية الحديثة 
وأداةً لتقدم #الحضارة الغربية». إن أفريقيا وآسيا في أغلب الأحوال مستمرتان في 
كفاحهما من أجل اللحاق بالغرب. وفي أثناء هذه العملية لا تكتفيان بالتخلى عن 
مزايا البناء على تقاليدهما وتجاربهما التاريخية التي شكلت هويتهما وكيف صارتاء 
جزئيّاء إلى ما صارتا عليه» بل تتركان نفسيهما د تنجرّان أيضًا إلى حروب مدمرة وفقر 
ومرض وتدمير لبيثتيهما الطبيعيتين. إن الحداثة» التى تحدد المؤسسات» ويحدد 
مفكرو الغرب الحديث القوي» خطابّها المهيمن» قد أجحفت بحق ثلثي سكان 
العالم الذين فقدوا تاريخهم» وفقدوا معه طرائق وجودهم العضوية"". 


(9) معو ممباظ كإه «ممووالط عط؛ وا ««ماألعنال 170 عنه عوممبظ كه ع«ل/هول8 77116 ,موسو ععطممافمكك 
.9 .م ,(1956 ,كلمه8 ممتلمعة18 مول بجع11) 5135 بعامه8 مقتللعءك/1! ,ادن 


(10) من أجل نقد مشابه ولكن من زاوية أآخر ىء انظر : :ملعل 17167105 االوأااءى ,لزه عطهة د 
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بيد أن ذلك ليس كل شيء. فحتى لو سامنا جدلًا بزعم الحدائيين أنَّ 
الفقر والمرض والجوع هم إصر البشرية من فجر الزمنء فإن المدافعين أنفسهم 
عن فضائل المشروع الحديث لا بد أن يواجهوا زعميّن نقيضين وربما ثلاثة. 
والتقيض الأول والأقل إقناعًا بين الثلاثة هو أنه بينما كان الفقر والجوع 
والمرض قبل عصر الحداثة من عمل الطبيعة» وكان ذلك أمرًا ليس منه بد» فإن 
تلك الأشياء غالبًا ما تكون الآن من عمل الإنسان”'"©» فالرأسمالية والئزعة 
التصنيعية (1501055131150) ودمار البيئة الطبيعية الناتج عن ذلك ليست من عمل 
الطبيعة؛ وإنما هي من آثار ما يُوصّف بالتقدم. أمّا النقيض الثاني والأكثر ثبونًا 
من الأول؛ فهو التفكك الحديث؛ في ظل رأسمالية الدولة» لما كان في وقت 
ما ينى عضوية واجتماعية وأسرية2©. وهناء لا يمكن إنكار أن انهيار الأسرة 
والجماعة التقليدية خلق» في جانب منه؛ فردًا مغتربًا ومتشظيًا ونرجسياء هو 
موضوع بحث كثير من المفكرين وعلماء ء الاجتماع والمحللين النفسيين 
والفلاسفة في العصر الحديث ى(13) . وهذا الانهيار جزءٌ لا يتجزأ من المشروع 


ادي كما أنه يحدده ,على 2 جوهري*". “وال قي الثالث والأكر 


العالم الطيعي 0 نعيش فيه» وهو مشروع غير مسبوق» ويعتبر أرق المعاني 
«المقياس النهائي للإنسان". وربما لا يكون هناك ما هو أضر للرجل والمرأة 


46 ,تاتتامة عتتعدد لقة ,(1995 ,ععلءع اناما :مملهما) مهعم رعلماظ عاذ كزن ععما0 عذا قد عمبعابت هبه يلاوط 
اطع .11 معدوول نوحا لعتقائصه] ,ملاعملا ءلر إن المالموتاضمء اعدف عن قفصت عمقا ترعممتصوءط تعبم آنا أورعطئا 
.2 ,(2004 ,ككعو© بلع أباع ]1 بزالطامولطآ املا بنك [8) 

ومواضع أخرى من الكتاب. 
() انظرء على سبيل المثال: :عادولا بوك1!) كبو«ءلامء:01 كلذ همه «منلصهذاعطما© ,عاذاونا5 .8 معدو 
(2002 ,71010 نه با 
)١ 0‏ ععة «معقماط عنصا 176 ها برإءاعه5 هده [أع5 “اقرع فل /اء5 فاه مم84 ,كمع0100 لزومطامة 
.144-208 .هم ,(1991 ,ركقعط وتدوع انون وكسماد :تله ,لم هكسيم5) 
(13) لنبذةٍ مختصرة عن هذه النقطة» انظر الجزء الأول من الفصل الخامس من هذا الكتاب؛ 
لعأطناه:1 :ذا أموساصييري عابلعووط عراء5 أهلاااط 176 ,لاعكها عمعطمماعتيط0 :171-174 لمة 7-9 .مم ,كررعلل1 © 
0 .كاقة؟!' ,10471113[ كرت 1119146 ,علتهكناه1" قتهاة لصة ,(1984 ,سمسضوا؟ .//ا بلا بعرملا ببعلة) 17015 
.(1995 بللعءجساععا8 :50م 0) برإوعو1ةا 
(4) انظر الهامش 8 ص 199 في الفصل الخامس من هذا الكتاب» ونءتلدنه8 ممءئاط 
.م ,(1998 ,كدعو الوط تععل71طدسممت) و«ماقعق كزه بحرمم 1 عط 00 :«وكمه ]ا أععفعمعرم 
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في العضر الحديث من مشروع الدمار هذا ولا بد من أن نحاسب جميعًا على 
هذه الكارثئة» لا يصفتنا كائنًا اقتصاديا (دنءنهههممه م«رمط) محددًا علميّاء أو 
مجرد مستهلكين غير مسؤولين» بل بصفتنا مخلوقات مسؤولة أخلاقيًا'ة". 
وتعتبر التبعات الأخلاقية لهذا المشروع وتداعياته الأخرى معرفية في الجوهرء 
حيث إنها تترك آثارها على فلسفاتنا وعلوم اجتماعنا وعلومنا وتقنياتنا وسياستنا 
وكل ما نفعله» وتضع ذلك كله موضع السؤال. والإصرار على تقويم «مشروع 
الدمارة هذا على أساس أدبي وأخلاقي د يعني التوغل بصورة معرفية عميقة في 
السياسة والاقتصاد والقانون اوأشياء أخرى كثيرة010, 


لا تنفصل أيّ من هذه الأطروحات المضادة الأساسية عن تكويننا 
ككيانات أخلاقية قية» كما أنها يجب أن تقوم ذ في التحليل النهائي» على المسؤولية 
الأخلاقية. لذلك» وكما سنرى فى الفصل الأخير» لا يمكن تجاهل المسؤولية 
الإنسانية الأخلاقية حتى بمعايير عصر التنوير» فما بالك بنظائرها من المعايير 
الإسلامية. وعلى أساس غياب العدالة الاجتماعية والتشتت الاجتماعي 
ومشروع الدمار لا بد أن يقبل الحداثيون بأنه إذا أردنا استعادة الإنسان ككيانٍ 
أخلاقي» وهو ما بشّر به عصر التنوير وأكّده تاريخ الإسلام الطويل» فإن هذه 
الفاعلية (إءمءوة) لم تكن ولن تكون قادرة على الخروج بتلك التتائج في 
العصر قبل الحديث. وأنا أقول «لم تكن قادرةً» لأن التعريف المناسب 
للأخلاقية لا يعني معاملة شخص مجهول بالنسبة إليك» ومن غير المحتمل أن 
تلقاه ثانيةٌ» كما تعامل نفسكء ولكن الأهم هو عدم القدرة على أو الامتناع 
عن ارتكاب عمل ماء ليس لأنك لا تستطيع فعله من حيث المبدأء بل لأنك 
لا تستطيع العيش مع نتائجه ولا تسمح لنفسك بمواجهة تلك النتائج. ويلخص 


20250 في هذا السياق. انظر: بره دالا «عءسمعط عنعطءط :نمطا عط؛ عاأممع/ء2 ,متطعامه8 برمسساة 
متمدلة :(1991 ,كلمه8 عده8ا] علعه!8 :لد اده/1) عسااعآ لاوط نإطا مجو دععن"] ,ببمررعره0] ءدج2] هده وارزعاهه8 
لتقتلاتء0) 2013 لأعاتواكههه!' ,ىءأ!ظا انه «رعماوعط ها عوانءاامط©) 4 :دواععم5 ا تمبواط «يبو كإه والهء8 786 ,ععاته 
عاجمة إه كعاعم/لا لءاءداء3 776 ,كدعةل! عننف لعة ,(2003 ,كدعع لصواكة :1 ,ممع متطكة/الا) عرعنعل2 وزع ضئوط لإا 
ععالقاكاككة علا لطاتبط 220 مانا 016 لتابلا ممتألدوءم000) خط معدمو1[© لأممولط نز لعائل8 نلصد لعكابكت]] ,كدمهاق 

.13-55 .مم ,10 .201 ,(2005 عع ماوم5 تاأعععلره12) .015؟؟ 10 ,ممكووعع1 مدلم هده 

(16) «س7عاها5 -ممتلوة1 عط غه عمنع لمة عكنه عط لعلع8 ومناممتلدطها0 كولل» ,ممدكة أعقطءتكة 

,489-490 .مع ,(1997 متمتكتلق) 0.3 ,4 .أ0ب؟ ,وممممعط أموء لاوط أمدمأنم معام[ إن عايج 18 
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هذا التعريف الأخير» والمٌّهمّل على نطاقٍ واسعء إشكالية المشروع الحديث» 
ركاد قل شكّل نموذج العالم قبل الحديث» بما فيه عالم الوسلام. وكما سئرى 
في الوقت المناسب”2" فإن تقهقر الأمر الأخلاقي إلى مرتبةٍ ثانوية وفصله 
بصورة عامة عن العلم والاقتصاد ايه وما إلى ذلك كان في جوهر 
المشروع الحديثء وهو ما أدى بنا إلى تشجيع أو إهمال الفقر والتفكك 
الاجتماعي والدمار البغيض للأرض نفسها اا تغذي البشرية وتوفر لها كلا 
من الاستغلال المادي والقيمة. والآن دعونا نصرح يما هو واضح. م أنه 
لا يحتاج إلى تصريح: تقد أصبحت الدولة في هذا المشروع؛ واحدًا من أهم 
الفاعلين. 
إذا ما قبلنا ذلك» أو ما يماثله» يجب علينا أن نبحث عن مصادر أخلاقية 
في تقاليد أخر ى» مصادر ربما تساعدنا في مغامراتنا الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والقانونية. وليس البحث عن مصادر أخلاقية بالطريقة التي 
سنقترحها هنا بالشيء الجديد» حيث إنها شغلت على الدوام عددًا من 
المفكرين» مثل السدير ماكنتاير (56ه1[ءة74 عنهةلدولة) وتشارلز تايلور دعامهط0) 
«هالزه" وتشارلز لارمور'2 (©:مصعهة وهاتدط0). وقد اقتصر هؤلاء» لسبب 
مفهوم؛ على ما سمي التراث الأوروبي*"؛ وبحثوا عن إجاباتٍ لأسئلتهم لدى 
أفلاطو ن (01380) وأر سطو ©علاموتية) وتوما | لأكوي ينى (كقصتناوه كدددهط1) ومن 
شاكلهم (كما لو أن الأفلوطينية المحدثة والأرسطية لم تكونا معروفتين لدى 


(17) أساسًا في الفصل الخامس ولكن في مواضع أخرى متعددة من هذا الكتاب أيضًا. 
(18) :.820]آ رعصقط عمنماة) .له 3 ,جرمم11 أو«ماط ما زلباك 4 ممالا «وايق تعزاماعملة .© عتملمولت 
:10 ,علموطآ عماو1!) 7والعممائمظة بأعتطاللا تعءانكييل عدمزلا! له ,(2007 ,كوعوظ عصوط عماول! كه بإاادء باولا 
١‏ إه والطماط 11:6 فيأء5 عنطة تزه دمعمليم5 ننوابزة1 وعاعوطت :(1988 ,ومععط عممدط ععنهلة أن بإغأاوع باولا 
52 ,«اأرعءلهاطة زه عكتماعلة :1 لمة ,(1989 ,جمععط 'زاتوعءائوملا لمدصدآ! :.حعداآ ,ععلتتطادجمء) «راأادعلا 
1/0/1 زه (10لاللف 1716 تعتمصمقآ كع أتقطت لهة ,(1991 ,أكاتقاتة :011 ,لمع مو2) كعلمء5 عرنواعمآ لإعكحقا/1 
ع8 لطلمه© ععع0تلطسهع) اتعلماة إن كاهمكظ 7116 لانة ,(2008 ,جمعوط© 'زأنوع حلونآ عع تطصيد0 نعولتطصيقت) 
.(1996 ,كوعع2 واأورعانونا 
فى هذا السياقء» انظر أيضًا: ««كفلداجه «ممفسظ عتسبماءا ب«مستاة ع1 جا بوجي ,معطبظ هآ عمممجمع 
2 .(1999 ,دوعو الدع علولا وماععملءط :[11 ,مماععممط) «دالعمم ع1 #دعلما8 زه عاتوطط ١1‏ 4ه 


(19) أقول «ما سّمَيَ»» لأن أفلاطون وأرسطوء كما هو جلي لأي باحك في الإسلام وتراثه 
الفلسفي/ الكلامي» ثم يكونا «أوروبييّن» أكثر من كونهما #إسلاميين». 
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يملع اا كل اتمكر العوركل ركم ىاد ال حوري ل ب تامزا عدار 
على المصادر | الأخلاقية ة الإسلا مية20)ي نظرًا إلى أذ للمدلمين تزائهم الخاص 
نمه : وخر تراث نكم وثري يضرت يجذوره فى قرولفن الإتجازات الثقافية: 
وتضفي التأثيرات العميقة المستمرة لهذا التراث على المسلمين في العصر 
الحديث مصداقية لنقد ماكتتاير مفهو م6 العقلانية المستقلة د5ناه«ةمدمانة) 
(«زاذلهههنات: التنويري الذي يفترض من خلاله أن القيم الأخلاقية تنبع من منطق 
قائم بذاته («همكدعة: لهمعصناهه). ويلاحظ ماكنتاير ببحق أن البحث العقلاني» 
وبالتالي القيم الأخلاقية» متجذران في «تراث؛ أو تصور تنشأ وفقًا له معايير 
التبرير العقلاني نفسها من تاربخ يسوغها وتكون جزءًا منه لا يتجرأ”©. 
بناء على ذلك. فإن التشابهات الموضوعية بين مشروعنا هذا ومشاريع 
تايلور ولارمور وبخاصة ماكنتاير» لا بد من أن تبرز في النهاية على الرغم من 
كل شيء”*. بل إِنْ هذه التشابهات قد تبرز بشكل حادء لا لشيء إلا لأن 
المصادر الأخلاقية التي سننفض عنها التر ات يلار اث الإسلامي قبل العصر 
الحديث لا تعكس تحريات نظرية وفلسفية مث مشتركة كالتي قام بها هؤلاء 
الفلاسفة لحي لل كد أبقنا ماري دوحج فى لسار ينا ع 
الأكثر دلالة في هذا السسياق. بعبارة أخرى؛ في حين يحتوي التراث الذي 
اعتمد عليه هؤلاء الفلاسفة على مفاهيم نظرية وفلسفية (وعلى تصور لمجتمع 
لم يعش فيه أحد قط كما قد يضيف بعض الباحثين)0230 فإن التراث 


(20) كان كثيرٌ من هذه المصادر قد استوعب الأرسطية والأقلاطونية المحدثة وأضافهما إلى 
ما كان قد تطور داشخليًا. 

(0) التشديد للمؤا لّفء انظر: 7 ,تم عأكوال عم لآ ,عوراماع دا 

(22) هذا على الرغم من حقيقة أنَّ لارمور الليبرالي يخالف تايلور وماكتتاير في كثير من القضايا 
إن لم يكن في أغلبهاء وهو ما نعترق به بالكامل هنا. 

223١‏ 7 الإ 

يقول غرايء في إشارة إلى نقادٍ جماعتيين مثل تايلور وماكتتاير ومايكل والتزر (#عتالةلاا اعقطءنةة): «إن 
المجتمع الذي يستدعيه هؤلاء الكتاب ليس مجتمعًا عاش فيه أحدٌ قطّء حيث العمران البشري بخواصه 
المميزة وتدرج السلطة والتعصبات» بل مجتمع مثالي لا قيمة له مثل تعريف كانط غير محدد المعالم للنفس» 
التي يُسَرٌ الجماعتيون لتفريغها من مضمونها». إن طرحنا في هذا الكتاب يتوافق مع شرط غراي المشروع. 
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الإسلامي الذي يعتمد عليه مشروع الاستعادة هذاء هو مشروعٌ مُرَكّبِ يضم 
الظواهر النظرية - الفلسفية والاجتماعية والأنثروبولوجية والقانونية والسياسية 
والاقتصادية التي ظهرت في التاريخ الإسلامي كمعتقدات وممارسات 
نموذجية240. 

إن الحديث عن هذه الطريقة يقة النموذجية للعيش كظاهرة ناضجة يعني عمليًا 
الحديث عن حكم إسلامي نموذجيء وأنا أستخدم التعبير المركب «الحكم 
الإسلامي»؛ من أجل التفريق نوعيًا - وليس كميًا بالضرورة ‏ بين العيش ضمن 
الدولة الحديئة وفي ظلّها ومعها من جهة» والعيش ضمن شريعة ما قبل العصر 
الحديث وفي ظلَّها ومعها من جهةٍ أخرى. وهذان النمطان من الوجود لهما 
مجال مهيمن متشابه» وهو ما يفسر استبعادنا للكم في التفريق بينهما. لكنهما 
يختلفان واحدهما عن الآخر أشدٌ الاختلاف في كل الأوجه الأخرى تقريبًا. 


كي يتسنى لنا الحديث عن هاتين الظاهرتين بطريقةٍ مقارنة معقولة. 
يتحتم علينا التعرف إلى ما يتميز فيهما كنماذج» وهو ما يسمح لنا 
بتحديد السمات النظامية المتوازية التي تسمح مقارنتها بدراسةٍ صحيحة 
منطقيًا. بيد أن التماذج تخدم وظيفة أخرى أكثر أهمية» ألا وهي تحديد 
«القوى المحرّكة» فى الأنظمة والعلاقات والبنى المغهومية. وتعطي 
هذه القوى الأنظمة والأبنية «نظامًا [معيئًا] للأشياء؛»» إذا استعرنا أحد 


عناوين فوكو253) واسدعنه2)» لذلك فإنتا سنشرح الآن هذا المعنى 
للنموذجء واضعين في الاعتيار أن مفكرين مثل شسميت سح م267 غنسطء5) 


(24) لا بد أن يكون واضحًا بجلاء أن عرضي للشريعة الإسلامية قبل العصر الحديث مشتق مما 
فصلته في كتابيّ الشريعة والمقدمة. فاعتبار هذا الكتاب خروجًا على هذين الكتابين أو اتجامًا إلى التقليل 
من عمق هذا العرض هو تفكيرٌ لا بد من أن يقاوم. ويجب أن يكون واضحًا أن طريقة عرضنا للشريعة 
الإسلامية قبل الحديثة هنا تناسب هذا المشروعء أو بالأحرى ما أطلقنا عليه الاستعادة الأخلاقية. وعلى 
هذا الأساسء فهذا الكتاب ليس تاريخًا للقانون الإسلامي ويجب ألا ينظر إليه على أنه كذلك. 

(25) يبدو العنوان الإنكليزي لهذا الكتاب وهو (عن!1 بره م04 776) أكثر تعبيرًا عن أفكار 
الكتاب من العئوان الفر: نسي الأصل (تعومدء عها نه عاماة ومة). 

22620 وبخاصة في مقاله: :هأ «ركدمنامداءناناموء5 لمة كممنامع تلمبابع!! /ه عوى ع15» بتانسصط5 اأعده 
بطقصطع5 مومع نز6 كع1خ110 لتنة ,قوناء00ما12 ,امتاقاكمف!" ,لمعلنأاومط ء[؟ زه اترعع:2 © +1712 ,كاتتمطء5 امدة 
لقة وععدما كدتطاتدلاظ برط لعنداكمد؟” (1929) «كدهنتنمعاءاللومء12 لمة كومأئقعالدناتعلة زه عوم ع15» طلا د 
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وكون27) (مطن>1) تن اشاسيين إنا في صوغ تعريف للمفهوه 2 
وقد يختلف طرحنا عن طرحهم على نحو ما في بعض النقاط. 

يمثل مفهوم «النطاق المركزي؟ الخاص بكارل شميت نقطة انطلاق نحو 
تعريف ار فعندما يصبح نطاقٌ ما ا «فإن مشكلات النطاقات 
الأخرى حل في إطار النطاق المركزي. ع هذه المشكلات ثانوية» إذ يأتي 
حلها بصورة تلقائية ما إن تحل مشكلات النطاق المركزي0006©. ولتوضيح هذا 
المفهوم يعرض شسميت نموذج التقدم التقني الأوروبي خلال القرن التاسع 
عشرء وهو مجال للتقدم كان نموذجياء إذا ما استخدمنا مصطلحنا الاين 
فقد أثّرت هذه الطفرة الهائلة في «التقدم التقني» على كل «الأو 0 الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية». ومنحها ذلك التأثير الهائل مرتبة «ديانة 
التقدم التقني التي بشحرت بان جميع المشكلات الأخرى سوف 0 التقدم 
التكنولوجي». وأضح التقدم التقني «ديانة المعجزات التقنية والإنجازات 
البشرية والسيطرة على الطبيعةة”'*. فبينما كان النطاق المركزي في عصر 
الدين التقليدي هو التنشئة الأخلاقية والتعليم الأخلاقي والتطلعات الدنيوية 
الأخلاقية: فإن ما يعتبر تطورًا وإنجارًا حقيقيًا في «العصر التقني» هو «التقدم 
الاقتصادي والتقني». وبالمثل» ففي «عصر اقتصاديء. لا يحتاج المرء إلا إلى 
حل مشكلة الإنتاج وتوزيع البضائع بصورة كافية حتى تصير المسائل الأخلاقية 


مآ لرعيوة] .3 زط لعاواكمد!' ,لإفدط 5'االسطعذ 8ه 11065 5'كنادجاك مع[ طلليه باعتصسممععء854 2 مط5ه3 
.(2007 ,كوعع مووعءنط [ه واتدمعلائدنا :معقعنطت) .0 لعلمدمي8 ,عدمن5 .8 بزعم1 نإ لومبوعمهطآ 
(27) معقعنط© كه انمع ائمتا :مووعءنا) كممتانااملاع1 علتامعلن5 01 عناعتصا3 عط] ,مطد .5 كقترره12 
.(1970 ,ووععط 
(28) في كتاباته المتعددة مثل: ,(1966 ,لمقصذالة0 :كضة©) دعدمل عدا له عنماط كما ,الدهعنهظ1 أعطءنالةا 
ركع 76عأء3 امالالط ع1[ا زه «روماوءاع47 انف :دع 1111 كه "ع0 7716 ,النهعيه1 اعطعناة نمه طاكتلوم8 رز لمكت 
.(1970 ,المع لامو :لثملا بع2[1) وما .12 .]1 ,كمد 
انظر أيضًا: نكع!1(1 أأه كزه عمنماعز5 +77 ,العطسقعوة منهره1أ0 لهة ,6-15 .مم ,ه لعزي ,وعالة 
.9-16 .جوع ,(2009 ,ئلم80 عومد :علوملا بسعل3) [أعاعة متبعء1 لمة مأممكل"8 معتدط بوط لعتقاكمه]' ,لمطاءاط 
(29) انظر أيضًا: 9-32 .مم ,عم مقعم 
لا يهمنا المفهوم هنا إلا بقدر ما يساعدنا في فهم الموضوعء على الرغم من أن هناك الكثير مما 
يمكن أن يضاف كما هو واضح. 
(30) انظر الفقرة المقتبسة في صفحة 86 من: .84-87 .مم «ركهه0مةالادعاة 1ه عو 16» ,اانصطء5 
(1 المصدر نفسه» ص 85. 
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والاجتماعية كافة» غير ذات أهمية)02, هكذاء فإن المفاهيم كلّهاء بما فيها 
«الله والحرية والتقدم. إضافة إلى المفاهيم الأنثروبولوجية الخاصة بالطبيعة 
البشرية والمجال العام والعقلانية والعقلنة» وأخيرًا مفهوم الطبيعة والثقافة 
نفسه.ء تستمد مضمونها التاريخي العياني من وضع النطاقات المركزية ولا 
يمكن فهمها إلا من خلالها)!62. 

يقدم عصر التنويرء وهو وثيق الصلة باهتماماتنا هنا*©» مثالا آخر 
للنموذج. ولا شك في أن هذا المشروع اشتمل على حركاتٍ فكرية وسياسية 
توضعت على طيف واسع من الاختلاف الفكري. ويكفي هنا أن نشير إلى 
الاختلافات الفلسفية ورؤى العالم المتناقضة تمامًا لدى هويز (وه1060]) 
وقو لشبتو (©:نة011؟) وروسو (لاهء55نا101) وهيوم (1110126) وسسبيئق را (معممام5) 
وكانط وهيغل (116861) و ج. س. مل 84111 .1.5) وماركس (:ة31)» على الأقل. 
وعلى هذاء فإنه يبدو مستحيلا وضع هؤلاء ‏ وكثيرين غيرهم - في مجموعةٍ 
مميزة واحدة» فما بالك بالأنظمة والحركات الفكرية التي أنتجوها. ومع ذلك» 
يمكن القول إِنَّ التويسر في مجمله» وعلى الرغم من معتنقي أفكار قار 
(لتقدعءءانء11) وهردر (816462) وأمثالهماء يمل نموذجا يُبُرز مجموعة مشتركة 
من الافتراضات والمقتضيات التي تضفي عليه وحدةً معينة على الرغم مما 
يحفل به من ص داخلي. وكما يرى جون غراي 6:8 مطمك) بحق» فإن 
المشروع المركزي للتنوير «كان استبدال الأخلاق المحلية والعرفية والتقليدية 
وكل أشكال الإيمان المتعالي 53 بأخلاق نقدية وعقلانية» قُدّمَت كأساس 
لحضارة كونية)23290» وهذه الأخلاق الجديدة العلمانية والإنسانية 3الملزمة لكل 
الشحر::: تضع معايير كونية لتقويم المؤسسات الإنسانيةة. وتحت إمرة العقل 
البشري الذي انفصل أخيرًا عن المبادئ الأخلاقية التقليدية» فإن المشروع 


(32) التشديد لي: .86م «رقده أ تقعتلمابع8[1 6ه عوف ع1 ,ااتنسطعة 

(33) المصدر نفسه؛ ص 87. 

(34) ستصبح هذه الصلة أكثر جلاءٌ في الفصليّن الرابع والسابع. 

(5) غالبا ما تد تترججم «لمامع ل رع كمه 1 ب «المتعالي» أو «المفارق»؛ وستلتزم بالترجمة الأولى منا. 
والمتعالي يقابل المحايث أو الكامن «ادعدنده5» [المترجم]. 

(36 23 .م ,نروت 
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يهدف إلى خلق حضارة كونية. «هذا هو المشروع الذي بعث الحياة في 
الماركسية والليرالية بكل ما فبهما من تنوعات» وهو يشكّل أساسًا لكل من 
الليبرالية الجديدة واتجاه المحافظين الجدد... [كما] يشترك فيه مفكرو عصر 
التنوير كافة» على الرغم من تشاؤمهم بخصوص احتمالات نجاحه التاريخية. 
أو نظرتهم إليه على أنه شِيءٌ بغيض»””. وقد شكل هذا المشروع الرئيس 
النطاق المركزي الذي تُحَل من خلاله المشكلات الرئيسة والمركزية كافة» 
وهو الذي وجَّه طرائقنا الحياتية ولا يزال» سواء كان ذلك إلى الأفضل أم إلى 
الأسوأاة6. 


بيد أن النطاقات المركزية» كنماذج» تنطوي على ما هو أكثر مما 
يستعرضه شميت. فتسمية النطاقات غير المركزية «هامشية؛» حسب تعبير 
شميت اللغويء. تحتم علينا الاعتراف بوجود علاقة جدلية بين النطاقات 
المركزية والهامشية. كذلك فإن «الحلول» المقدمة للنطاقات الهامشية لا 
تقتصر على أنها «تأتي تلقائيًا ما إن َل مشكلات النطاق المركزي". أمّا 
النموذج الذي نعرضه. فهو نظام من المعرفة والممارسة التي تتقاسم 
نطاقاتها التأسيسية بنية معينة من المفاهيم تميّزه نوعيًا من النظم الأخرى من 
الجنس نفسه. وعلى الرغم من صحة الزعم أنَّ المشكلات في النطاق 
المركزي تكتسب أولوية وتخضع النطاقات الأخرى لهذه الأولوية» فإن 
تلك النطاقات كافة تعمل في إطار نظام من المعرفة يشكل أولويات 
النطاقات الهامشية نفسها. وإذا كنت أفهم شميت جيدَّاء فإن طرحه هو طرح 
خطي إلى حدٍ ماء حيث يتطلب مفهومه للسياسي*© حشد كل الطاقات في 
بئى القوة الحديثة وإخضاعها بلا هوادة لمصلحة مفهومه الهوبزي المحدث. 


2370 كأأهةم ننه دمع1/00 زه انماالاأواط أهءأرماداط 7116 ,5عنزة11 .2 .ل دمناجه) لمة ,124.م ,ردن 

13-14 .دم ,(1968 ,للعكدسظا لمة اأعككن؟ عاتملا بجعلة) 

(38) هكذاء فإن طرحًا كطرح غوردن ستيوارت (انة:5 وملمه6) فى مقاله طننامءى» 

«امع ممع طونامظ يتجاهل مصطلح النموذ ذجَ (وحتى البنية) ويميل إلى أن ينظر إلى 2" اقع نظرةٌ ذرّية. انظر: 
فأدمالا زه اأمتصلامق «علمعصسمعنطعتامع صماعط؟ عن فاععا/ة امعتصمعالوتلدظ طكنائمء5 ع1 ,نويع اك .1 مملره 0 
.2011 «عطاتمعاوء 5) 10.3 ,22 .01+ ,ررماكاط 


(39) انظر مناقشتنا هذا المصطلح في الجزء الثاني من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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أما في طرحنا للنموذجء فإن النطاقات الهامشية ليست هامشية بقدر ما هي 
ثانوية ومساندة» كما أن خفضها إلى تلك المرتبة لا يعود إلى الأسبقية 
المنطقية أو الوجودية للنطاق المركزيء بل إلى ثباته ورسوخحه في إطار نظام 
تسهم النطاقات الثانوية في تشكله بالقدر ذاته. وهكذا فإن منح ذلك الامتيازٌ 
لنطاقٍ معين في ثقافةٍ ما هو فعلُ تصوري ناتج عن تحديد ثقافةٍ ما لقيمةٍ 
معينة (أو مجموعة قيم) تبدو أكثر أهمية في ذلك النطاق منها في نطاقاتٍ 
أخرى. لكن تلك القيمة لا بد لها أن تتخلل بالضرورة النطاقات الثانوية التي 
تُنتج هذه القيمة وتّنْتج عنها في الوقت ذاته. 

ومع أن شميت محق في إصراره على أن النطاق المركزي قوة دافعة» فإن 
طرحنا للنموذج يؤكد مركزية القيم التي يعتبرها هذا النطاق قيمًا مثالية تظل 
أهدافًا مرجوة مميزة ومحله لأفعالٍ وأفكار هادفة حتى لو لم يجر التوصّل إلى 
تطبيقها وتحقيقهاء أو حتى عندما تقوض القوى المتنافسة في النطاقات المكونة 
للنموذج ذلك التطبيق والتحقق. ذلك 8 النماذج تمثل مجالاات ل«علاقات 
القوة»» وتشتمل على خطابات واستراتيجيات متنافرة ومتنافسة» وهذا ما دفع 
فوكو إلى اعتبار خطابات القوة تلك: في مساراتها المتصادمة:؛ غير قابلة 
للانفصام» لأن الخطابات «عيارة عن عناصر تكتيكية أو قوالب تعمل في حقل 
من علاقات القوة؛ حيث يمكن أن توجد خطابات مختلفة بل متناقضة في 
ااسحرابيي تسيا بل دياه على المكتن ين 0101 كلا تروع من دوت فين 
شكلها من استراتيجية إلى أخرى متناقضة ة معها»**». وإذا كانت القوة تستحق 
اسمهاء وإذا قُدَّرَ لها أن تؤثر في الخاضعين لهاء فإن على عملياتها 
واستراتيجياتها ‏ في التقائها وتعارضها على السواء ‏ أن تنتج تأثيرات تنبع 
بصورة مباشسرة وغير مباشرة من تلك العمليات والاستراتيجيات. ويعادل 
التحقق الكامل لهذه التأثيرات إنتاج نطاق مركزي. وهكذاء بينما تعمل القيم 
العليا الحاكمة في نطاق مركزي ضد استراتيجيات متنافسة ومثبطة في إطار 
النطاق نفسه. كما في إطار النطاقات التابعة أو الثانوية كذلك» فإن النطاق 


(40) بلإعامسطة معطم برط اعمعمةآ عط جمم) لعنمافهة] ,والعيسعى إن بصولكنع 7116 ,السعسظ اعطعتار 
.101-102 .جوع ,الوأاعنا لع اتا عمف :1 أه؟ ,(1978 ,كلمه8 و«معطاموط تارملا بجعلة) ,5ا0 3 
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المركزي يظل مركزيًا ما دام توازن علاقات القوة يسمح لتلك القيم بأن تحدد 
قواعد اللعبة وعلاقات القوة في النظام. ولا يقل أهمية عن ذلكء الاعتراف 
بأنه يوجد دائمًا في كل من النطاقات المركزية والتابعة خطابات مثبّطة 
واستراتيجيات مقاو مة تتحدى الخطابات النموذجية» أي الخطابات التي تشكل 
النطاق المركزي وقيمه وتعكسه وتدافع عنه. 


يسمح طرحنا لمفهوم النموذج إِذَاه بالتعدد في إطار الوحدة» 
وبالاستكناءات والانتهاكات» إضافة إلى الخروج على القاعدة (وتمدابوءم) 
و«الانحراف عن الطبيعي» (لاذلههم0هد6ة). ولكن إذا كانت تلك قوى هدامة. 
كماهي عليه بحكم تعريفهاء فهي كذلك تحديدًا لأنها لا تحدد النطاق 
المركزي بصورة إيجابية مع أنها قد تحدده بصورة سلبية بحكم الاستجابات 
التي يقدمها النطاق المركزي لمواجهة تحديها. ومع ذلك» فحالما يستطيع أي 
من تلك القوى نسف النموذج القائم واستبداله بوصفه محل قيمةٍ أو قيم علياء 
فإن ما كان نموذجًا أو نطاقًا مركزيًا سابقًا ينضم الآن إلى صفوف القوى المثبطة 
أو يختفي كليًا. 

تشهد على هذا التحول في النموذج كل الظواهر الحديثة تقريبّاء بدءًا من 
خلق تمايز بين الحقيقة والقيمة وما هو كائن (1) وما ينبغي أن يكون طعد0)» 
وانتهاءً بالدولة البيروقراطية الحديثة والرأسمالية الحديثة والقومية (وهذه أمور 
تعنينا بصورةٍ مباشرة في الكتاب بأكمله). ومن هناء فإننا نستطيع أن لا نقصر 
حديثنا على نموذج للدولة الحديثة (مكون من نطاقات مركزية وثانوية)» بل 
تتحدث عن نموذج حكم إسلامي أيضًا. وسوف نناقش نموذج الدولة الحديثة 

في الفصل التالي» لكنا يجب أن نلتفت الآن إلى النموذج الأخير. 

سوف تتضح الخصائص والتيعات الكاملة لنموذ- اج الحكم الإسلامي في 
الفصول من الثالث إلى السادسء لكن علينا التأكيد هنا أن الشريعة هي الشعار 
المميز لذلك النموذج. فقد مثلت الشريعة» كما سيتضح في الوقت المناسب» 
قانونًا أخلاقيًا وتشكّلت بهء وهو ما يفسر أهميتها بالنسبة إلينا كمصدر أخلاقي 
للمشروع الحداثي (أي ما يعادل أرسطو والأكويني في طرح ماكتتاير). ذلك 
أنَ وضعها النموذجي؛ في رأيناء يكمن في كونها نظامًا أخلاقيًا شكّل فيه 
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القانون (بالمعنى الحديث) أداءً وطريقة خاضعتين للمنظومة الأخلاقية العامة 
ومنشبكتين فيهاء لكنّها لم تكن غايةً في حد ذاتها. فالقانوني في الشريعة أداة 
للأخلاقي وليس العكس”". وبحكم كونها نظامًا مركزيّاء كانت الشريعة هي 
المقياس الذي يجري على أساسه تقويم النطاقات الفرعية» كما أنها حددت 
حلولها بدرجة كبيرة حول تلك النطاقات. ففى المجالات الفكرية» حددت 
بنيةً التعليم الإسلامي أولوياتٌ من وضع الشريعة. ونطاق الشريعة هو الذي 
خلق مجالات مثل اللغة وعلومها والتفسير والمنطق والبلاغة والجدل ونظرية 
المعرفة وطوّرها وصقلهاء بل إن الرياضيات والفلك ‏ اللذين أصبحا أسس 
العلم الأوروبي الحديث في مرحلةٍ مبكرة2“ - تطورا بدرجاتٍ مذهلة استجابة 
لدوافع شرعية. ولطالما كانت الشريعة «مرحلة التعليم الجامعي الأولى» لأي 
عالم أو مفكر بغض النظر عن تخصصه النهائي. وهي» في خطابها الرسميء 
لا تتطرق عمومًا للمشكلات في النطاقات الأخرى 0د إذ د تفترض أنها ثانوية 
كقاعدةٍ عامة وتحتاج إلى حلول بهذه الصفة. وقد خدمت تلك النطاقات 
الأخيسرة مظالبالتتريعة وأولوياتاء وغالناتها صتمت ونظيث لشدمة 
احتياجاتها*؟. 


وفي المجال العملي» فإن الحياةً الاقتصادية» على ما فيها من اضطراب» 
لم تخضع لأحكام الشريعة التقنية فحسبء بل كذلك لمنظومة واسعة النطاق 


(41) ما يتضمنه هذا هو أنه بينما تكون القواعد الأخلاقية العامة» أو «الكليات الأخلاقية»» ثابتةٌ 
ليا تتغير» فإن ارا القانونية التي لا بد أن تحتل مكانة ثانية وثانوية. يمكن أن تتغير حسب احتياجات 
المكان والزمان. ْم هنا علاقةٌ جدلية مستمرة بين متطلبات الكليات الأخلاقية ومتطليات الحياة 
والشؤون التي ينظمها القانون. وهنا بالتحديد ينظم (ما ينبغي أن يكون» (ما هو كائن» ويكبحه باستمرار. 
لتحليلٍ أكثر استفاضة لهذه القضية وغيرهاء انظر الفصل الرايع من هذا الكتاب. 

2420 انظر: ,عءاتمككةمجع1[ اتمعمممبط ع( زه وانتلعاط 16 همه معرعء5 أأجمادا ,قطتله5 عهرمعن 
«حمط :««مهكآلا! زه عوط 7716 ,كووييا ممطاهده1 :(2007 ,ككعع2 "1411 :ذمة1[ رععلقطصه)) كممتتمصمم كمه" 
7/1 ,لمقطه110 .81 مطه3 :(2009 ,نمسطكوموا8 عاممل؟" بجع3!) مايص لأست «عماععلالا مع« ملعصه!7 وطمعم ور 
,28655 لإالووع تهنا ععلتتطصسهةه عاجولا بجع 1! ١1:‏ ,عولتعطممهن)) «مليمن]ازمان مبعاعع/لا “زهت عداع 00 ابرعاممط 
ركوعء2 واتلووع باصتنا ععولعطممةن تامملا بععلط! بععولتقطاصة0)) موا “ره 7 776 ,لإل0ه0) عاعوك لتنة ,(2004 

2006 

(43) مثل اللغة وعلوم القرآن والحديث والعقيدة والمنطق والتصوف. 

(44) أكثر الأمئلة وضوحًا على ذلك الحديث ومياحث أحكام القرآن» وهو ما يشمل المباحث 
الفرعية المرتبطة بهاء مثل أسباب النزول والتفسير. 
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من أخلاق الشريعة. فالمجال الاقتصادي كان ملتزمًا الشريعة» لأن لقي 
الحكم السياسي أقل التحامًا بالمجال الاجتتاي فته بالاقتصادي؛ ققد كببه 
7 رع اويا هد عنوماه يخود ج وجري ربوك 
الأخلاقية 


لا يعني هذا بالطبع أن الوضع النموذجي للشريعة قد ضمن حياة مثالية. 
وكما أكدنا سابقّاء فإن النماذج أو النطاقات المركزية لا تدعمها النطاقات 
[الانويت وعدا والولاناك العر كزية تود هم انوع المحاء لضو ريات 
وتجاوزات تعتبر كلها خطاباتٌ مثبّطة. غالبًا ما تكون عابرةً ومؤقتة وقد لا 
تكون. أمَا الشريعة فليست استثناء» فقد اضطرت للعيش في مجتمع مضطرب 
كان بحاجة دائمة لأشكالٍ معينة من النظام والتنظيم» » شأنه شأن أي مجتمع 
آخر. ود عرف هلا( المتتيع الشلاج المرعق بالضزانب والتدجن والفزاي 
الوقح والزوجة التعيسة المهانة. وكأي آخر (ومن دون مقارنته بأورويا 
القرون الوسطى التى قلت .هليها' الإنزائك فى العتفت والقمع» » إضافة إلى سوء 
استخدام الكنيسة للسلطة)» كان للمجتمع الإسلامي من شمال أفريقيا 
والأندلس إلى جاوة وسمرقند نصيبٌ من البؤس. فقد كان له من غزوه 
واحتلوه» كما كان له متمردوه ونشَالوه ولصوصه وقطاع طرقه» بل وقضاته 
الفاسدون أحيانً”*». لكن القانون الأخلاقي كان مهيمئا دائمًا بلا منازع» كما 
سئرى» واستمرت خطاباته وممارساته النموذجية في تأكيد نفسها بالإنتاج 
المستمر لنظام معين. ولطالما أَمْكَنَ للواقع الاجتماعي المضطرب - متمثلًا 


)045 من منظور مثل هذه الانتهاكات والاسشثتاءات داخل النموذج» نستطيع إضافة ما يسمى 
بالحيّل» وهي مجموعةٌ ة ثانوية من الوسائل القانونية (التي لم تلق قبولا قط في الأدبيات القانونية السائدة) 
وكان يمكن من خلالها تلافي أحكام الشريعة ومبادثئهاء إضافةً إلى أغر اضها الأخلاقية. . عن الحيلء انظر: 

0 .م ,01.3" ,اماد /ه مالعممماء 1ط 


(46) لابد من أن نتذكر دائمًا أن الانتهاكات الظرفية للنظام؛ أكانت عن طريق أصحاب السلطة 
السياسية أم أهل القانون» كانت تُسَجّل على الدوام في مصادرنا لأنها كانت تُعَدَ خرقًا للقاعدة. ولم يهتم 
المؤرخون وكتّاب السّير بتسجيل الوتيرة اليومية تلقضاء وللحياة القانونية» لأن تلك الأمور اعتبرت أمرًا 
واقعًا (على سبيل المثال» عادةً ما تصف كتب الطبقات قاضيًا مميّرًا قضى عقودًا في منصبه وأدّى واجباته 
على أكمل وجهه بأنه فاضلٌ أو صالح). وهكذاء تجاهلت المصادر عشرات الآلاف. بل ملايين الحاللات 
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فى الطفل المظلوم والتاجر المسروق والفلاح المرهق بالضرائب - أن يعتمد 
على نظا م أخلاقي مهيمن سعى بكلّ جهده للتعامل مع ذلك الواقع. أما كونه 
لم يكن ناجحًا على الدوام فهي حقيقةٌ بداهية فالنجاح الكامل ليس من حظ 
أي مجتمع في الماضي أو في الحاضر. ولكن الفاعلية النموذجية للاتجاه 
الأخلاقي أمر ليس محل شك”». 

لطالما سعى النموذجء مثله مثل قواعذده القانونية الخاصة والفنية» إلى 
تحقيق تلك الغاية الأخلاقية» ففشل أحيانًا ونجح في أغلب الأحيان» وذلك 
بالتخديد هو ما جعله:نظاًا لموقيا. وقد ارتكز النظام في مجمله على مفهوم 
الجهاد (ذي السمعة السيئة اليوم» نظرًا إلى تعريفه بصورة حصرية» في الفترة 
الأخيرة بصورة خاصة» على أساس فكرة شميت الشائعة عن السياسي)©». 
ولطالما أملى هذا المفهوم أهمية «بذل الجهد» الذي لا غنى عنه (وهو المعنى 
الحرفي للفظ الجهاد) من أجل تحقيق الغاية الأخلاقية. وسيزداد وضوح هذا 
المعتى السيقن :والتقيني العلديق للجهاد مع تكتف اطروبحة هذا الكتاف بحري 
من التفصيل. بيد أن علينا الآن أن نميز بين دلالة هذا المصدر الأخلاقي الذي 
نحاول تعريفه وأي اتهام بالماضوية (2نهلقادمم)» لأن هذا الاتهام يوجه بالتحديد 
- وبطريقة ظالمة وإن كانت متوقعة ‏ إلى ماكنتاير (وإلى تايلور إلى حد ما6*©. 
ولتحقيق ذلك التمبيز يتعين علينا مناقشة قضيتين على هيئة سؤالين: أولاء ما 
هي عناصر الشريعة البائدة مؤسسيًا الآن التي يمكن مماهاتها مع تلك المصادر 


التي تعامل معها النظام القانوني. أما عندما كانت تقع الانتهاكات ويُسَاء استخدام السلطة» فكانت تلك 
الحالات تجد طريقها إلى المصادر بكل سهولة. انظر: تزه «متساممظ همه كماعا0 786 ,ودللدة1 اعدلا 
ركقع2 لإاأوزعلانونا ععلقطسيهن) تعايملا بعلم بكانا ,ععلطمسمن) 1 رقا عتميداذا هذ كعصعغط] ,مها عنويماكا 
.0 .م ,(2005 
(47) من أجل المزيد من التفصيل عن هذا الموضوعء انظر ,178-193 .مم ,كسطوا0 72:6 :ودللهةة 
17 :31216 116 014 مقط ع11هأئط ,قمكتاعو[ .لم اتفمععغطد :197-221 لهة 146-158 .مم ,ه5707 لاه 
رععتاء2 عتاوعا لهة ,(1996 ,للضظ :دمعلنعا) 00737 -! ه211 - أمطقط ف طى كزه معد ءلسرمكاميال أعمماسساوده © 
0 لإاأدتء /الونا نذت ,لإعاعطاع8) طمتاملل زه أعللمن) انمنره01 عط ا "تزع 1ه مكهط ‏ ددعلان1 لاله مل 
.(2003 ,موععط هتدمكتلوك 

(48) انظر الجزء الثاني من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(49) )هن عرولا عط هذ لقمعاءظ لقة لممعتملهء ,كعتصدك مدكن5 لهة ,لد.م ,عبعا ععفيق ,عروماعداز 
7 :كاأمساط /ه عهة ته د اومدم28 ,.كله ,عاعماكمء/ .24 اعتصدط لمةه بإلان1 كعصمدلط نهذ حرو وعوعط 
.7.م ,(1994 ,كع رامع تنا عولتتطمنهه) تاتسلا بوعل! بععولتعطاتمهت) روأندء0) جا «ماترت1 كعامه) إن «ر«أوودمانراط 
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الأخلاقية؟ وثانيّاء كيف يمكن لتلك المماهاة أن تتبرأ من تهمة الماضوية؟ 


يحتم علينا السؤال الأول تعريف العلاقة بين الذات المسلمة الحديثة 
والشريعة» ذلك النظام الذي كان في عرّه نظامًا أخلاقيًا وقانونيًا وثقافيًا ونفسيًا 
عميقًا في آنِ معًا. ومن الواضح أنّ لمسلمي العصر الحديث الحق والفاعلية 
القادرة كي يزعموا لأفه: ذاتية علمانيةٌ ذاتية تعترف بالإسلام كانتماء 
ديني اسمي من دون أن يستتبع ذلك نظامًا معيئًا من الممارسات والفروض 
التي سنشير لها في السياق المناسب يأسم «#تقنيات الذات؛4. وفي الواقع» فإن 
مشروع العلمنة هذا جرب وجرى تبنيه في الأرباع الثلاثة الأولى من القرن 
العشرين”*» لكن ثمة أدلة طاغية على فشل هذا المشروع بدرجة كبيرة؛ كما 
يشهد بذلكء علاوةٌ على ظواهر أخرىء إخفاق الناصرية والاشتراكية 
والصعود اللاحق للوسلام السياسي بعد ستينيات القرن العشريه 510 ولا 
يتعلق الإسلام السياسي بالعدالة الاجتماعية والمقت القوي لممارسات 
الدولة الغربية السياسية والعسكرية في العالم الإسلامي فحسب: فهو حركة 
أخلاقية - مهما تسيست - تقدم نقدًا للظلم الاجتماعي والفساد السياسي 
والهيمنة السياسية الغربية» بالمعنى الأخلاقي (على الرغم من افتقادها 
الوضوح الفلسفي إلى الآن). وإذا استخدمنا منظومة شميت» فإن الأخلاقي 
بالنسية إلى الوسلاميين هو النطاق المركزي المعلن2*. وهو المطلب 
المستتر الذي يوفر الدافع الرئيس للفكرة العامة لهذا لكتاب*6. ذلك أنَّ 
مشكلات النطاقات الأخرى» بما فيها الاقتصادي والسياسي» «شحل في إطار 


(50) لتحليل ثاقب للعلمانية ومعانيها في أوروبا ‏ أميركا وفي الإسلام انظر: ,لدعة لمله 

لتوكهها5) امعععع عط مذ بممطعا/ا للدت ,ل عل0/ة ,تجمأن] ,جاتمهأنئ 1 «جماسعء3 عدا كإه كدمائم 07م 

.(2003 ,كوعع2 لإاأدعلاتمنا لرملمماد :كثلهه 

(0) 0.3 ,33.أوبا,عءاعاء3 أمأعه5 إه أ7770نامل تماق «رموتامممدابعه5 لهه تسداكل» ,ملتقطية تسود 

)2005(. 

(52) إن أكبر شاهد على هذا الزعم هو العمل الفكري الهائل للفيلسوف المغربي طه 

عبد الرحمن. انظر كتبه: روح الحداثة؛ سؤال الأخلاق؛ الحق الإسلامي في الاختلاف الفكريء فقه 
الفلسفة. والعمل الديني وتجديد العقل. 

(53) مرة أخرىء يمثل هذا المطلب الأخلاقي في مواجهة الوجود الأنطولوجي للدولة القومية 

مشكلة أساسية أسعى للتحقق منها هناء وقد سبق أن أشرتٌ في المقدمة إلى أنْ لها سمات المعضلة أو 

الأبوريا. 
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النطاق المركزي لأنها تعتبر ثانوية) لا تحل بصورة تلقائية إلا إذا حلت 
مشكلات النطاق المركزي». وفي سياق الأخلاقي» يمكن بسهولة لتصريح 
شميت أن يصدر حرفيًا عن أي مفكر إسلامي. 

من هناء على وجه التحديد» أهمية المصادر الأخلاقية للحكم الإسلامي 
النموذجيء بمعنى النموذج الملتزم بالشريعة والمُوجّه أخلاقيًا على هذا 
الأساس. فكما أن الغرب الحديث عوّل ولا يزال على خمسة قرون من 
التجارب والتراث» وعلى عصري النبهضة والتنوير والفكر الليبرالي» فإن 
المسلمين اليوم يتحدون تلك السردية التقليدية ويطورون بصورة متزايدة 
تاريخهم الخاص - كممارسة أخلاقية خطابية - بطريقة تزودهم بمصدر خاص 
بهم. . ولا يعني هذا أنَّ أيّا من خطاباتهم الأساسية تدعو إلى استعادة الشريعة 
بصورتها ومؤسساتها وممارساتها التقليدية وتفسيراتها التقليدية للعالم» فهذه 
الأشياءء كما يدرك الجميع» قد ذهبت بلا رجعة» بل يعني أن المسلمين لا 
يزالون يجدون في تاريخهم - كما يجد الغرب في عصر التنوير - مصدرًا 
يستطيعون البناء عليه لمواجهة تحديات المشروع الحديث» وهو مشروع ثبت 
فشله حتى في حل المشكلات التي صنعها بنفسه**). إن المقارنة بين الشريعة 
والتنوير لا تفي بالطبع بكل الأغراضء لكن الشريعة» بوصفها نطاقا مركزيًا 
للأخلاقيء لا تمثل فقط ندا للتنوير وللنطاق الأخلاقي الناتج عنه» بل تملك 
أيضًا إمكان أن تكون ينبوعًا أخلاتيًا هاديًا إلى أبعد الحدود. 


وعلى الرغم من كون الشريعة عُطّلت مؤسسيًا في العصر الحديث (بما 
فيها نظرياتها التفسيرية ومحاكمها وممارستها الخطابية ونظمها التعليمية ومجمل 
علم اجتماعها المعرفي)» فإن كثيرًا من كوامنها النفسية والروحية لا يزال حيّاء 
وهو ما يفسر بقاءها فى الذاكرة بوصفها مصدرًا أخلاقيًا. وفى حين استبدلت 
القوانين الغربية بقانون العقود الإسلامى والمعاملات التجارية وقانون العقوبات» 
وأشياء أخرى كثيرة تتعلق بالقانون الإجرائي والموضوعي المطبقء فإن «أركان 
الإسلام؛ وتأثيراتها العميقة لم تُستبدل””. ولا تزال تلك القوانين تحدد معنى 


(54) بهذا المعنى يجب فهم مأ طرحته فى: .«105607ئ18 ع8 ه'أمقط5 عذنا مقع» رومالد1] 
(55) انظر الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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كون المرء مسلما. لذلك. فإننا نحدد بصفة عامة وليست حصرية المصادر 
الأخلاقية فى ضوء تقنيات الذات المتوافرة بغزارة فى خطابات وممارسات 
أركان الإسلام. وقد نأت الدولة الحديثة بنفسها عن منظومة الأركان التي بات 
يُنُظَّر إليها باعتبارها تنتمى إلى المجال الخاص. بيد أن هذا المجال؛ كما 
سيوضح هذا الكتاب في إطار مناقشاته. وبخاصة في الفصل الخامس الذي 
يتناول هذا الموضوع بشكل مباشرء يغطي ما هو أوسع من لمجال العام. ومن 
هناء فإن البناء على تقنيات الذات لا يتضمن بأي طريقة استعادة لمؤميسدات 
الشريعة قبل العصر الحديث ولا لممارستها أو حتى نظامها التعليمي. فهو 
مشروعٌ أخلاقي من الطراز الأول» ومحاولة للبناء على الذات 000 
التوجيه الأخلاقي. وهو مشروع للنقد الأخلاقي. والتأني الأخلاقي» والبديل 
الأخلاقي» ما يعني أنه مشروع يهدف إلى إيجاد فضاء أخلاقي للذات المسلمة 
في العالم الحديث» وهي ذات لا تقل اغترابًا عن نظيرتها الغربية جراء الحداثة. 
وعلى هذا الأساس.ء فإن استعادة المصادر الأخلاقية الإسلامية» تمثل مشروعًا 
حدائيًا بقدر الحداثة نفسها. وهي كمشروع حديث. ما بعد حدائية أيضًا حتى 
النخاع. وبعبارة أوضح. فإن ما بعد الحداثة تفترض الحداثة وتحاول أن 
تتجاوزهاء لكنها تظل حداثة على الرغم من ذلك. 

سيش كك في هذا المشروع كثيرٌ من المعلقين» خصوصا من اعتاد منهم 
على التراث الليبرالي الغربي وقيمه» وسيتهمونه على الأقل بخطيئة 
الماضوية*”. وأعتقد بأن الكثير قد قيل في الفقرات السابقة لدحض هذه 
النظرة: على الأقل بالنسبة إلى الذين يؤمنون بأن المشروع الليبرالي لا يحتكر 
الحقيقة. غير أنّه لا تزال هناك جمهرة من المشككين. وردهم المتوقع على 
المشروع الإسلامي للإحياء الأخلاقي هو أن هذا المشروع يظل ماضويّاء ولا 
مكان له في العالم الحديث» وهو رد نجده حتى لدى أولئك الذين يناقشونه 
كمبوضوع علمي. ولذلك. يتعين علينا الآن التعامل مع هذه التهمة والكشف 
عن مضامينها الفكرية والمذهبية. 


(56) عن تأري بيخ فكرة #الماضوية»» انظر: لاوهلمعمء0 ى ناأءءزطنا5 عءتعاماكماة ع1» ,تجوع11 مممسولة 
قلانه عطاععءق ع1 ععم متمقائدء اتمتصعاما ماوع ,23 .مم ععموط علتلره1ا) «ر'وتولهاده!! 1ه عناونوت' عجل له 
.2007 ععنالعامع5 ,عطء نل عات ألمتعةناكآ علاعل ء مالماط اعل هنوماماء50 
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تنبني تهمة الماضوية على تصوريُن خاطتين: أولاء إنَّ إثارتنا لاستعادتنا 
الأساس الأخلاقى التاريخى لا ترقى إلى أن تكون محاولة لاستعادة 
ممارسات ومؤسسات ما قبل حديثة» بل تعني البناء على تصوّر للعالم يؤكد 
قيم الإرشاد الأخلاقي وعلى فاعليته. وهذه ليست محاولة «لإرجاع شريط» 
المشروع الحديث إلى الوراء» كما يرى جون غراي في طرح ماكنتاير””» بل 
محاولة لاستعادة القيم العليا والشاملة التي حددت الإسلام وطرائق حياته 
على مدار ألف عام بشكل نموذجي. ويصبح هذا أكثر إلحاحًا في ضوء 
حقيقة أن تلك القيم لا تزال توفر إجابات للمشكلات البيئية والاجتماعية 
والنفسية الروحية التي خلقتها الحداثة (وهي مشكلات ستشغلنا خلال 
الكتاب بأكمله). وأيّ زعم بأننا لا نستطيع أن نتعلم من الآخرين هو زعم 
ينخرط إما في تحجيم الذأت أو في النرجسية المستكبرة» إذ يفترض أننا إما 
غير قادرين على التعلم من أي مصدر خارج عناء وإما أننا قادرون فعلًا لكننا 
نظن أن تقدمنا الذي لا يُبارى يجعلنا أعلى من أي من المنظومات الأخلاقية 
والكائنات الأخلاقية التي سبقتنا(». وكما هو واضح. فكلا الافتراضين 
خاطوع. انيه لا تتهض تهمة الماضوية على أساس في جوهرها لأنها تفترض 
مسبقًا وبصورةٍ ضمنية وجود مبدأ لا يصمد هو نفسه أمام التمحيصء وهذا 
المبدأ هو التقدم الحديث. 

كلما وَجِدَّ اتهام بالماضوية وأينما وَجدء ثمة وجود خبيث لمفهوم التقدم 
الحديث. فهذه العلاقة بين المصطلحين علاقة استتباع» كما أن مصطلح «الأم» 
يستتبع منطقيا ووجوديا وجود «طفل». والانخراط في خطاب التقدم هوء فى 
رأيناء موقف أيديولوجي يرسي قواعد الخطاب لمصلحة ذلك الموقتف»؛ 
مستبعدًا بذلك الرؤى المخالفة منذ البداية. وهذا ليس بالضرورة استبعادًا 
للتاريخ نفسه من الاعتبار» فالجميع يستدعون التاريخ في كل موقف. والتاريخ 


252 155 لضة 152-153 .مم ,نرم 
(58) وا أكاسطتا2 زه موق جه اا عللا #مءاءعهبة ا كأسوكاع ولط زه عسبطابت 716 ,تاعكعهآ ععطممامامصك 
بكس الاك .هم ,(19178] ,لامترهك] عرولا ببك1!]) كعمم لوا عوط 

انظر أيضًا نقد بارخ (طاعبوط) الحاد في: أن ددعم «ممداة ع؟ :عاممء8 ممتعءمنك» ,امعد بطائط8 
.(1994 بمدسصطء"1 25) أترعجء|اصونبى جرمععائط 11:65 «ركاسهظ و1 الثاا تمم؟ تمكتلدعطنآ 
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لا يوجد في لغتنا فحسبه. بل يشكل تلك اللغة*". 2 يُحَرَّف الموقف 
الأيديولوجي باستبعادٍ مبدئي لأي زعم في التاريخ يناقض النظرة التقدمية» 
وهي نظرة وجدت في مبدأ التقدم الاستراتيجي سلاحًا خطابيًا للدفاع عن 
نفسها. وكما سئرى» فإن ثمّة ثمّة تناقضًا في تصور هذه العقيدة للتاريخ» ذلك أنها 
تنشأ هي ذاتها من رؤية تاريخية إلى العالم تستخدم التاريخ لتبرير وجودهاء 
لكنها في الوقت نفسه تنكر التاريخ عندما يُمنح تفسيرًا يناقض تفسيرها. وبهذا 
1 لال و ا 1 
بسلطتها الاستعلائثية لإدانة أي شيءِ وكل شيء تراه خارج حدودها. هكذاء 
مثلاء يتم دائمًا رفض استدعاء قاعدةٍ أخلاقية في تراث تاريخي معين» تستطيع 
أن تعلمنا شيئًا لإعادة تقويم انهماك المشروع الحداثي في تدمير الطبيعة على 
اعتبار أن ذلك الاستدعاء يتسم بالماضوية» وحيث يعتقد أن أدوات الحداثة 
التقدمية ممثلة في تطورها التقني تملك قدرات معالجة تلك الآثار المدمرة. 


بعبارةٍ أخرى» تستطيع الحداثة الاهتمام بشؤونها بحسب قواعدها هي 
نفسهاء وهي ليست بحاجةٍ إلى حكيم عجوز ليعلمها. لكن تدمير النظام 
الطبيعي لا يزال مستمرًا بلا كلل وخارج نطاق سيطرتهاء على الرغم من الكم 
الهائل وغير المسبوق من المعرفة والتطور التقني. ف «نحن نعرف الأفضل 
دائمًاك» أفضل حتى مما كنا نعرفه منذ وقتٍ قصير مضى. ولا تعتمد فكرة 
التقدم على حقائق ق خالدة» يل على علم تقني» مرجعيته النهائية هي نفسه. 
ونحن نعرف دائمًا الأفضل لأن العلم والتقنية وضعا أسس الحقيقة وأمليا 
قواعدهاء فكل ما يقولانه في أي وقتٍ هو الحقيقة. ويصبح العلاج العلمي 
لمرض ما هو الحقيقة حتى يُكتشف أن ضرره يزيد على النفع المُفترض أن 
ينتج عنهه أو حتى يُخترع علاج آخر ناتج ج أيضًا عن التقدم. ولا يسأل مبدأ 
اندم أبن لما وجد امرض في الما الأول ولا يطرح أسئلة وجودية 
وأخلاقية عميقة عن النظام الذي أنتج تلك الأمراض أو أبنيته وطرائق عمله 
تاليف هو أنه جالما ور التشسكيك فلي النظاء ككل من ذلك يننىة 


(59) ععالولا نمز «بمدكك! 2ه عهددوممآ عط هه امه لأعناكى كه عترددومما م0» ,منسدزمء8 ععالولا 
المع طوء1 لمستصلط نإ لعنهاعمها ,كودلاع/ا! أمءانامه تع مأطمابلة ,ككل روناأمك ,كرزودعط بكارهفاء 112 ,تمه زوعط 
.315-316 .مم ,(1978 ,كامه8 وعماعمطء5 :ليملا بسعل8) عأعصع©ا جعاءط نز .لمامآ مه طاتم لمة لعاتل 
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بالضرورة التشكيك : في العلم الذي أنتج تلك العلاجات وتقويضه آخر الأمر. 
هكذا د تعيش العقيدةٌ اللحظةٌ» وهي لحظة غير مؤكدة وحقيقتها عابرة بالسرعة 
تفسها التي تقدّم بها الحقيقة الثالية. ولا تبحث تلك العقيدة ة عن توجيه من 
الماضي لأنه على ما فيه من «بساطةٍ نسبيةة» يوجب عليها طرح أسئلة أكبر» لا 
تملك الأدوات اللازمة للتعامل معها. كما أنها لا تضمن حقيقتها نقسها في 
مواجهة المستقبل الذي يمتلك دائمًا سلطة النقض العليا. 

هكذاء لا تمتلك عقيدة التقدم أساسّا أو مرجعا إلا بذاتها لذاتها على 
التوالى. فهي مصدر السلطة بالنسبة إلى نفسهاء وتكتسب صفة الألوهية على هذا 
الأساس. وبناء على كونه مستقلا عقليّك كما ينبغى لنا كلنا أن نكون» فقد قرر 
ذلك الإله من خلال العلم والعقل أن أسئلة الماضي الكبرى لا يمكن الاستماع 
إليها لأنه قد عفا عليها الزمن» ولا صلة لها بمنجزات الحضارة والعلم الحديثين 
والعقل الذي هو كوني بالطبع. لكن حقيقة الأمر تكمن في أن اهتمامات الماضي 
لايُستمع لها لأنه ليس لدى عقيدة التقدم ما يمكنها من التمعن في الأسئلة 
الأخلاقية العميقة المسيطرة على ما يفترض أن يكون النطاق المركزي. ولا يعتبر 
غياب الاستطاعة هذا أساسًا في العقيدة فحسبء بل هو أيضًا نتاج كون العقيدة 
ذاتها ناجمةٌ عن الوضع المضطرب لهذا النطاق الأخلاقيء هذا النطاق الذي إذا 
ما كان نطاقًا أصلاء فإنه ليس أكثر من نطاق ثانوي. ولا تُحدد مشكلات هذا 
النطاق و تقدّم لها الحلول إلا عندما تحل مشكلات النطاق المركزي» بصرف 
النظر عن طبيعتها. لكن ذلك النطاق الأخير ليس أخلاقيًا بكل تأكيد» وهذا هو 
بالتحديد السبب الذي يدفع عقيدة التقدم إلى رفض التعامل مع تلك المشكلات 
من طريق وصمها بالماضوية» أو بمحاولة إعادة طغيان الأخلاقية» متجاهلة حقيقة 
أن موقفها الفكري نفسه ليس أقل استبدادًا. 

وكما ألمحنا سابقاء فإن عقيدة التقدم وليدة التصور الحديث للتاريخ 
ونخحادمته!60, لقد أسبغ عصر التنوير بنيةٌ جديدة على التاريخ الذي غدا حاضتًا 


(60) «يميل مؤرخو العصر الحديث إلى استخدام الحاضر مقياسًا مطلقًا للحكم على الماضي» 
واعتبار مجمل التاريخ عملية تقدم لا بد منها تتوجها الأوضاع الحاضرة... هذه الطريقة في كتابة التاريخ 
ليست تاريخية على الإطلاق» حيث إنها تهبط بالماضي إلى منزلةٍ أدنى من الحاضرء وبدلًا من تحرير 
العقل من هذا التقوقع الضيق في الحاضر بتوسيع أفقه الفكري» فهي تميل إلى توليد ما نجده لدى - 
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للتجربة الإنسانية منذ بداية الزمن (أيَا كانت هذه البداية). وفي حين كانت بنية 
التاريخ في ثقافاتٍ كثيرة بنيةٌ أخروية» تور سرديةٌ للاختيارات الأخلاقية قية التي 
تهدف إلى التوجيه؛ فإن بنية التنوير تحددت أساسًا بطرح كوني ليبرالي مفاده 
أن تجارب المجتمعات الماضية التي لا حصر لها تمثل ظاهرةٌ جمعية (بل 
واحدية) مدفوعة بتغرض أو روح (50ا6 /1نأم5) محددة وموجهة نحو هدفي 
معين» هو الارتقاء التقدمى67. وهذا التطور مختزل فى الميادئ المترابطة 
والمندمجة للارتقاء الماديء والمعرفة العلمية والتطور التقني والسياسي»ء 
والإثراء المادي» والنضج (بمعناه الكانطي والكونتي)62. بل وحتى «القدرة 
اللانهائية للجنس البشري على بلوغ الكمال» كما لاحظ والتر بنياميه(63) 


(متسةزمء8 ععالو1؟). 


تنبسي نظرية التقدم. «الدوغمائية») والمفتقدة للارتياط بالواة قع!*6)» على 
افتراض أن للزمن بنية غائية متجانسة» أن هذه البنية حتمية» وأ أطوار اتاريع 
الباكرة كانت إِذا تمهيدًا للأطوار اللاحقة التي : تعتبر بدورها وببساطة طريقة 
الوصول إلى قمّة الارتقاء الإنساني المرجوة: ألا وهي الحداثة الغربية. وكما 
لاحظ أدورنو (0«و0وه). فإن بنية الزمن هذه لم تكن مجرد مطلب منطقي 
لنظرية التقدم؛ بل بررت أحداث الحاضر وتطوراته وأضفت عليها الشرعية 
عمليّاه إذ اعتبرت هذه الأخيرة أمرًا مقضيًا مسبقاء وبالتالي لا مناص منها!؟. 


المؤرخين المحافظين من إيمان فرّيسي باستقامتهم؛ أو إلى توليد ما نجده لدى كارهي الثقافة والفكر 
والفنون المحدثين من رضا عن الذات» وهو الأسوأ». 
0)610 .«عأومء2 عمترعمن5» ,رط ءاعبوط لقة ,64-65 .مم ,لله 
(2 6) لمات نز لعتالتا ,ووساناماا أعااسعدحط 21:6 ئراوط هبه ءانمم© عتدبع4 ,عاصره0) عأذناوناخ 
بعك اتاكصلص8 برعء]!) وعترء5 كوعل1 أن لزرماذ 11 ,توخللظ1 عا نز أمتعئئوه2 لله اونا نالل مارآ بلعل د غاب عدوم[ 
بطاعدا/! :دا «رععوعقء5 06 هعل1 5'هممعة8» ,تودهآ! 22010 :34-42 .مم ,(1998 ,كرعطئتاطنظ ممأعوكمه1" :لل2 
لإاتواء اتلدلا عولقطميهن نارملا بسع1! بععلتعطصسهت) ابمعه8 م) «مأررمم607 © معلل طجم) 786 .له ,معدمناعط 
.169-170 .مم ,5علز12آ له ,39 .م ,(1996 ,كوعرط 
«الكونتية نسبة إلى أوغست كونت (عنتمه© عأكناوناة) [المترجم]. 
(3 6) ,متصسوزمء8 ععالوللا :مذ «مملوتة؟ ؟ه برطممدمائطط عط مه دعفعط؟7» ,متصدزمء8 معنلويلا 
علولا بجعل؟) بمعوة1 نزط لع أواكعمه1 بالوععم طمفقمصدطط؟ نز ومتاعنلمتامآ مه طتتيم مجه لعاتل ,عمانمماتمساا! 
.0 .م ,(1968 ,عامه8 ومع اعماء5 
(64) المصدر نقسه. 
)265 كامظ زط لعائل ,965[-1964] ,كععساءما ««ملمعء 7 له ررماوا2 ,مصملة .ألا عملم0ع1 ع 
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بيد أن هناك بعدًا آخر لفكرة القضاء المسبق تلك. وهي أن التاريخ برمّته - 
وقد هدف هو نفسه إلى «الإعداد» لفجر الحداثة ‏ لم يتطور بشكل كاف ولم 
يصبح «ناضجًا بعد بحسب مفردات هيغل وكونتت (©1مده©). والنتيجة المنطقية 
لمسار هذا التفكير هي أنه لا توجد خارج أوروبا الحديفة وقبلها ثقافةٌ أو 
«حضارة؛ امتلكت الشرعية ذاتها والكفاءة ذاتها والتطور الأخلاقي والفكري 
ذاته. سي ب ل سر سي 

قد استهلكت خلال عملية الإعداد للهدف الأسمى الواقع خارج تلك 
0 والسبيل الوحيد أمام تلك الحضارات للهروب من 
مصيرها كغثاءٍ للمسيرة التاريخية» كان» وسيظل» الانضمام إلى الحضارة 
«الحقيقية»؛ و«الناضجة». 


عملت فكرة التقدم**»» بكل تجلياتها تقريبّاء على بناء التاريخ بطريقة 
متمركزة حول أوروباء بعد أن توغلت فى ما سماه شيلر 5636165) بنية الهيمنة 
الفكرية الغربية”»» يل إن كوندورسيه 2088080) اعتبر حتى النتكسات فى 
التاريخ «أخطاءة مفيدة» إذا جاز التعبير؛ أخطاءٌ يجدر بأوروياء سيدة كل 
الحضارات» أن تتعلم كيف تتجنبها*؟» وكتاب كوندورسيه المشهور حول هذا 
الموضوع يصدم القارئ بمضمونه. كما تصدمه فكرة كوندورسيه (على الرغم 
من ولاثه المطلق لما يسمى بالمساواة والإخاء) التي مقادها أن كل مجتمعات 
الماضيء بغض النظر عن الجغرافيا والزمن» عاشت واندثرت من أجل أوروبا 
الحديثة وفي إطار التحضير لها”*؟؟. وخلص ماينكه 366156016 إلى نتيجة 


138-41 لمة 3-9 .مم ,(2006 ,كععوط لله تععلأرطصهت)) عمماكع ملاتا لإعمقه نز لع ةاكمما' بمممدع 160 
كاتزء»01) و1 :نوق ««ملمم72:6 ,.لء ,لم00 للمتوطء12 :م1 «نوصواكةا 6ه لإطممده[لطط» ,بعمره”0 مقلوظ لمهة 
.م ,(2008 ,معصسدعة نلاع5 كماعما5) 
26 بك5عط ع1 الهلا بنع ل!) «عاعتاء5 حماق ,عمنهاد .2 .ل لمع ,496-497 لمعو 33-34 .مم ,عامرمت 
167-11-8 .ترم ,(1967 
(67) كما نناقش في الجزء الأول من الفصل الرايع من هذا الكتاب. 

(8 6) دومبهو2 00 :20.3 ,133 .أ ركاأعوعم2 «مساعاععاق» واعع رم لصوح 0ه ,مععلد8 اعقطء:14 طائع] 
.64 - 56 ,نزم ,(2004 #عستصسياة) 
اعتقد كوندورسيه بأن التقدم عملية لا تنتهي؛ بيد أنه اعتقد أيضًا بأن هذه العملية ستستمر في 

التكشف على أسس أوروبية» بل على أسس ثورية وحضارية فرنسية في المقام الأول. 


(69) ووعبومرط عذزا إن ءا أمءاممتعاقا ه «صل اأعاعلة رأعععملهه© مامد عل عدا 1ل![-ءسامامم-موء 1‏ د 
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مشابهة بخصوص فولتير» مؤكدًا أن «الدوافع الحاكمة لتأريخه؛ كانت تسعى 
لتسخير «كل تاريخ العالم من أجل خدمة التنويرة””». وقد بنى هيغل مفهوم 
الحرية الفردية على نظرية الروح 96150) الخاصة به: لالخروت والغاف واهواك 
التاريخ تسهم في تحسين الروح وتهذيبها. وفي نظرية هيغل» (ثمّة أمر متميز 


ومضوق تسنتم الغدانة» وهي فترة كان التاريخ السابق برمته نيا لها قن 
نحو ما0100, 


إن نظرية التقدم الخاصة بعصر التنوير لا تشكل التاريخ وحده؛ بل تشكل 
أيضَاء وكما أسلفناء بتى اللغة الحديثة نفسهاء وهي لغة لا تعكس بدورها رؤية 
العالم التي تدعو إلى الهيمنة على الطبيعة والإنسان فحسب. بل أيضًا ككل 
وتوصل الهيمئة نفسها. وقد لا توجد فكرةٌ في العقل الحديث أكثر قوةٌ من 
هذه النظرية ولا يوجد مبدأ حتى. فقد أعلنت «قانوئًا للتطور التاريخي وفلسفة 
للتاريخ وبالتالي فلسفة سياسية سية أيضًاة720. ودلا توجد فكرة أكثر منها أهميةٌ في 
الحضارة الغربيةة» لأنها «واحدة من أكثر الأفكار والقيم الغربية رسوحح|ا»!ة©. 
وفي مقدمته لكتاب بيري (5د8) المهم حول تلك النظرية» أعلن تشارلز بيرد 
(لموء8 وامقطع) أنه «لا توجد فكرة من الأفكار التى سادت المجالات العامة 


والخاصة في المثتي سنة الماضية؛ أكثر أهمية أو أقدر على التأثير من مفهوم 


د أن 'وتقوطتنآ ,ععتطكمتمدلط مدنه5 نزط .لمعمل مه طاتيد بطعناماعدعدظ عمس نز لعنواكمه! ,فاط مسلط +[ ره 
8-14 .مم ,([1955] ردهمدلمعالط لمع لل ء1معلاء/178 :دملدمآ) كدءعل1 

وفي مواضع أخرى متعددة من الكتاب. وللاطلاع على تقويم ماينكه لفولتير في هذه النقطة» انظر: 
زط عا عزن ع101211ى ع0 7لا «عصعء8 ع إه أل ا لإتدكظا انه رمع العامة زه بإومإماء30 176 ,عاتقاذ ععمع لا 
أسوط نجه ععلعلانهه :قرملممة) ممأءتصمومعةء2 لوزعه5 لمعه برومأوزع50 06 رطا لمممتتهمرعاما ,جمء14 5ه 
.33 .م ,([1958] 

)220 .3 .م ,عأتقاة 

0010 1 .م تمهدهم'0 
للاطلاع على الأفكار البريطانية عن التقدم في سياق الاستعمار» انظر: :1وأ/ضةأممام) ,ومع عمدلا 
.20-32 .مم ,(1997 ,عولعلاده8اآ :دسملهمآ) جبمائفظ إمذمان 4 

(72) انظر مقدمة ستانلي (لاءاهها5) لكتاب سوريل: ,كدع7هميط كه عوماعمااا! 716 ,اعموم5 ععجرمء6 

نط1 نإط .لمعتصط عع لهة أعطوتاة .لق ورعطه؟ نزط لومعم1"0 2 طاتبن لإعلمقاك عأأوأمق© لعة صطوك نزم لعاقاكمة 
.تأت .م ,(1969 ,كمعءط متصده) أله 04 زازسع اتلدلا ببرعاعطلء8) برعأمماة 

(0 4.مع ١980(,‏ ,كعامه8 عاكة8 علولا بجع ل8) ددع موممط زه مء10 ج11 زه بررم ىز ,أعاكلة .له )10 

7 لقة 
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التقدم»”*”. فقد مثلت في القرنين الماضيين» ولا تزال» وبصورة نموذجية:» لغة 
الآلهة الجديدة*7©. وهي لا تعترف بأي مبادئ غير مبادئهاء ما يعني أنها تزدري 
أي معيار أخلاقي لا تضعه بنفسها. ولأن عقيدة التقدم «وعاء للأيديولوجياة؛ 
فإنها تخلق أتباعا أوفياء ١يؤمنون‏ بأنهم على صواب مطلق». ويجدون أنفسهم 
دائما في مواجهة آخرين يعتبرونهم على خطأ مطلق7©6©. 


مع أخذ ما سبق في الاعتبار» نواصل الآن مفترضين أنَّ من المشروع 
استدعاء أي نطاق مركزي للأخلاقى؛ من الماضى أو الحاضرء يمكنه أن يوفر 
لنا مصدرًا للإحياء الأخلاقي. وعلى الرغم من كون الماضي بائدّاء ماديا 
ومؤسسيّاء فإن مبادئه الأخلاقية ليست كذلك. وهكذاء فإن استدعاء نموذج 
الحكم الإسلامي هو على القدر نفسه من المعقولية والمشروعية مثل استدعاء 
أرسطو والأكويني أو كانط. وهذا الاستدعاء هو ما سيشغلنا في الفصول 
المقبلة. 


(74) ,انلام هه «تأهاء0 كلة ثانا رصأبوج! ابش كوم همعط إه ه6ء10 716 ,س8 العصعدظ معطم 

كه ,(1982 ,ومع لم وااضع026) الوم ,اروماكع/18) لموعء8 ,لل كعأمودكت نزط ممناءنلمماما1 

(التشديد لي). يمكن أن نجد مؤشرًا على التأثير المستمر لهذه النظرية في كتاب تشارلز تايلور. 

فعلى الرغم من اعترافه بهمجية الحداثة والقرن العشرين» يظل مستسلمًا لتوع من المسيرة الحضارية 

الغربية. انظر التعليق الثاقب لكوينتن سكيئر #ممهاما5 «أنمهد) على كتاب تايلور في: .ءممفاة متندع 

.كل يكأعمائمء187 نمه لإلانا1" :مز «ركصمء15226 لمعمماكا1! عمره5 تاأمعمامدطعمعولط نمه واتصمعلولل» 

.423 .درم 

225 (1992 ,عق لع للها :لبه" ببع1! بسعلومط) وانرمءلو ريوط كزه 121/1/112/10115 ,فلا82 اكلتلمع 2 

.13-14 .مم ,ذع ترقا لقة ,الى .م 

أصر هنا على الوضع التموذجي لنظرية التقدم على الرغم من الاستثناءات والانحرافات التي 

نجدها في أصوات التنوير المتعددة» ومن أمثلتها هوبز وهيوم اللذان لم يكونا تقدميين. كما سبق أن 
أوضحناء فإن نظريتنا عن النماذج تعلل تلك الانحرافات. 

(76) عاءماصتناء8! لتنوط برط لعتهاكمهكا ,ئءتتامط /ه «ءممعكلط امه 116 بوعاعل1 ممتافامط 

كأكدكاع دا[ كه ماين 716 ,تاعكماط لصة ,190 .م ,(1990 ,كوع8 بواتووءجتمنا لموتصدط ككة1] رعولترطمدت) 

م 
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الفصل الثاني 
الدوئة الحديثة 


«ليس على الأرض أعظم منيء بَنَان الله الناظم أنا»» كذلك يجأر 
الوحش 

50016 715 ,عطاءكجاء 1ل[ 
الفكرة التي مفادها أن التحديث يعني تكرار تجربة الحداثة الغربية 
والتلاقي عند المؤسسات والأنماط الثقافية الغربية» هي بحد ذاتها 
واحدة من أوهام العصر الحديث الرئيسة التي دكها كثير من 
التطورات الحاسمة في التاريخ الحديث» وفي الوقت نفسه. فإن 
هذه الصورة الذاتية الخادعة للحداثة تتجاهل وتتغاضى عن ذكر 
الحالة التي عَنَتَ فيها الحداثة التغريبه ألا وهي اقتباس ثقافاتٍ 
أخرى منظورًا أداتيًا على الأرض هو عدمي في النهاية. 


علهلا ندع :انع انأو لاط ,ةرت صطمل 
قال كانط مرّةٌ إن عصابةٌ من الشياطين تستطيع إنشاء دولة «شريطة أن 
يكون لهم الذكاء اللازم ليس غير)7), ومع ما في هذه المللاحظة من مشروعية 


(1) نز ووناءسلمعتها بجعل1 2 طاتبد بدعملة0 نإدات) نط لعنقاكصه]" ,:ىء ]ممم أمءأاتامط مكتتتسصطعد امت 
.م ,(2011 ,كتعاكتلطن8 ومملاع ممما" :75131 ,عاءتسحصم8 بجعلة) عععافعء81 معطم 
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في ما يختص بضرورة العقل» فإن كانط يمكن تصويبه في هذا المجالء استنادًا 
إلى الأدلة التجريبية في التجربة السياسية الحديثة والتاريخية على حد سواء. 
ذلك أن دولةً لها هذا الطابع المتقشفء سواء تزعمتها زمرة ضالةٌ أم شيطانية 
أم غير ذلكء لا يمكن أن تكون حديثة بالمعنى الحقيقي للكلمة. فهي لا 
تستطيع أن تكون نموذجيةٌ» كما أن العقلانية لا يمكن أن تكون سندها الوحيد. 
والحديث. كائنًا ما كان المعنى الذي نسبغه عليه يتضمن دائمًا بُنى مركبة» 
ويتجلى هذا أكثر ما يكون فى حالة الدولة. فمعايير كانط سابقة الذكر تفترض 
على الأقل أن المرء ا ل 0 
معمعودوهء لمعتتادم)» إن لم تكن» كما يؤكد كارل شميت بشدة. مقولة 
تحليلية. بيد أن بعض المنظرين السياسيين والاجتماعبين الذين يزدرون مفهوم 
الدولة كمجالٍ تحليلي مفيد لا يقبلون حتى بهذا القَدْر. أمّا أنا فأقف إلى 
جائب برايان العدرن 00 موم8) وآخرين ممن لا يقبلون بهذا الرأي؛ 
ويردون عليه بنسبة دوافع أيديولوجية لدعاته©2. ولهذا السببه فإن: نني أنضم 
إلى أغلبية الكتاب الذين يعتبرون الدولة كيانًا ذا معنى وجوديًا وصالحًا 
تحليليًا. والسؤال الآن هو: ما الذي يشكّل ظاهرة الدولة الحديثة؟ 

أشيرٌ كثيرًا إلى أن الدولة تعنى أشياء مختلفة باختلاف الناس. وسرعان 
ما يكشف أي مسح للدراسات ذات الصلة عن الانطباع الجلي بأن كل مفكر 
مبدع نظر إلى الدولة بطريقةٍ متفردة» تتراوح من نسبة دافع أخلاقي عضوي 
إليها (هيغل أوتو غيركه (615:0 0::0) إلى اعتبارها قائمةً على القانون الطبيعي 
وحالة الطبيعة (هوبز وشميت»). وقد اعتبر ماركس الدولة نتاججا للسيطرة 
الاقتصادية لطبقةٍ ما على طبقةٍ أخرىء بينما نظر إليها كلسن (0ه5ام>1) بوصفها 


(2) سعم0 تممدطهمتاعسظ) ماع30 :عمال فاته ,عنها5 معطا ,رمع 1 أماءعم5 ,متعم مملة أعمعطعناح 

3-5 .هم ,(2006 ,كععءط بلك نولا 

() تعلتملا ببع1!) :اناوس أمعقاعجم11:6 4 :ءلها5 «ععهمة ء[؛ [ه عاتطأهاط 11:6 ,نرمداء]1 .8 مدترظ 

.129 لهة 5 .مم ,(2006 ,صوالتموعمل8 عجوعولدط 

ذهب هانس كلسن أبعد من هذاء ليزعم أن النظرية السياسية عمومًا لطالما كانت دومًا جزءًا أصيلا 

من الآلة الأيديوتوجية للدوئة: ومعقمخ نز لعنهاقههم؟' ,ءاها3 همه سما زه ررمء!7 أهب10ه0 ,معماف! ومدلط 
,(1961 ,لاعككناظ لمة ااعدسسة :ليم بسعلة) 1 .امي :وعلء5 زطومدملئطط لووعآ بمموعه 205 ,ورعطلعا 
.185-186 .مم 
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غرامشي (اممسهء6) نظامًا للهيمنة, وود توكو 7 5 00 أنها تختر 
الثقافي وتتخلله على نحو عميق ومهم. وبعد شميت في ثلاثينيات القن 
العشرينء اختفت النظرة الهيغلية إلى الأخلاقى إلى حد بعيدء وإن ظل هناك 
جدل كبير حول الحدود التعريفية والقيمة التحليلية للدولة. ذلك أن بعض 
المعلقين يعتبرون الدولة «المتغير التفسيري الأساس»؛ بوصفها فاعلا «له 
مصالح خاصة به لا تعكس بالضرورة مصالح المجتمع»". ويرى آخرون أنه 
لا يمكن فهم الدولة في ذاتها بل من زاوية علاقتها بالنظام الاجتماعي ضمن 
«سياقات اجتماعية ‏ اقتصادية واجتماعية ‏ ثقافية محددة0”*»» وينحاز آخرون 
إلى موقف وسطء وكثيرًا ما يغلّبون بعدًا على آخر. وبالتالى» ليس من المبالغة 
القول إن عدد الأفكار حول ماهية الدولة يعادل عدد المفكرين المرموقين 
الذين يكتبون عنها. 
تشير القراءة المتأنية لهذه النظريات المتعددة حول الدولة ‏ باستثناء 
0 - إلى أنَّ هذا الاختلاف الكبير ليس في جوهره 
سوى تنوع في 0 ر (وتانءومممعم): ذلك أن كل نظرة إنما يشكلها تبئيها 
لمنظور معين» يمر يله ون المنظورات الأخرى لهذا السيب أو ذاك. 
ويتجسد ذلك في حالات ماركس وفيبر وكلسن وشميت» وحتى أتباع فوكو 
عسي كا وهكذا يمكن معالجة الموضوع بصورة 
ليفية» بالجمع بين منظورات عديدة في سردية ة متماسكة بهذا القدر أو ذاك. 
3 أن نجلب بيروقراطيّ فيبر» وقانوني كلسن» وسياسي شميتء واقتصادي 
ماركسء وهيمني غرامشي» وثقافي فوكو كي يتركوا أثرهم جميعًا على تصورنا 
للدولة. ولسنا مضطرين لقبول التقييدات التي يضعها أي منهم. فعلى سبيل 
المثال» يستطيع المرء قبول نظرية كلسن في القانون والنظرية الدستورية مع 
رفض الاشتراط الذي طرحه بأن يظل ذلك المجال غير ملوث بالأخلاق 
والسياسة والاجتماع. ومن منظورناء فإن كلسن يقع بين نظرية شميت الخاصة 


(4) موانه8 لأمسعق «رعلها5 عطا مه كعلالأععمكمع2 عالأوموعمرمت» ,لوط هاأتون5 لمة بزعاعد8 مععي كز 
.524-525 .مم ,(1991 أتناوداف) 1 .50 ,17 .701 ,روماماء30 إن 
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بالسياسي ونظرية فوكو الخاصة بالسلطة والثقافة. ولكن تبقى كل تلك 
النظريات وغيرهاء ذات البعد المنظوراتى بالضرورة» مفيدةً جدًا لما نهدف له 
في هذا الكتاب وسنتكئع عليها لهذا السبب. 

إضافةً إلى ذلكء فإن تناولنا للدولة لا يحتاج أن يكون شاملا ولا تامّاء 
مع أن من الضروري ألا نتجاهل خصائص الدولة المتأصلة فيها ولا تلك 
الضرورية لبحثنا في الدولة الإسلامية. ذلك أن غياب أي من تلك الخصائص 
عن تناولنا يمكن أن يضر بتقويمنا إمكان قيام تلك الدولة أو استحالتها. وبناءً 
على ذلك» سأفرق بين شكل الدولة ومضمونهاء فأعتبر المضمون متغيرًا أو 
مجموعة متغيرات» والشكل مكوّنًا من بُنى أو خصائص أساسية امتلكتها 
الدولة في الواقع لمئة عام على الأقل ولا يمكن من دونها تصوّرها كدولة قطء 
كونها أساسية. وكما أشرنا فى الفصل السابقء فإن المحك بالنسية إلينا هو 
الدولة الحقيقية» القائمة» النموذجية» وليس أي دولة طوباوية أو مستقبلية 


في تناولنا لهذه المسألة هناء المضمون هو المتغير أو القابل للتغيبر. 
فعلى سبيل المثال» قد يسيطر على الدولة ليبراليون أو اشتراكيون أو ماركسيون 
أو قِلة «طععدع:01)» أو أي من تلك التسميات» لكن هؤلاء؛ على الرغم من 
تأثيراتهم المتنوعة على الدولة ومجتمعهاء لا يمستطيعون تغيير أشكال الدولة 
ا 0 فإنهم لا يفعلون ذلك)) فالشكل ليس فقط عنصرًا 
جوهريًا لوجود الدولة؛ بل هو الذي يكوّن ماهيتها كدولة. 

يحتاج هذا التمييز بعض التبرير؛ إذ لا ينبغي أن نسمح لهذا التصنيف 
على أساس الشكل/ المضمون بأن يسبغ على الدولة طابعًا لاتاريخيّاء كما لو 
أ الخولة عدي اش فى قرا كوا لعش الامو 5 فى العلوم التيياسي . 
والواقع أن العكس هو الصحيح. فالدولة منتحٌ تاريخي بقدر تاريخية أي 
بابد الو الات يللاف 
الطبعات الحديثة من الميتافيزيقا. وسوف أييّن في المقطع التالي من هذا 
الكتاب أن هذا الأصل التاريخي جزءٌ أصيل من ماهية الدولة» وأننا لا نستطيع 
من دونه فهمها بصورة تامة أو حتى كافية. فتاريخ الدولة هو السيرورة التي 
تتكشف من خلالها الدولة كمفهوم مجرد وكمجموعة من الممارسات. وكي 
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يتبنى كيان سياسي الخصائص النموذجية للدولة الحديثة» يتعين عليه امتلاك 
وسائل اختراق المجتمع والثقافة وتشكيلهما بطريقة تساعد على تكوين رعايا 
الدولة أو ذواتها. بعبارة أخرى» لكي يشكل كيان ما نفسه في صورة دولةٍ 
مكتملة التحقق» يجب عليه أن يفترض ذانًا / ذاتيةٌ معينة» ألا وهي المواطن. 
ولا يمكن قيام الدولة ومواطنها المكتمل التحقق إلا من خلال سيرورة 
تاريخية» سيرورة قد لا تكون أساسية في كثيرٍ من الدول التي ندعوها اليوم 
دولا «ضعيفة» أو «مارقة» أو «متخلفة». 


بيد أن ما جعل الدولة على ما أصبحت عليه اليوم لا يظل بالضرورة 
جزءًا أساسًا من شكلها. فالغالبية العظمى من المؤرخين يعتقدون اليوم 
رد ان لسر ل يي اك اناما ل لماي لالجا ا ل 
بقوة فى تخطيط السياسات الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية ورأس 
المال والصناعة (بصرف النظر عن تعريف المصطلحين الأخيرين)©. وهناك 
عددٌ لا يحصى من المؤرخين الذين أكدوا أن الصلة بين الدولة والرأسمالية 
كانت عضويةٌ في وقت م©. بيد أن هذه الصلة الخاصة هي صلةٌ مفترضة» 
وذلك ما تؤكده عقود كثيرة من الحكم في ما يسمّى الدول الشيوعية» 
والسياسات الاقتصادية المتعددة والمختلفة جدًا فى بعض الأحيان التى تميز 
الدول المتقدمة اقتصاديًا (ومنهاء على سبيل المثال الولايات المتحددة وكند كندا 
والسويد وإيطاليا». ومن هناء فقد تنشأ في حدود الدولة الحديثة ترتيبات 
اقتصادية أو طبقية ‏ دولتية مختلفة. وما دامت دولةٌ مثل الاتحاد ودار 
السابن قد إسعطاءت أن تنحرف هذا الانحراف الجذري عن التنظيم 
الاقتصادي الأوروبي ‏ الأميركي وفلسفاته (وهو ما تختلف فيه الدول 


(6) ,ععه:/© ك«عاكترى زه كأكرزأواية وبق :105أاءم::0©) كلا انه علماى تروأءءدام5 11:6 ,الإنمم5 عأفلمءلا 
ركع لزالوعلاتونا وماأععمصط :113 ,ممععمه) كعتالاهط لمه ندمئدتة1 لممهتادممعامط مذ كعتميه5 مماععملط 
تلاءاععاتء8) مهقة اندأاعة 116 ا «10771زمعظ أمهطما0 820711١‏ ,علصمءظآ عع0رن0 ععلدة لهد ,61-76 .مع ,(1994 

.26 لهة 80 .مم ,(1998 ,كوعع8 وأمءه)تله ذه بوازديعءبانونا 

وفي مواضع أخرى من الكتاب. 

(2) ,(1989 ,ؤوعع2 هامدعمهتاط ؤه 'واتدرعانونا :كلامج ةعسمناة) عنوبى 7716 ,لمبعطدعء!1 .© لسة الداط ململ 
عاط كه دعودأاامالا 112 زه كادلزلهايف جنه «ررمء771 أمأع30 #ترعلوال! قابه :اردزأوازمه© ,كمء0100 لإلتمطامة لككهة 

.م5ة 179 .م ,(1971 ,دمعو لزاوع الوا عمل أعطدمك :[.ومظ] ,عع لاتطمةة) «مطءل/! عمثرز هه «بأمناصاط 
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الأوروبية ‏ الأميركية أيضًا واحدتها عن الأخرى)» فإن من الصعب القول بأن 
داسة اتتيادية أى الدزواوسة معينة ى ببسة تاج فى النتولة. وكمايرق 
دايفيد هيلد (51610 22014)» فإن النظرية التي تختزل الدولة في محصلة 
علاقاتها الطبقية تتصادم مع ضرورة اعتبار الدولة «منظومة مجاميع معنية 
بالتنظيم المؤسسي للسلطة السياسية»» فتفشل بالتالي في التفريق بين العناصر 
المؤسسية الفريدة الخاصة بالدولة الحديثة وسياستها من جهة» ومتغيرات 
العلاقات الطبقية من جهة أخرى©. 

ما هيء إِذَاء تلك السمات التي من دونها لم تستطع الدولة الحديثة أن 
توجدء ولا تستطيع أن توجدء ولن تستطيع؛ في المستقبل المنظورء أن توجد؟ 
أود أن أؤكد مرةً أخرى قبل تناول هذه النقطة بمتغيريها أن السؤال لا يفترض 

ماثابثًا للدولة ولا مفهومًا عن فكرة ثابتة بصددهاء أي فكرة لاتاريخية» 
وبالتالي غير قابل للتغيير. وانطلاقًا من منظور الاهتمام بالدولة الإسلامية» 
يقترح السؤال مسارًا يتطلب فيه نموذج الدولة خصائص تكوينيةٌ معينة صادف 
أن ظلت أساسية لعمل الدولة الحديثة المنتظم ووجودها. ولا يعني هذا أن 
إحدى خصائص الشكل في الوقت الحاضر لا تستطيع ولن تستطيع أن تصبح 
من سمات المضمونء أو خاصية اعتبارية» في وقتٍ ما في المستقبل. هذا 
ممكن تمامّاء كما أثبتت قضية الرأسمالية» الأساس في قيام الدولة» بعد الثورة 
البلشفية. ومن الواضح أن المستقبل يسمح بمجموعة كبيرة من الاحتمالات» 
تستجيب كلها للمتغيرات المتسارعة للمشروع الحديث وفيه. ولكن إذا أردنا 
أن نتكلم على ما ستبدو عليه دولةٌ إسلامية في الحاضر أو المستقبل المنظور» 
فإنه يجب عليئا أن نأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض كما وجدت 
بالفعل على مدى قرن أو يزيد. فإذا ما أصبحت واحدة أو أكثر من خصائص 
الشكل التى أشرنا إليها سمة مضمون أو اختفت بالكلية» قد يعيد شخصٌ ما 
النظر في القضية وربما يود تأليف كتابٍ آخر طارحًا أسئلة من النوع الذي 
يطرحه هذا الكتاب. 


(8) ومعمع2 ننه ,بوماوظ ,عاها5 اذه تتزمدووظ م51016 رعلما! عط لانت جرمع 71 أمء ا لاوط ,4610آ لوط 
208 .م ,(989) ,دوععط© 'وانامط بعولصطسيه0) 
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كما هو الحال اليوم؛ وكما كان لفترةٍ طويلة ‏ خصوصًا في ما يتعلق 
باحتمال قيام الدولة الإسلامية ‏ هناك خمس خواص للشكل تملكها الدولة 
الحديئة ولا يمكن تصورها بصورة صحيحة. في هذه اللحظة التاريخية» من 
دونها. وهذه الخواص هى: (1) تكوين الدولة كتجربة تاريخية محددة ومحلية 
إلى حد بعيد» (2) سيادة الدولة والميتافيزيقا التى أنتجتهاء (3) احتكار الدولة 
التشريع وما يتعلق بذلك من احتكار ما يمسمى العنف المشروع؛ (4) جهاز 
الدولة البيروقراطي» (5) تدخل الدولة الثقافي الهيمني في النظام الاجتماعي؛ 
بما في ذلك إنتاجها الذات الوطنية. وكما سترىء فإن الأمة كجماعة سياسية 
ومفهوم سياسيء إضافةً إلى نظم تعليمها ومؤسساتها التعليمية» هي أجزاء 
أصيلة من هذه الهيمنة الثقافية. 


على الرغم من أننا ستناقش تلك الخواص الخمس تحت عتاوين 
منقصلة. فإنه لا يمكن الفصل بينها من الناحية الموضوعية. والمنهجية 
والنظرية فأي خاصية منها قد تنبع من خاصية أخرى أو تصطدم بها أو تكون 
عاقبة لها. وغالبًا ما 5 تترابط كلها بعلاقة جدلية» كما سوف نرى. 

1 الدولة نتاج تاريخي محدد: كل الأشياء في العالم تاريخية بما في 
ذلك الله نفسه. بمعنى مهم من المعاني. ولكن هذا ليس المعنى الذي 
خرن و الاولتة لايتحا 1 إن "روظان تيا كر عيائنة مونا تطاي 
الميتافيزيقيا. وتمثل الدولة الحديثة عملية صيرورة» أي تكشف ترتيب 
ل و و ا ا 0 1 
وهذا يعني أن ما من جزءٍ آخر من العالم أنتج» هذا الترتيب السياسسي 
المحدّد بذاته. فأوروبا الكعزلة على الصين ترانة رصان كانت تقريبًا 
المعمل الوحيد الذي صُنعت فيه الدولة أول ما صُنعت ثمّ تطورت 229 


(9) عامملا بجعل8 :[لمهاومظ] ,عولفطمعدعء) منعاق عرزا زه #متاععط هسه عع 736 ,لاعبععت مذلا متعداز 

.209 .م ,(1999 ,ومعوط نزازوء نازولا علطنو 

(10) للاطلاع على نبذة تاريخية عن الدولة الأوروبية الحديثة» انظر: المصدر تفسه؛ معصهكمه1ة© 
0 :أانلهن) ,0«همتكسقاك) رمع اماما أمعأعمامع50 4 :عامها3 #علعاة عط كه انعد بوماءنه2 1786 ,تعومط 
علها5 :77ع1/100 ع1[ كت للعوبمواءطء82 لننه #صمتعاة 7276 ١1از‏ ممعم لهه ,(1978 ,كوععط تدع بازول] 
.(2003 ,اتهقالأتستعدل8 عمواوط لمملا بجعلة3 عولط وم صد ,5للتسلعسه) 
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ولا تزال أوروبا - أميركا حتى اليوم محل الدولة النموذجية ج0117 . وقولنا 
«المعمل الوحيد 3 ريا هر اللسماح بكلاتة خدلية على مسترى نان بين 
التطورات الاجتماعية ‏ الاقتصادية والاجتماعية ‏ السياسية النموذجية فى 
أوروبا والتطورات الممائلة في مستعمراتهاء خصوصًا في القرن التاسع 
عشر. فلا شك فى أن الدول الاستعمارية تعلمت بعض الدروس من 
تجاربها السياسية والقانونية في المستعمرات» خخصوصًا البريطانيين أثناء 
احتلالهم للهند2'2. لكن ذلك كما أشرناء كان ثانويًا بالنسبة إلى التحولات 
النموذجية التي كانت تجري في أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء تلك التحولات التي أثرت عليها النقلات السريعة في اقتصاداتها 
وتقنياتها ومجتمعاتها (في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى) ويناها السياسية. 
بل والمعرفية”"©. ويجب أن نضم إلى هذه الفئة الأخيرة أشكالًا جديدة 
للحكم (حيث يختلط السياسي بالاجتماعي - الثقافي منتِجًا أشكالًا جديدة 
من الذاتية) إضافة إلى حركة التنوير الفكرية الكاسحة التي كانت لها آثارٌ 
ضخمة على الدولة بصورة جدلية شاملة. وقد أسهم التنوير» أوروبي المنشأ 
أيضًا مع ما له من مديونية ضخمة تجاه العلوم الإسلا مية*'» ليس في قيام 


(0) ,كدعو لإأتدء تهنا سماع عمط زوماععملءط) عمماط كاز ها كلام عطئة وتتتالاط ,مطفكا .للا لوط 
0 .م .(2005 
على الرغم من أن تركيز كان هو على الولايات المتحدة معتبرًا إياها الدولة القومية النموذجية. 
(12) انظر: ,11412 ها تأعللط؟8 71:6 تعولءأسمكة زه كددجم1 5لا هته اعااملامام) ,ممت .5 لمممعط 
كةاوطعقلة ب(1996 ,كوعع8 نزالوعائولا مماأععملء2 :111 ,لماع عمصط) 15102 ]ليع ينو © /عرنائاين لذ ععألنااذ ممتعمصاءط 
.كقها! ,ععلتتطاصمع) علماقء8 أمترءصاطط زه («مالهء07) 112 فاه مألارا «:ءرأم 2 كره أمليمع5 776 رككاتاط .8 
اماع أاء!! نكن !انتوعاما أمأوعم:؟! ,ععءلا ععل عوبد ععاء© :(2006 ,كدعع5 'زازومعبائونا لعدصداط كه كوعوط ممصلكء8 
معتطاعد8 لهة ,(2001 ,كودع إاتوء حتدنا وماءععوفظ :813 ,جماععملوط) جأما)اء8 ممه ملقفدا دا وا معلماط هده 
هذ كعتسا5 عولتقتطصهت ,ىء أ ةارعل] «بمعصمصصبط فته ,داكا ,فاعمالا عهلا! ع11 «عرتصوط قننه عاده::84 ,قطعنظآ 
ركوعع2 ببواتكء جادنا ععلتطصهك :818 ,عارملا بععل< بكانا ,ععلتطدمت) 40 زععنطانت) لصة عدبوعائط ععموكوتفقدعء 8 
)2001 
حيث يتناول كاتب عنم« فاه عزء»834 تكوين الهوية الاستعمارية من خلال المحاكاة 
(5أقع11122). 3 
(13) ربما تظل دراسات فوكو عن التغيير في أشكال المعرفة هي الأفضل بين الدراسات. انظر 
قائمة المراجع» في هذا الكتاب. 
(14) انظر ؟ ,766مككتهدم18 ببمعوصميظ عا كه واتعاط 18 ليه ععنعء5 عتسماءط ,وطألد5 عودممة 
:17150011 كزه ععامط +7711 ,كقمئزنآ مقطتهمه1 لهة ,(2007 ,جوع '1111 :.ككوالة ,عمل لطتمد)) كمه تا عمسم اكمته1' 
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الدولة الحديئة فحسبء بل أيضًا وبالأهمية ذاتهاء في توفير التبرير 
الأيديولوجي التطلوت لهذ الشكل الجديد ٠‏ من نفام السياسي والسياسي 85 
المقام 0 هو وصف سن 0 إضافة إلى ب تحذيده سمة 1000 
من سمات هذه المؤسسة الحديثة. 


تظهر الدولة في كثير من خخطابات العلوم السياسية» ولأسباب تعود جزثيًا 
إلى إضفاء أيديولوجي للشرعية» على أنها تجريد» أو شيء كوني وأبدي. وقد 
بدأ التوجه المعرّز لهذه الأبدية والكونية ميكرًا ة 0 
كان مفهوم الدولة مرتبظًا بنظريات ؛ التقدم والعقلانية والحضارة©'©. وكان 
يعتقد على نطاق واسع في أوروبا أن لمر سن الع مار ال ررد 
نظم الدولة وأنّ من لا يعيشون في هذه الحدود (وصادف أن كانوا يعيشون 
خارج أوروبا) إنما يتتمون إلى مجتمعات «قَبَليَّةة أدنى «تكاد لا تكون 
شر 0 . واتخذ هذا الاعتقاد أشكالا عدة» منها الشكل الهيغلي الذي تحادى 


ل وهو 5 رفضته أجيال لاحقة حقة من الفلاسفة وعلماء السياسة 


الأوروبيين بوصفه زائمًا. وعلى الرغم من القبول الكامل بالطبيعة الوضعية 
للدولة و«حقائقها الفعلية الخالصة»”""» رُبطّت الدولة بمنهج علمي «محايد 


. (2009 ,لمداطكسمماظ امول" بجت 11) «ماتموطلاسطت) «مرعزوع لا لع مإكايه !1 وطععة ع[ محولط 

لمنظو : أو سع ٠‏ انظر: ,عع طممةة)) #مالمااد © بعاعملا زه عساو 0 #رعاممظ 716 ,قموطو11 .14 ماول 
جععلنتطسد) مداق زه اله78 :77 ,لزلمهة) عاعول لقة ,(2004 ,كدعوط توأتكء تملا مول ءطصيقة عقيو بجولة كان 
.(2006 ,قوعع2 راأومع اونا عولقطست علرملا بجعلز 

(5)) التشديد لي» انظر: .6 .م ,ارمداء21 

(16) بصدد السياق التاريخي للعقلانية والعقل في فكر التنويرء انظر: 786 ,6منهما كعاعمده 

.1-7 .وم ,(2008 ,وععط بزاأومء علدنا عولاءطمهت عع ل ارطمسدة) ررألعءماطظ ره ومممماني4ك 

(17) ععرمعت لص طاعأسصسوحظ لجو نزط لعاثلتا ,بوعءطقط 0 ,لالتلا أمدنا5 صطمل :185 .م ,لأعبعتك مولا 

81 .م ,(2003 ,ووعع8 'راتومء علدنا عثهلا تمعنواط طعل8) إله أع] متمناكاع عططاء8 مععل نز وبيدووط طاام رطعاوك1 
22 .م ,(1997 ,ععلعلاد10] :لم0امآ) ومئاط أهطها م4 ندمأام دروام ,ممع] عمداة لمد 

(18) ,(1987 ,العساعوا8 .8 الاذز لمملا بدع1! :>آنا ,1020 0) عنما مرا زه د أمع11 ,اللععصكلا بأععلمم 
.119-146 .مم 


إفرف .90 .م ,توووط 
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قيمياك» افتَرضٌ أنه يقوم على قوانين تسري كونيًا. وكانت ثمرة هذا التوع من 
الربط المفهومي الفكرة المشوّهة التي مفادها أن الدولة» يسيب خضوعها 
للاختبار التجريبي» وبالتالي للمنهج «العلمي»؛ تخضع لمبادئ علمية كونية لا 
بد من أن تكونء» بحكم تعريفهاء أبدية شأنها شأن العقل نفسه 

بينما يصلح هذا التركيب الأيديولوجي للدولة الحديثة يسهولة لأن يصبح 
خاصية من خواص الشكل 209 ويغدو بالتالي لا غنى عنه على الإطلاق في 
وجود أي دولةٍ باقية» فإنه يظل» ككل خواص الشكل الأخرىء منتوجًا ثانويًا 
للتطور والسياق التاريخيين. وهناء بالتحديد» تبرز قمة هذه الخاصية كما يبرز 
صلبها. فتاريخ الدولة هو الدولة» إذ إنه لا يوجد في الدولة ما يمكن أن يهرب 
من الزمنية. فهي منتجٌ تاريخي في موقع محدد ذي ثقافةٍ محددة» ألا وهو 
أوروباء الوسطى والأطلسية» وليس أميركا الجنوبية أو أفريقيا أو آسيا. وكما 
يؤكد كارل شميت» فإن «الدولة لم تكن ممكنة | إلا في الغرب2”0. ويمثل هذا 
الكتابء في بعدٍ مهم منه. محاولةٌ مستمرة لاستخلاص مضامين خاصية 
الشكل هذه. 

2 السيادة وميتافيزيقيتها: مع استحالة وجود الدوله الااكتؤادته تاريخية. 
لتكون بذلك من أصلٍ محدد السياق» فإنها أيضًا كيان مركب إذا أردنا أن 
نتحدث عنها كما ينبغي. وأعني بذلك أنها لا بد أن تتركب من شيء أو أشياء 
سواء كانت حقيقية أم خيالية» مادية أم فكرية» أسطورية أم رمزية©. ويُعّد 


(20) وهو ما لا نحتاج إلى تفسيره هتأء حيث إن الحكم الإسلامي يعتمد أيضًا على مجموعة 
معتقدات تؤدي أدوارًا مماثلةً لما تؤديه الأيديولوجية في الدولة الحديثة. 
0 ) وهذارا أي كارل شميت كما هو مشروح في : :لا زه تنوه ةماسدة 7716 ,كعوستعاد8 لمماءظ 
0 بععمماعة لمعل الل80 مذ كدمتاناطتتادم0ت ,تامع امعتنتاوط تدعا له كالتصاء3 © مامع لام 
كله مطكعقاة 103010 ته ععاكئنآ اعقطعقق8 ,/ه12؟ مزلم لصة ,124 م ,(2001 ,ووععط 00وبتاوعه 6 :01 ,أرمماو 87 
عتمتهولوط علرملا غ11 زععلطومسدة؟ ,كااتصلدناه1!) كزدلإلهمة لمعتائامط ,كميددا 4انه دماممع11 نعءنه31 116 
.4-7 .مم ,(2006 ,سقلاتمعولة 
(22) للاطلاع على مناظرة غنية عن هذه الموضوعات الخاصة بالدولة» انظر: فمهطءنظ عندممء8 
.كأأعدمانهلط لزه 4معجم5 مجه ع0 ع[ا ابه كرمفاءء 181 ذكءأث اديه 1160أع 112 ,لمكطعقهلم اقمع" 0 
عط عستررلن51 كه بزاأئه111 عتا ده 110165 ,كامقتطة .متلتطط :(2006 ,مكعلا بعرملا بعل بهوملهم0ا) .له .بع 
الإأعاعه5» ,العطع 1 لإطامصةا" ب(1988 لاعمدة8) 1 .مه 1 .701 ,ترعماماء50 أمءامموالط كه أهدصامل «(1977) عنقا 
6 عازه اوأنهرهاءعلوا3 :عابنا /30:2 ,له ,عاعتسماعا5 مومع :مز «رباعء81 عأماة عط لمة ,واممومع8 
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مفهوم السيادة واحدًا من خواص الشكل التي تظل واحدة من معالم الدولة» 
على الرغم مما طرأ عليها من تغيرات خلال القرنين الماضيين يقَريب]230, 
وبينما قام الحكم قبل الحديث بأكمله وقف بنى سياسية رادي انض فإن 
الدولة الحديثة تتفرد بطابعها اللااشخصي*0 بمقهوم مجرد يكمن في لب 
شرعيتها”©». ومن هناء فإن تجريد السيادة هذا يتطلب تقويمًا للدولة لا 
باعتبارها مجموعة تجريبية من المؤسسات المتمايزة فحسبء بل أيضًا بوصفها 
بناءً أيديولوجيًا يتغلغل في النسيج الاجتماعي للدولة ويشكله. 


تنبني السيادة سياسيًا وأيديولوجيا حول المفهوم المتخيل الخاص بإرادة 
التمثيل. وباعتبارها أوووئحة المصدن' يفعي أن طظروقنا أورؤينة على وضه 
التحديد هى التى أنتجتها)» فإن فكرة السيادة تنهض على فكرة أن الأمة التى 
تجسد الدولة هى وحدها صاحبة إرادتها ومصيرها”©. وكي تظهر الإرادة إلى 
الوجود وتصبح قابلة للتصور وجوديّاء لا بد أن تفتسرض قطيعة مع فاعلية 
مستعيدة» أو استبداد مستعبد» أو أي شر مهيمن من هذا النوع. وتمثل هذه 
القطيعة مع الاستبداد - والتتي تمثلها الثورتان الأميركية والفرنسية سياسيًا 
ونموذجيًا وسرديًا(ة©© ‏ متطليًا جوهريًا لا يكون للسيادة معنى من دونه. 
فالحديث عن الدولة الحديثة ينطوي بالضرورة على خاصية الشكل المعنية 
بالسيادة» كما لو كانت المقدمة الصغرى فى قياس منطقيء والتى تنطوي 
بدورها وبالضرورة على الإرادة الشعبية بوصفها صاحبة السيادة على مصير 


زاتوع نولا للعصمت :11 ,معمطاآ) عمسسلبة لمعه ,لمماكتاط ,كعتاتلوظ مز جعقء؟ عكينظ] 110لا ,معيا1 أمصمعماسة 
موقط نهذ «تصكالهسنء بطش -ده8» ,متامدك1 .3 لمة ممكترزعلماط معلة سد ,107-109 .مم ,متاأعممدكة :(1999 ,معط 
.162-163 .مم ,.كل» ,دعولا لمة ععاكشآ 


(2)23 .4-5 وم ,لل 
)224 .17 ,م ,لاع بجع مولا 
(25 ا ادا 
(26) يقول كاهن إن السيادة الشعبية «ليس لها شكل أو مكان أو وقت بمعزل عن الدولة نفسها». 
انظر: ا 


(27») عط لمة ومنامعتلقطه01» ,ناقصوعطأنا غأومعقاووك14 مه ,4-6 ,نم ,.كلء ,لأمعقك8 لم ععاكتا لهد11 

1لى| |1101 107:0118ث 20( ,.كلت ,الممستطعاد11 مطوة لقة لنقوعط انان أقمعمامه14 تدز «رع 1مك -مم مولا 
3 .م ,(2001 ,جوععط بواتاوط تعمل رطصمة) 

)228 29 .م ,متعم مأكاه8 
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المرء الجمعي. وهنا لا تفترض الإرادة» الشعبية والجمعية» » مشاركة فرديةً 
فعليةٌ أ و نقطة”©) لكنها تستدمد قوتها الجتطعية من كوتها تخيلة على وبجه 
الدقة. ولا يفقد هذا المفهوم أيّا من عناصر قوته حتى حين تصل قوى غير 
ديمقراطية إلى السلطة» فحتى في غياب ممارسات ديمقراطية تقليدية» فإن أي 
دولة (اقرأ: أي دولة قومية) تتوقع أن تتجسد إرادتها السيادية في أفعال حكامها 
وأقوالهم» حتى وإن كانوا زمرة من الأشرار. إن قيام السيادة بالحيلولة دون 
انتكاس الإرادة الديمقراطية إلى الاستبداد وبالعكس.ء هو تعبيرٌ صادق عن 
التحولات التاريخية من المَلكيّات المطلقة إلى الحكم الديمقراطي في ظل 
المفهوم الراسخ لسيادة الدولة. 

للسيادة أبعادٌ داخلية ودولية. وهي تعني دوليًا اعتراف الدول بسلطة كل 
واحدة منها ضمن حدودهاء وبأن لكل منها شرعية تمثيل أمتها في تعاملاتها 
مع الدول الأخرى. أكان ذلك يصورة فردية أم جماعية. وقد أثبت هذا التخييل 
أنه من النجاح والقوة إلى درجة أن نظامًا يعلم الجميع أنه لا يمثل شعبه؛ بل 
يضطهده. يظل مُخولًا التحدّتٌ بصورة شرعية بالنيابة عن مواطنيه/ شعبه. 
ولا يمكن إلا لثورةٍ أو تغيير دستوري جوهري في البلد أن يتجرّأ على إحلال 
حكومة مقبولةٍ دوليًا كصاحبة للسيادة محل استبداد سابق. ولكن على الرغم 
نن أن الف يقيم تثبل السبادة وهنعةء فهو لا يكت لبجعل بدولة ما عضرا 
شرعيًا في المجتمع الدولي. فالسيادة لا بد أن تؤسس قانوثاء بالمعنى الحرفي» 
من خلال دستورٍ سياسي - قانوني 7 وإلا لظلّت مجرد عمل من أعمال 
العنف الاعتباطية”7©. هكذاء يكون العنف الطريق المباشر للسيادة عندما يكون 
تعبيرًا عن إرادة شعبية مؤسسة قانونيًا(2©. 


(29) مهمه وأاأطناظ ,.ل؟ ,عتتطومصماط أمونن5 :هذ «رعقنا عتاطيظ هذ كمعمددعلطا» ,أعودلة كهمره 

87 .م ,(1978 ,كوعع8 بوراأورء الهلا علدت بعلمولا بجع81 بععلتطدممه)) جواأم ماما عتمام«م 

(2)30 .0 .م , تعومط 

20031 .268-269 .مم ,مالمك1 

(32) يعد العراق تحت الاحتلال الأميركي مثالا ممتارًا على هذا الصعيد. فحتى عندما أزيحت 

ديكتاتورية صدام حسين بواسطة قوةٍ خارجية» لم يكن أحدّ مستعدًا لمنح «العراق» صونًا سياسيّاء فما 
بالك بالسيادة» إلى أن تشكلت حكومة على أساس ما افترض أنه قانونٌ دستوري عراقي. 
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هذا الترتيب الدولي الذي وَضِعّ من حيث المبدأ في أعقاب ما يسمّى 
صلح وستفاليا (1648) يرتبط بنيويًا بالبعد الداخلي. فلا نظام أعلى من الدولة 
داخحل حدود الأمة. وقانونها هو قانون الوطن.ء إذا جاز التعبير. ولا يمكن أن 
تَبُطل أو تستاأنئف أحكامها عند سلطة أعلى” فهي في النهاية التعيير عن 
الإرادة السيادية. كل تحد لها من هذا النوع لا بد أن يكون مفتقدًا أي أساس 
لدعمه الأخلاقي. . ففي عالم اليوع؛ كما يرى جفري مارشال «56اهء6) 
(ااقطدمة 1ق «ثمة قناعة ما من حقٌّ أخلاقيء عموماء في معصية القانون)*. 
ذلك أن تحدي القانون هو تحدي هذه الإرادة نفسهاء مايعني أنه عندما 
يتحدى مواطن أو مجموعة من المواطنين قانون دولتهم إما أن يكون ذلك 
تناقضًا منطقيًا (فهو بمنزلة تحدي إرادتهم نفسها)» أو عملا في غاية العف 
يمثل إرادةً شعبيةٌ بديلة» أو سيادةٌ بديلة. وما يَسِمُ عميقًا هذا التحدي وتلقيه 
في عالم الدول الوضعي هو أن شرعية هذا التحدي تتوّف بكليتها على نجاح 
العنف في إزاحة النظام القديم'””»» فمن دون هذه الخطوة يمستحيل ظهور 
دستور بديل. ولا يعد العنف والتهديد باس تخدامه أساسين لتأسيس السيادة 
دوليًا فحسبء بل محليا أيضَاء وهو الأهم. فالعنف» بوصفه منطق قوةٍ خالصًاء 
لا غنى عنه. ويشكل شرطًا أساسًا للسيادة الداخلية للدولة» باعتبارها ممثلة 
للإرادة القاتونية وتمئلة بها 


وكي تظهر السيادة إلى حيز الوجود. لا تحتاج دولة فحسبء بل شرطًا 
عامًا دما يتبح قيام بناءِ متخيل (اعءنصاكدمهء لعستعدسن)ء هو الأمة©©. ولما 


)223 .88-89 .مم ,نهعه5 لسة ,4-5 .مم ,الت 

(34) وملمعبدك بلمه)ى0) كعلء5 سما وملمععقك ,جمء18 أمدممسمتعدم ,للمطعماط بومكاممق 

207 .م ,(1971 ,ممعوط 

(235 .90 .م متععهط 

226 ]السرم لماعم سمسعلمة 

يؤكد فنليسن ومارتن, بناءً على أفكار ريتشارد آشلي (إءاطدة فمد1©)» أن «هيئة» الدولة ذات 
السيادة اليست سوى تمثيلٍ سياسي اعتياطي هو على الدوام في سيرورة تقش في التاريخ» من خلال 
الممارسة؛ وفي مواجهة كل أشكال التأويلات المقاومة التي لا بد أن تستبعد إذا أريد للتمثيل بأن يعتبر 
حقيقةٌ واضحةٌ بذاتها». ولا يعني هذا أن الدولة لا توجد حقيقة» أو أنها مجرد مشهدٌ تمثيلي؛ بل يعني أن 
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كانت الدولة القومية ذات سيادة» فإنها اليبست ثمرة أفعال ذاتٍ مستقلّة عن 
خلقها هي نفسها:”» إذ إنها تأتي إلى الوجود وتواصل إنفاذ ممارساتها 
المنتظمة المبنية على القانون بفضل مفهوم العنف الدستوري المبني بناءً. وقد 
أكد بول كان (هطه؟ ادهم)» بح أن الدولة ذات السيادة «تعتبر القدرة الفاعلة 
في يناه نفسبهاء .. وهو ما يمكن قياسه على الخلق الإلهي من العدم» كما أنها 
«قادرةٌ على امتلاك مثل هذا الفعل الإرادي أو التعبير عنه». وتشترك السيادة» 
في مضامينها الكاملة» مع التوحيد في كثير من الصفات: 

أولا: هي كلّية القدرةء فكل الأشكال السياسية متاحةٌ لها. ثانيًا إنها 

تملأ الزمان والمكان تمامّاء فهي حاضرة بالقدر نفسه في كل لحظةٍ 

من حياة الأمة وفي كل موقع ضمن حدودها. ثالثًا نحن لا نعرفها 

إلا من خلال ما تنتجه. فنحن لا نتتبه أولًا إلى السيادة الشعبية ثم 

نسأل عن إنجازاتها. ونحن نعرف أن الدولة يجب أن توجد لأننا 

ندركها كتعبير عن إرادتها. ونستتبط حقيقة الذات من اخختبارنا ما 

تخلق من منتجات. وأخيرًا فنحن لا نقدر على إدراك تلك الدولة 

ذات السيادة من دون اختبارها كقضية معيارية تقدم نفسها كتأكيد 

للهوية. لذا نحن نفهم أنفسنا كجزءٍ وكمتتج لتلك الدولة ذات 

السيادة ونرى أنفسنا فيها0. 

هكذاء فإن التماهي بين الذات والدولة ذات السيادة يُعد بمنزلة إدراك 
وتشكيل للذات من خلال الإرادة السيادية التي تدرّك بكونها مصدرًا لكل من 
القانون والأمة التي تُش كل كجمْعٍ بدورها في مرآة القانون. فالقانون الذي 
يعكس الإرادة السيادية. وبالتالي الررادة التي تخلق الذات وتشكلها على 
صورتهاء لا يزيد كثيرًا عن كونه إحلدلا واستبدالة للتصور المسيحي للورادة. 
وكما هو الحال مع كثير من الأفكار الحديثة» أبقي على أشكال السلطة 


وجودها ككيانٍ ذي سيادة في البيئة الدولية هو نوعٌ من الأسطورة المعتمدة ة على عملياتٍ جارية فحسب» 

تعرّف وتعيد تعريف ما هو في «الداخل» و«الخارج» عبر ممارسات الاستبعاد التي تخلق البيئة نفسها 

التي يفترض 3 الدولة تعمل فيها ومن خلالها». انظر: .164 .م ,متمداة هه مدير لمت 
)237 7 .م ملنطق1 
(38) المصدر نفسه؛ ص 267 -268. 
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المسيحية السابقة على عصر التنوير من خلال مجموعة بديلة من المصادر 
ذات القدرة السلطوية المساوية لها(00, وقد شرح كارل شميت القضية بوضوح 
ثاقب عندما كتب: 1 


إن كل المفاهيم المهمة في النظرية الحديئة عن الدولة» هي مفاهيم 

لاهوتية معلمنة» ليس بسيب تطورها التاريخي فحسب ‏ حيث 

تحولت من اللاهوت إلى نظرية الدولة التي أصبح بها الله القادر 

على كل شيء على سبيل المثال» هو المشرع القادر على كل شيء - 

بل أيضًا بسيب بنيتها النظامية. 

سوف نتناول في سياق مناسب استحالة نشوء دولة قومية على النظام 
الإسلامي للسيادة الإلهية» ولكن يجب علينا الآن الإشارة باختصار إلى خاصية 
واحدة لا تنفصل عن ممارسات الدولة القومية وأيديولوجيتها كتمثيل للسيادة» 
ألا وهي التضحية بالمواطن”". فإذا ما اعتبرنا الدولة تعبيرًا عن الإرادة 
السيادية» 0 العلة النهائية الأربطية لوجودها ليست سوي وعونها اع 
وااليمست هدنااهن 0 بل ذلك الهدف” اللي يكن التضحية بالأهداف 
كافة من أجله24*. لقد رأى كارل شميت أن «قرار الدولة بصفتها كائنًا ذا 
سيادة أشبه ما يكون بالمعجزة الدينية: فلا مرجعية لها إلا كينونتهاة”. وارتفاع 


(39) انظر أيضًا: ,دمكستطعس11 مه بمدمعطته6 يتمذ «ممتوألعه نمه بلتلقممنواة» ,لزطكم6 ماعن 
.97-104 .مم .كل 
(40) لعاقاعمهه' ,وسواعمء م3 إه اصرعءنه)) عا( دنه عبعارم © جيه «رومامء11 أوءااتامط ,انسطة امده 
أه فآ 771 ,قندتة تتسوك لعة ,36 .م ,(1985 ,كوعع ممفعتطت 1ه بزاأوء امنا معمعتلط) طونراء5 عوبرمء0 نإ 
بجع[ة) «عتطمرعك! .11 كعميول نؤط معتقاكمه]' ,فأعءملطا ©[ زه انمو نابم معنيق ءا مضه عهلذا عرعصمجمءط تكلا 
.54 .م ,(2004 بكوععط بجعزرع 8 لإلطاصهكة تارملا 
لتحليل دقيق لهذه النقطق انظر: ,هادا ,ال«م العامة :جمابءء5 18 زه كوهة مم0" ,لمعم اقله1 
.(2003 ,كععع2 بواتوع طألدنا لممتمهاك :اتلقت ,لدم)سصماح) أوععععط عل صذ ومصيعل1 لدعسلن ,مت عممل8 

بيد أنه حتى بالنسبة إلى أسدء فإن تغيير طرح شميت لا يقلل من قوته. 
(41) يمكن الاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلًا لهذه القضية في الجزء الثاني من الفصل الرابع من 

هذا الكتاب. 

42 .6 .م معطمل 
(43) انظر تمهيد سترونغ لكتاب شميت: ,«متتقاكصمم] ,امعءاتامط عاذ زه أمءءدم) 1186 ,خانصطء5 امد 
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شأن الدولة باعتبارها القيمة العليا التي يجب على المواطن إعلاؤها دائمًا 
ليس قيمة د خنارجة على المواطن. فلا يوجد شيء في إرادة المواطن النموذجي 
خارج إرادة الدولة ذات السيادة؛ لأنَّ هذه الأخيرة ة - كما رأينا - لا تدرج تحتها 
الإرادة الفردية فحسبء بل الإرادات الأخرى كافة أيضًا. بيد أن هذا ليس كل 
شيء. فالمواطن نفسه لا يعلو على إمكان التضحية به من أجل الهدقف 
الأسمى. وهو بالقعل النموذج الأصل والتجلي الكامل للتضحية؛ لأنه لا 
يوجد ما هو أنفس من الحياة باستثناء الدولة القومية» وهي القضية الفريدة التي 
يحق لها طلب التضحية العظمى والحصول عليها. | 

هكذاء يعني أن يكون المرء مواطنًا عيشه تحت إرادة سيادية لها 
ميتافيزيقيتها الخاصة. . يعني عيشه مع إلهٍ آخر وتحت إمرته”*»» هو الإله القادر 
على التحكم في حيوات المؤمنين 3 . (وكاستباق لأفكارنا لاحمّاء فإن هذه 
الخاصية وحدهاء بمضاميئها الخطرة» كافية لجعل الدولة القومية بعفة ة لدى 

3 - التشريع والقانون والعنف: من البداهي إِذّا أن الإرادة السيادية تولّد 
القانون. ويمثل القانون التعبير عن هذه الإرادة» لأنه أكثر تجليات السيادة 
تَمُودحِية في ممارسة الحكم. وإذا ما كانت السيادة تمشل أحد العناصر 
الجوهرية في الدولة» فالقدرة على صنع القوانين تعد جوهرًا آخر شديد الصلة» 


«كاتمتاه2اءناأتاممع12آ لهة كومناهعألمنابة]! أن ععم عط1» طانت بطوططء5 عورمء0 نز كعاهل8 لهة ,ممناءن لمعنه1 
5 الصطء5 مه 1!0:65 5اكنلهواة معا طنأه لع تمضوعء14 ,8 ململ لمة مععدمع] كوتطائدك8 نإط لعنداكمه؟؟ (1929) 
:0116880) .0ه لع0لقمي8 ,ومم5 .8 زإعمك1' نز لموباع1]0 بعقمم][ا برعبصموقا .ل بز لعنواكمم1 ,لإووفع 
.37 .0 ,(2007 رووعع 0م012122© 06 نزاأورء الول 

(44) من المهم الإشارة إلى أن شميت يرى أن صاحب السيادة هو من يقرر الاستثناء» أي لحظة 

اتخاذ القرار بالخروج على حكم القانون. وبرى شميت أيمًّا أنَّ تلك القدرة المطلقة على اتخاذ القرار 
قد ترجمت الآن إلى مفر دات سياسية؛ بعدما كانت نخاصةً بالله والعقيدة. ذلك أنَّ الحداثة استبدلتها 
الدولة بالإله التقليدي. . وهذا هر في الأساس موضوع كتابه ترهمامء:77 امع تامع. انظر : أعءاانامع ختتسطءة 
.36-2 لمة 5-15 .مع ,رومامء:1 

(45) لا يعني هذا على الإطلاق» نفي وجود تعددية قابلة للتحديد داخل «الذات»: فالمواطن 

ليس سوى جزء واحد من هذه التعددية. للمزيد عن هذا الموضوعء انظر الدراسة المتعمقة لبالييار 
(مقطتاة8): 12[) ع#بأعمصصيلدك ,.لء ,ععزم00 و10 ثهذ «رمملنه خلءعءزطن5 همه ومملاعه زطن5)» بعةطئلة8 عصمعقظ 
.(1994 ,موعلا :ارملا علط بوملهمط) «5» عامع5 ,اععزطية 
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وهذه خاصية لا نستطيع أن نتصور الدولة كدولة من دونها. وفي الفصل 
التالي» سأشرح وضع القانون في نظام الدولة الحديثة» وهو أمر مهم لبحثنا 
حول الدولة الإسلامية. بيد أن كون هذه الدولة» كنظام مُدْمَجِ ومُذْمِج (حيث 
يُدِمج» مثلاء فروع الحكومة والإدارات والوكالات والوظائف الإدارية 
والعسكرية» وسواها» تنتج القانون بالضرورة هو صفةٌ لا نستطيع أن نسلم بها 
ولا ينبغي أن يس لم بها في هذا السياق. وكتعبير عن الإرادة السيادية» فإن 
الدولة هي المشرع الشبيه بالإله بامتياز. ولذلك فإن علاقة الاقتضاء والتبعية 
الضرورية بين السيادة وصنع القوانين تفسر السبب الذي يوجب على الدولة 
أن تدّعي ملكية قانونهاء بمعنى أن ما تتبناه يصبح لها. وتتوقف الإرادة السيادية 
عن العمل إذا أعلنت دولةٌ ما رسميًا أن بلدًا آخر أو دولةً أخرى أو كيانًا آخر 
هو الذي يزودها بقانونها. ولا يعني هذا 3 النقل أو الازدراع القانوني 
لا يمكن أن يحدث (فهو يحدث بالفعل وعلى نطاقي واسع». لكن الازدراع 
يرقى إلى تملّك قانون دولةٍ أخرى أو ثقافةٍ سياسيةٍ أخرى من خلال الاختيار 
العمد الذي تمارسه إرادة سيادية. من خلال السيادة» يغدو التملك فعل 
رأى كلسن أن الدولة تتكون من ثلاثة عناصر: الإقليم والشعب والسلطة*6. 
وإذا قبلنا بهذا التعريف» فيجب أن نعرّف السلطة أنها تشمل على الأقل: (1) 
القانون كإرادةٍ سياسية» و(2) العنف المطلوب لإنفاذ هذا القانون داخليًا 
وخارجيًا. وإذا نظرنا إلى الدولة من وجهة نظر قانونية» نجد أنْها شكلّ معينٌ من 
الجماعات يؤسسه ترتيبٌ قانونيٌ وطني» حيث تُعرّف الجماعة أنها تنظيم السلوك 
المتبادل لمجموعةٍ من الأفراد بحسب ترتيبٍ معياري. فالدولة هي الشخص 
القانوني الذي يمثل هذه الجماعة ككيانٍ سوسيولوجي وقانوني. والحديث عن 
تفريق بين الدولة وقانونها يرقى إلى عزل خاصية أساس لشيء ثم الحديث عنها 
بوصفها قادرة على أن تقف على قدميها باستقلالٍ عن ذلك الشيء. وكضرورة 
منطقية» فإن جوهرية هذه الخاصية» نظرًا إلى كونها علائقية» تكف عن الوجود. 
مثلما أن العضو الجسدي لا يستطيع أن يوجد في العالم مستقلًا عن الجسد 


)46( 7 .م ممعواع 1 
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لافتراض وجود نظامين معياريين مختلفين» واحد منهما للدولة والآخر للنظام 
القانوني «الخاص بها». وهو يقول «يجب الاعتراف بأن الجماعة التي نطلق 
عليها 'دولة' هي النظام القانوني 'الخاصص بها"70) وليست أقل هن ذلك 39 

إذا كانت الدولة الحديثة تؤسسها الور ادةٌ السيادية؛: وإذا كانت الإرادة 
السيادية تتجلى من خلال القانون. فإن فرض القانون يصبح تحتقًا لتلك 
الإرادة”. فإرادة من دون أداة قسر تدعمها ليست قوةٌ أو سلطة على الإطلاق: 
وهي لا شيء من وجهة النظر السياسية. لقد رأينا أن الدولة (والآن نستطيع 
أيضًا أن نقول: القانون) هي غاية نفسهاء وأنها لا تعرف» بفضل دستورها ذاته» 
سوى نفسها وميتافيزيقيتها فحسب. هكذا ترسم الدولة وحدها حدود العنئف» 
كما أن معيارها هو الذي يحدد نوع ومستوى العنف الذي يطبق على الخارجين 
على إرادتها*'». بعبارة أوضحء الدولة هي الفاعل الأعلى في تشريع العنف». 
ذلك أنه حتى لو افترضنا أن بعض العقويات المشروعة إلهيا يجب تطبيقها أو 
تبنيهاء فإنها تُتَبى كخيار للدولة وكتعبير عن إرادتها. فالدولة هنا هي التي تقر 
الإرادة الإلهية وليس العكس. د اا 9 
الأرباب. وإذا كانت الإرادة السيادية هي الإله الجديد كما رأيناء فلا إله إِذَا إلا 


,247 .207 ,مر موعقاء1 
«إن وصف الدولة بأنها «القوة التي تقف وراء القانون» هو وصف خاطئ» إذ يوحي بوجود كيانين 
منفصلين» بينما يوجد هناك كيان واحدء ألا وهو النظام القانوني. إن ثنائية القانون والدولة مي مضاعفةٌ 
أو تكرارٌ لموضوع إدراكنا لا حاجة لهماء (ص 191). فمن وجهة نظر كلسنء تعني الطبيعة السياسية 
للدولة أنها نظام قسر وإكراه. وهذا النظام هو القانون نفسه. وفي ما يخص النقطة الأخيرة تحديذاء انظر: 
بدع1!) ,كله؟ 3 ,لإعأرناط معطم برط طعمع1 عط سردمع؟ لعنقاقمهءا' ,ولاميمعد زم بووووللط 716 «النهعسهظ اأعطعتاة 
انو نز6 لعائللتا ,بعمهء1 7اأبامعبه! 776 لهة ,144 .ع ,المأاءناله ث1 تف :1 .أه؟؛ ,(1978 ,رئامه8 ومعطاهةط تعلرملا 
.266 .م ,(1984 ,كامه8 لممعطاموط :لمملا بجع81) ببمارلط1 
(48) لكن ما لا يعني نفي التأثيرات الثقافية والتأثيرات الأخرى لهذا «الترتيب القانوني»؛ وهي 
تأثيراتٌ يقدرها بشدة أتباع فوكو ما بعد البنيويين. 

(49) لا يستطيع القانون الاستغناء عن التسلح» وسلاحه بامتياز هو الموت» فهو يرد على أولئك 

الذين ينتهكونه بهذا التهديد المطلق» على الأقل كحل أخير. إن القانون يشير دائمًا إلى السيف. 
1 .266 ,ل(ااافسرع؟ كإه وبمووالة 116 بالسدعين] 
٠ 250(‏ .م الإكتعطمع11 لمه الوا لهه ,277 ,م بمطقعط :18 .م ععوستماه8 :107 .م ,ومماءكز 
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الدولة. ولذلك فإن الحق الحصري في ممارسة العنف والتهديد به لإنفاذ 
الإرادة القانونية السيادية هو أحد أهم سمات الدولة الحديثة. والتركيز هنا 
ليس على الأسلوب القديم لقدرة الحاكم على إنفاذ العنف» بل على العلاقة 
الفريدة بين العنف وميتافيزيقا الإرادة السياسية. 

4 - الجهاز البيروقراطي العقلاني: لعلّه ما من دارس للدولة إلى اليوم 
استخدم لغدّ أقلّ إثارة للجدل» وموضع إجماع عام بالفعل» » كلغة فيبر إذ يقول: 
إن الخصائص الرسمية الأساس للدولة الحديئة هي ما يلي: تمتلك 
الدولة نظامًا إداريًا وقانونيًا قابلا للتغيير بواسطة 0 الذي 

تتوججه إليه أنشطة الهيئة الإدارية الناظمة أيضًا بلوائح 
05 النظام اكه ساطة ملزمة: ليس على أو الدولة 
أي المراطنين: فيخيدب. .. ولكن أيضًا ولدرجةٍ كبيرة على كل ما يقع 

ضمن إقليم سيادته. فهو إِذَّا منظمة إجبارية ذات أساس 27 
وبالإضافة إلى ذلك» يعتبر استخدام القوة» اليوم» مشروعًا فقطى 
بقدر ما هو مسموحٌ به من الدولة أو مقردٌ عن طريقها.. .. ويعد زعم 
الدولة الحديثئة احتكار استخدام القوة سمة أساسيةٌ لها مثل طبيعتها 
السيادية القهرية وعملها المتواصل". 


وبحسب علم الاجتماع السياسي لدى فيبر» يتميز النظام الإداري» وهو 
جزءٌ أساس من النظام القانوني وامتداد له في آنٍ معاء بنوع عقلاني كما هو 
معهود من السيطرة. والسمات المركزية لهذه السيطرة» هي مبادئ الطوعية 
(تمكتتقكصن[ه0) و التنظيم (515161180128100). ود يُعتقّد بأن الطوعية عقلانية 
الأساس» وهي بالتالي تنظيم سياسي مهن عمدّاء ويمنع أن يقررها عرفٌ أو 
مرسوم ديتي. . وهذه العقلانيةٌ لا ته تقتصر على تبرير الإصلاح وتغيير أي نظام 
قائم فحسبه بل تبرر حتى التخلص التام منه» نظريًا على الأقل» عن طريق 
الإرادة السيادية. هكذاء تبلغ العقلانية» في إطار السياسي» حدٌ خلق الطارئ 


(0 ورطا لعائلة ,روماماءه3 عساء معن[ زه ع«أن0 الشف :وءاءم3 ممه و«مدمع ,وعءلتا جدكلذا 
كه جتسعء تملا :بيعاعطء8) .كله 2 ,[.له اع] 17مطاعساط استمعطمع كممنواكمه؟ بطع تالآ عبه1© لمة طام] ععطامعن0 
.م 1١‏ .1آ0/ .(1978 رممعط وتصرم ]اله 
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((إعدععدننهه6) وإعادة إنتاجهء ومعه الصفة الملازمة له على الدو ام ألا وهى 
الاعتباطية!2؟) (ووعمضدسنضة). 


من جهة أخرى» تتضمن سمة التنظيم لا قابلية النظام الإداري للحساب 
ككيانٍ قابل للقياس وككيان قائس تجريبيًا فحسب”*”» بل معياريته أيضًا 
(مه دجنل مد لكهما5)ء وهي الأهم لناهنا. . قفي البئية اللا شخصية للحكم 
البيروقراطي» يعاكل الكل علي قدم النستاواةء وتصور العقلانية هنا على هيئة 
سيدة العدالة معصوبة العينين. وفيبر محقٌّ في تأكيد هذا الجانب وفي اعتقاده 
أنَّ هذه المعيارية تتضمن معاملة متساوية لا لجمهور الناس فحسب بل 
لأعضاء جهاز الدولة أنفسهم» وهو ما أراه فكرةً صحيحةٌ بدرجة كبيرة. بيد أن 
فيبرء على خلاف ماركس وآخرين عديدين» لا يؤكد بالمثل ولا بصورة وافية 
على العلاقة المعقدة بين التخب الحاكمة والمسيطرة من جهة والبتى القانونية 
والبيروقراطية من جهة أخرى. وبعبارة في منتهى الإيجاز, لا يوجد أي طرح 
معقول/ عقلاني» يمكن أن يدل على أن تلك العلاقة قة (البنيوية) تولّد مساواة 
بين هذا النظام البيروقراطي العقلاني والجموع المحرومة في النظام 
الاجتماعي. ولهذا السبب رأى ماركس أن البيروقراطية يجب أن تختفي من 
العالم الشيوعي المستقبلي» لأنهاء شأنها شأن الدولة» مؤسسة مستفلة و«غير 
مسؤولة»» تُخضع طبقة لمصلحة أخرى 5 . وإِنَّ فقيهًا إسلاميًا ما قبل حديث 
كان ليتقبّل فكرة ماركس بحرارة» ولو لأسباب مختلفةٍ بعض الشيء”*6. 


النقطة الأهم هنا هي أنهء حتى بالنسية إلى ماركس سيظل هناك بنية 
بيروقراطية مهيمنة ما دامت الدولة موجودة. إذ إن هذه البنية هي التي تمثل 


(2252 10 .م ممع لتكامظ 

(53) 6ه عنتممعاطمم5 تعتقا5 عطة لرمزع8 ععبدوط لمعتتتاوط» ,معألائاة عع لمد م805 كدام 1ك 
.183-186 .جع ,(1992) 2 .0ج ,3ك .أمب , روماماءم3 ره امتصلامل أعتقء8 جب العصسصمعء بو 

(54) هذ كعنلدةة5 ,عءنامل أماعه5 غمنه ,بطأاه مالا ,عتجملة ,ععلاء .© بإعملم همه ,237 .م ,كمع0 لانت 

153 لعة 12 .مم ,(1990 ,كععوظ لإتتدعلالونا مماععصاءط :لل1 وماععووط) /زطاممكمائط2 لدوعا لصة ,لمعتاناه2 ,لددمقة 
(55) حتى الخمينى الحديث ينتقد البيروقراطية بشدة» وإن كان لأسباب مختلفة. انظر: عممهءهظ 

مننه كالكدء1 «بطع1101 اكجتهانا 1 25 المع اماءء :م2 ,.كلا» , لقتممة أك03) 0خانتانة ناكما لقة وعطناك .هآ 
اع امماعءمو8) كعتائل20 تبااكمللا ها 5015 لماعع م8 ,اعلمط 81 6 #اابوقاعأه امل كتععااد0 0 
.6 .م ,(2009 ,كمععظ بواتومع ازول 
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جوهرها**». ويتفق فيبر وكل المنظرين الآخرين تقريبًا على أنْ البيروقراطية 
جوهرية أو أساسية. فقد دل تاريخ القرنين المنصرمين بجلاءِ وبصورة منتظمة 
على أن الثورات وتغييرات الأنظمة قد نجحت في تغيير سمات مهمة للحكم؛ 
بل وللبنى الاجتماعية» لكن البيروقراطية لم تكن قط واحدةٌ من تلك السمات. 
بل إن البيروقراطية والإدارة لم تصبحا مكونين نموذجيين دائمين في الدولة 
فحسبء بل تواصلان النمو المطرد في كل من تعقيدهما وشمولهماء وتطرحان» 
كما سنرى في الفصل القادم» أسئلةٌ دستورية عميقةٌ في أي دولةٍ حديثة. وهناك 
اتفاق كبير ممائل بين الباحثين والمنظرين حول النمو المطرد لبيروقراطية 
الدولة. والقول إن البيروقراطية كانت «غير قابلةٍ للتدمير» وستظل كذلك في 
المستقبل المنظور على الأقل ‏ هو من البداهيات الغنية عن البيان”*©. 

لا حاجة لزيادة التأكيد أن البّنى البيروقراطية متنوعةٌ ومتعددة الوجوه. 
حتى ضمن دولةٍ واحدة أو إقليم واحد. وهي» بحكم نطاق سلطاتهاء تميل 
إلى التنافس. وتعتبر إدارات الدولة المختصة بالعمل والهجرة مثالا على ذلك 
لأسباب واضحة. ويصدق ذلك على المجالات البيروقراطية التعليمية 
والعسكرية. وتتجلى التنافسية بين هذه الإدارات في إطار ما يسمى بالفصل 
بين السلطات» حيث تميل البيروقراطيات التشريعية والقضائية والتنفيذية» 
بحكم مبرر وجودها نفسه. إلى الدفاع عن مجالاتها المخصوصة. غير أنها 
على الرغم من تمايزهاء تبقى مترابطة معًا في الوقت نفسه في إطار بنية 
لمراسية متحكنة ٠‏ فالا عاانطلن عليها استم 9 المركرية 1ن على شبيل التلطات 
بالتعبير. فكل الأقسام البيروقراطية» حتى على أدنى المستويات» تشرف عليها 
وتتحكم بها وحدات إدارية موحدة أعلى؛ وهذه تيل بدورها إلى أن تراكم 
تحت سلطتها تقسيمات بيروقراطية متعددة لها سمة التنافس نفسها إن لم تكن 
سمة الدفاع عن رقعتها. بعبارة أخرىء كلما اتسعت البيروقراطية» تزايد 
خضوعها لقواعد تنظيمية موحٌدة*؟2» منتجة بذلك بنية إدارية تراتبية. وإذا 


كانت المركزية تعني أي شيء (وهي بالطبع لا تعني مركرًا لأطرافٍ متساوية 


20560 17 أأه07/! ,«وابدماط ,تعالء8 مصة , 237 .ع ,امد العنامه © ,كضع 0100 
(257 .134 .م ,معؤصاكاه8 
)258 24 ,1111© 
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البعد)» فإنها تعني بنية هرمية تتجه من الأعلى إلى الأسغفل. وقمة الهرم هي 
التي تحكم وتديرء وهي تفعل ذلك من خلال الأسلوب البيروقراطي. من هناء 
فإن البيروقراطية هي أداة الإدارة ووسيلتهاء والإدارة في الدولة الحديثة هي 
تنظيم التحكم» والحكمء وقابلية الحكم» والعنف. 

هكذاء فإن لبيروقراطية الدولة تأثيرًا واسع النطاق يتجاوز تأثير أي تنظيم 
سياسي (هيئات وأحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية وخلافه). وتنظم 
بيروقراطية الدولة في الواقع البتى البيروقراطية الفرعية وتأمرها وتخضعها 
لقواعدها العقلانية. عاك ل كه لقن جك ال كسد 
المدني من تسجيل المواليد إلى توثيق الوفيات» وكل ما هو بينهما تقر 
التعليم» والتعليم العالي والصحة. والبيئة» والرفاه» والسفرء والعمل» 0 
أثناء العمل» والضرائبء والصحة العامة» والمتنزهات والترفيه وخلافه. بعيارةٍ 
أخرىء لا تتدخل البيروقراطية في المجال الخاص والمجتمع المدني فحسب» 
بل تحدد معايير الجماعة وتصوغهاء وهذه نقطة مهمة بالنسبة إلينا. وستئرى 
لاحمًا كيف أنهاء كامتدادٍ للقانون وجزءٍ أصيل منهء تشكل الجماعة والذاتيات 
الفردية التي تتكون منهاء وتعيد تشكيلها باستمرار. وهي بذلك تنتج جماعتها 
الخاصة» جماعة الدولة. 

5 الهيمنة الثقافية أو تسييس الثقافى: كما أشرنا فى بداية هذا الفصل» 
فإن الاختلافات» وحتى التناقضء بين نظريات الدولة تعود في الأساس إلى 
المنظورء ما يعني أن النظريات التي قد تبدو مختلفة يمكن دائمًا التوفيق بينها. 
وبالتالي» لا يوجد في منظورنا تناقض بين مقاربة كلسن ومقاربة فوكو للدولة 
على الرغم من رغبة فوكو في «قطع رأس الملك» في العلوم السياسية !9 . ولم 
يعن قطع رأس الملك بالنسبة إلى فوكو التخلي عن الشرط المسبق المتمثّل 
بالنظر أولَا إلى «قانون الملك؛» والتغييرات التي ينتجها على مستوى عمل 
الدولة» سواء كان من الممكن التحقق من ذلك تجريبيًا أم لا. فهو يتعامل مع 


(59) ره عاعملا أمامعككظط 116 ,الممعصة اعطعتكة :مز ديرا القاهع سد 60» ,السوعمه اعطعتاير 
,(1973 ,جوع نعلطة عليملا بسع81) .كله 3 ,لق أه] بزإعاعدط! +رعطه1 نز لعنقاقمة؟ا , 954-1984[ ,لاأسوعيه] 
لان 09ث5يزة1111 لمة ,174 .م ,معللتلا لمة عدهظ :219-222 .مع ,ممتطيوظ .1 كعصيول نزط 0لغالل8 ,«ععدمط :3 .[مبد 

.166-00 .جزم ,التاتد ]1 
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هذا كفكرةٍ واضحة بذاتها وكنقطة انطلاق. كما أنه لم يعن تجاهل أقعال الدولة 
المباشرة في ما يخص القانون والبيروقراطية والعنف. فعلى الرغم من 
التناقضات المزعومة فى موقف فوكو*6»: أجده يرى أنه قد حان الوقت للنظر 
إلى ما هو أبعد. أي الكشف ليس عن كيفية عمل الدولة أو أي من أجهزتها 
فحسبه بل أيضًا عن (1) كيف نستطيع نزع أساطير البنية الخطابية الداعمة 
للتبرير الأيديولوجي للدولة نفسها (بمعنى آخر تفكيك الموضوع كذات 
وبالعكس». وعن (2) كيف يجب لحدود التحليل أن تمتد لتشمل مجال 
الثقافة» حيث تنتج كل من الدولة والثقافة/ المجتمع واحدتهما الأخرى بطريقةٍ 
جدلية مهنمأ لمادء سدع وول وحيث ينتج تأثير الدولة المتسع باضطراد على 
النظام الثقافي أنواعًا معينة من الذاتية ويعيد إنتاجها'». 


في بعد مهم وذي صلة» يمكن اعتبار كلسن فوكويًا. بيد أن منظور كلسن» 
كونه فقهيًا وسياسيًا بالمعنى الوضعي التقليدي» لم يتطلب قطع رأس الملك» 
لأنَّ «الملك4 وقانونه يظلان أكثر مركزيةٌ في تحليله. ومع ذلك لم يكن كلسن 
ليختلف مع فوكو حول ظاهرة أساسء وهي أن المجتمع يجب ألا يعتبر 
معزولًا عن الدولة أو متميرًا منها. وأكد أنه لا يمكن دعم أي ادعاء 5 
منفصلان («إِلَّا بإثبات أن الأفراد المنتمين إلى الدولة نفسها يشكلون وحدة لا 
يؤسسها النظام القانوني» بل عنصرٌ لا علاقة له بالقانون. مهما تكن صعوبة 
العثور على هذا العنصر...626. 

كان كلسن ليتفق أكثر مع فوكو هنا لو أنه أضفى على لفظ «مؤسّس» 
قيمة أداييّة(ة6» (#اناقدمم20يمم). فلو نظر إلى القانون» كمنظومة من الخطايات» 
أدائيًا بالمعنى التام للكلمة وليس بالمعنى المحدود الذي تكون على أساسه 


)2660 .28-29 .مع ,.له ,رجاعتمساعاة 
غ6 وهو موضوع الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(2) التشديد ليء انظر: .1853 .م وعماعكا 


(0) عن الأدائية (واسنتقصصولء) انظر : .كل«ماا لاتب مهارط :11 80 مز ماواط تمتادداة قطكوممآ مده 
عا لاموءع9)» لاق ,(1962 ,جعععط واتعءانونا لموصدآط :عع لتطصد) 1955 بكعسساعمآ كعديول سدنالتللا 
لقة ,(1961 ,كحععظ هملمععهانت :لعه0:1) جرعممط أمءثةوودمائط2 ,صاكسة مقطكومما صطه1 :ما «رععمممعننا 

. (1997 ,عع لعلاناهكا تامملا بعت1!) عجزيمطمءط عازه ععاوناوط نه «لاعوعمى وأطماتععط ,ععنناظ طانفة 
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أحكام القضاء أدائية» على سبيل المثال» لكان تحليل فوكو نبع بالضرورة من 
رؤية كلسن المذكورة آنًا وانبتى على أساسها. اولكان ذلك مكملًا لتحليل 
كلسن وموسعًا لنطاقه ليشمل المجال الثقافي المصنّف لأفكار تحته والمصئّف 
هو نفسه كجزء من نسق فكري أكبر. 
سوف نتناول جدلية الدولة/ الثعافة بتفصيل ار ني الفصاين الرايع 

والخامس» بيد أن المناقشة يجب أن تقتصر الآن على هذه الجدلية كخاصية 
شكل أساسية من خواص شكل الدولة» إذ لا يمكن أن توجد دولة ناضجة 
ومستقرة من دون هذه الجدلية. ونستطيع القول إن التماسك والقوة الداخليين 
لأي دولةٍ لا يعتمدان على قدرتها في تنظيم المجتمع فحسبء وهي ما تفعله 
بواسطة دستورهاء بل يعتمدان أيضًا على التوغل فيه ثقافيًا». فإذا أردنا أن 
نتناول الدولة الإسلامية كدولة» كما يجب أن تعرّف الدولة, لا بد أن تكتسب 
ديناميكية هذه الجدلية» نوراه ممكتايلة ولقوا يي (كالدول 
الأوروبية - الأميركية على سبيل المثال) يمكن أن 3 تستمر من دونها. وإذا صحّ 
أن الإرادة السياسية مؤسشسة ة للدولة*6؛ فلا يمكن لأي وحدة أو كيان في 
الدولة أن يتحلى بأي سلطة مستقلة ذاتيًا. وهذا هو السبب الذي دفع الدولة 
الأوروبية لتدمير مثل تلك الكيانات الداخلية. وهو أيضًا السيب في أن «دول 
العالم الثالث اليوم» هي دول بالاسم فحسب. فهذه الدول التي خلقتها القوى 
الاستعمارية كتخييلات قانونية في القرن الماضيء هي دول تحاول أن تحكم 
مجتمعات مجزأة بالأمساس قائمة على وحداتٍ قبلية أو محلية أخرى هي 
محل الولاء السياسى وتسعى إلى العمل باستقلال عن الدولة»)©». وتدمير 
هذه الكيانات الداخلية هوء بطبيعة الحال؛ الخطوة المادية الأولى فى توغل 
الدولة «الثقافي»» وذلك ما حدث في المثال التقليدي المعروف عند نشأة 


(64) هذا هو المعنى الذي آخذه من: .13 .م .لمعطمععا1 ممه الدكز 

(65) كما تناولته تحت العنوان الفرعى الثانى. 
(0) بول١)‏ عامصاصة ععاه سه 000000 كللهلاه17 تئه20 3172 ,لزه موك لهة ,9 .م ,ممداعلة 
.م ,(2002 ,نم01 لقة ,كناتنا5 ,نممة1 تعأبولا 
تعد الحالة الهندية واحدةً من الاستناءات الادرة. انظر: :مع امعطعمظ عطا ه0» , زماتم؟! مامتدن5 
أمالنا0ل «نمعممصاط «رنزاامعلولا1 غ0 عبانتتدسدلط عطا مز عاقاذ عط ؤه عل10ا عطا عه عطوعسمط مقتله1 تعنماك عل 1ه 
.(2005 تناع ناطظ) 2 .50 ,46 .01؟ ,نرزهواماعن3 إن 
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الدولة الإنكليزية والفرنسية منذ أوائل القرن الثامن عشر. ويفترض التوغل 
الثقافى مسبقا تدمير (وإعادة تشكيل) الوحدات الاجتماعية ‏ الثقافية التقليدية 
لسابقة على الدولة» وهاتان» من ثجّء مرحلتان متتابعتان تتجلى من خلالهما 
الإرادة السيادية. 


سبق لبعض المحللين أن بنوا بحق على الفرق بين نوعين من القوة» 
أولهما يتضمن قدرة فاعل ما على إجبار آخر على القيام بشيء أو الامتناع 
غعنه مختصرا العلاقة يتهما على نحو أحادي الجانب من الإكراه. أما ثانيهما 
فيولد تلقي القوة والتعاون معها من طرف الذات الخاضعة لها. هكذاء في ظل 
هذا النوع الثاني من القوة: فَإن قدرة الدولة على العمل من خلال وحدات 
المجتمع المدني المتعددة تزيد استقلاليتها بفضل نجاحها في توليد أكبر قدر 

من الرضا الاجتماعي والثقافي. وأولئك المحللون الذين يرون في «تقاسم 
السلطة» هذا نفيًا للرأي (الذي عبر عنه مايكل مان على سبيل المثال)2» 
والقائل بأن سلطة الدولة تعلو على المجتمع» يقعون هم أنفسهم في المفارقة 
التي صنعوهاء لأنهم أيضًا يرون أن تقاسم السلطة هذا «يزيد من الاستقلال 
الذاتي للدولة»”*66. وهذا النوع من التحليل «لا يتشكك بما يكفي:» كما تقول 
عبارة بيار بورديو”*؟' (داءذلهداه8 عممهذ0)» لأنه تفكير فى الدولة من خلال الدولة. 
ومثل معظم العلوم السياسية» يؤدي هذا إلى إضفاء الشرعية على الدولة 
وجهازها الأيديولوجي في الوقت الذي ندرس فيه الدول أو نزعم دراستها. 
وهذا المشروع العلمي الساعي إلى إضفاء الشرعية هو المشكلة التي نتناولها: 
فمن خلال مدارس الدولة والتعليم الذي تنظمه قوانين الدولة (والذي يدمر 
الأشكال السابقة)؛ تنشأ نخبة علمية نموذجية ويعاد إنتاجها كمجالٍ ثقافي 


42 13 .م بمعطوع !1 همه الدكر 

(68) المصدر نفس ص 14 . من المحتمل كثيرًا أن تكون أفكار هال (الة11) وإكنيري (معطمعءة) 

حول هذه النقطة متأئرة بشدّة بحقيقة أن اهتمامهما الرئيس محصورٌ في علاقة الدولة بالاقتصاد 

والرأسمالية. غير أنَّ نجاح | الدولة في توليد الرضا في ما يخص السوق الحرة والملكية الخاصة» ليس 

مقياسًا كافيًا إذا قورن» مثلاء بسياسات الدولة التعليمية التى لا يمكن أن تبنى على إحساس المرء 
بالاختيار وحريته. لكن الرأسمالية: من جهة أخرى» يمكن أن تفعل ذلك. 

(69) سرلاء:8 عأعدمعسمععس8 عطا أن عمنع نماك له كأكعوء تعتهاك عط علتكلمتطاع» ,تعتلسسه8 عرعاط 

اح ات تحن 


إن 


يستجيب لتوغل الدولة العام في النظام الاجتماعي”©. وإضفاء فاعلية مستقلة 
عن الدولة على النظام الاجتماعي. ينفي» بل يناقض كلا من جوهر الإرادة 
السيادية وتشعباتهاء أي النظام السياسي للدولة الذي لا يعرف إلا نفسه وقانونه 
وبيروقراطيته وعنفه. فإذا قبلنا الحدثية التاريخية للدولة» كما يتحتم علينا'©, 
يجب أن نقبل أيضًا أساسها الحدثي إنما الحاضر دائمًا كمحل للإرادة السيادية. 

وكذلكء» فإن إسباغ فاعلية مستقلة على المجال الثقافي ينفي التأثيرا ات المادية 
والفكرية لتلك الإرادة باعتبارها مدمرة للأشكال السابقة إضافة إلى إقرار 
اعتباطيتها كشيء طبيعي. وكما أكد بورديو بصورةٍ مقنعة: فإن المجالات 
الثقافية «تشكلها أفعال الدولة التي تضفي على الاعتباط الثقافي كل مظاهر 
الأمر الطبيعي من خلال تأسيس المجالات الثقافية في الأشياء والعقول2©. 


يجب أن يفضي تفكيك هذه المظاهر إلى استنطاق المفارقة الجوهرية 
التي مفادها أن استقلال الثقافي يقتضي امتلاكه القدرة على إقرار تدميره 
الخاص. فإذا قبلنا بأن الدولة لا تعرف إلا نفسهاء وأنها غاية نفسهاء ولا 
تعرف غاية أخرى2©» وغير قادرة بطبيعتها على إقرار تدمير نفسهاء إن 
النتيجة هي أن إقرار المجال الثقافي تدمير نفسه يجعل أي زعم باستقلال 
الثقافي محض هراء. 
سوف تستكشف الفصول القادمة من الكتاب هذه الموضوعات مزيدًا من 
الاستكشافء إضافةً إلى آثارها على يُنى الدولة الحديثة ومجتمعها. لكنني 
أودء في ختام هذا الفصل» أن أؤكد نقطتين: الأولى هي أن خصائص الشكل 
الخمس التي ناقشناها في هذا الفصل هي خصائص تملكها الدولة؛ أي إِنَّ ما 


(70) تجدر الإشارة إلى أن المجال التعليمي ‏ الثقافي يكرر تحول المفاهيم الثيولوجية إلى 
مقولات سياسية حديثة؛ كما رأينا في فكر شميت. وكما أكد سوريل (508)» فقد «استعار الفلاسفة 
أفكارهم عن قدرة التعليم على تغيير المجتمع من الكنيسة». وكما كان المبشرون يخرجون لتعليم 
«الهمجي» الهنديء كانت هناك؛ داخل أوروياء اقتراحات للعمل «تقلّد الاقتراحات الكنسيّة كل التقليد» 
في ما يخصٌ تعليم عموم الأوروبيين بهدف تكوين «رجالٍ نافعين وفضلاء» ونفوسٍ صادقة» وقلوب نقية 
ومواطنين متحمسين في كل الطبقات الاجتماعية»» كما صرح تورغو (0دهلا؟). 

(71) انظر القسم الفرعي الأول من هذا الفصل. 

(222 .55 .م ملاعألعناه8 


(23) انظر القسم الفرعي الثاني من هذا الفصل. 
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من دولةٍ نموذجية تستطيع الوجود أو الاستمرار من دون أي منها. وكما أشرنا 
سكاف فإِنّ هذه السمات هي خصائص الشكل» وأي تغيير فيها كخصائص 
شكل يتطلب بالضرورة لا أن نعيد تقويم افتراضات أطروحتنا (وبالتالي 
أطروحتنا ذاتها) فحسبه بل أيضًا مجمل الخطاب حول الدولة منذ القرن 
الثامن عشر وحتى الوقت الحاضر. والسبب في ذلك أن اختفاء أو محو أي 
من هذه الخصائص من الصورة الحالية سوف يؤدي بالضرورة إلى تغيير 
أركيولوجيا الدولة ومعمارها وبنيتها وتنظيمها وهيئتها الكلية كما عرفتاها 
ونعرفها. ويشمل ذلك الخاصية الأولى التي 3: د تتضمن الخصائص الأخرى» 
بالتعريف. وتقتضيها. أما الققطة الثانية التي تسعبعها النقطة الأولى» فهي 
الحقيقة الدامغة التي مفادها أنَّ هذه الخصائص مرتبط بعضها ببعض بنيويًا 
وعضوياء وأن أي تغيير في إحداها يستلزم تغييرًا في الأخرى. إن كون هذه 
الخصائص مترابطة فى علاقةٍ جدلية متبادلة ليس أمرًا واضحًا للعيان فحسب» 
بل هو أيضًا أساسٌ لاستمرار وجود الدولة الحديثة وعملها الطبيعي. وسءه 
إحدى تلك الجدليات ذات الأهمية الواسعة بؤرة اهتمام الفصل التالي» لكننا 
ستتناولها هذه المرة في ضوء مكوّن إسلامي مقارن. 
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الفصل الثالث 
الفصل بين السلطات: 
حكم القانون أم حكم الدوئلة؟ 


يقوم مبدأ الفصل بين الس لطات الخالص على أساس وجود ثلاث 
وظائف للحكومة: وضع القوانين وتنفيذها وتفسيرها. ويرتبط كل 
فرع من فروع الحكومة بوظيفةٍ من هذه الوظائف: القوانين تضعها 
المجالس التشريعية وتطبقها السلطة التنفيذية ويفسرها القضاء... 
هذا المبدأ... قد شوهته الاستثناءات إلى درجة أنه أصبح من 
الضروري اعتباره قطعة من الخردة. 

أه دممأأممدمء5 عط كناومع؟ ملأل ناوم00) 811580 ع1» ,معوصحط مععم181 


. «وكء 120177 


يبدو أننا لا نزال عاجزين عن حل مشكلة الفصل بين السلطات» بل 

إننا لم نقترب من ذلك» فنحن لا نتفق على ما يتطلبه المبدأ ولا 

على أهدافه ولا على كيفية تحقيقه هذه الأهداف أو سبل ذلك. 
«كدء 2019 01 8)1011 52332 ل مهنامعدمء5 لدع2» ,اللتعدك8 لأعطه2 اط .3/1 


إن دولة ما بعد الاتفاق الجديد0» الإدارية غير دستورية» وإجازة 

() «الاتفاق الجديد»,» أو (اهع2 «ع80)» هو مجموعة إجراءات نفذها الرئيس الأميركي فراتكلين 
روزفلت لإخراج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصادية الطاحنة في بدأية ثلاثينيات القرن العشرين 
وعرفت ب(الكساد العظيم» [المترجم]. 
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النظام القانوني لها ليست أقل من ثورةٍ دستورية بلا دماء... وريما 
كان تدمير مبدأ الفصل بين السلطات جوهرة التاج في الثورة الإدارية 
الحديثة. فالهيئات الإدارية تجمع بصورة اعتيادية بين الوظائف 
الحكومية الثلاث في المؤسسة نفسهاء بل حتى في الأشخاص 
أنفسهم داخل تلك المؤسسة. 


5 8176 تاكتسمتصلة عط كه ع1835 ننه ع1815» ,ممونتم1[ ويد 


منذ بداية الجمهورية الأميركية تقريبّاء اختفى ميدأ الفصل بين 
السلطات كما فهمه واضعو الدستور الأميركي وكما يفهمه القانون 
الدستوري المعاصر إلى اليوم. 


.«25ع20106 غ0آ1 ,روعتاموط 01 218108م56» ,لمهكطاباعآ .ل [برمددآ 


لأننا نؤمن حما بالنموذج المثالي الأساس للديمقراطية» عادةً ما نشعر 
بحاجتنا إلى الدفاع عن المؤسسات المعينة التي لطالما قبلناها باعتبارها 
تجسيدًا لهاء ونتردد في انتقادها لأن ذلك قد يؤدي إلى ضعف احترامتا 
ذلك المثال الذي نود الحفاظ عليه... يبدو لي أن هذه الإفاقة من 
الوهم الذي يشعر به كثيرون لا ترجع إلى فشل مبدأ الديمقراطية في 
حد ذاته بقدر ما ترجع إلى أننا حاولنا تطبيقه بطريقة 


1ط 320 ,لمناةأذاأوعآ ,تاهآ ,ل113(:6 .م 1 


إذا كانت الإرادة السيادية ظاهرةٌ مُنْتَجَةَ تاريخياء وإذا كان تجسيدها هو 


القاكيرف تإن الدرلة اللحقية تصبيح تاريكياء وين تراس بجوية محة: تجسيذا 
للقانون. وكي يعبر القانون عن هذه الإرادة التي هي هدفه. لا بد من أن تسانده 
قيوة جيرية: . وكنا قد رأينا كذلك أن الدولة» من خلال التجلي القانوني للإرادة 
السيادية» لا تقف منفصلة عن الثقافة» وهو ما 


بعبارةٍ أخرى» تنتج الدولة جماعتها الخاصة. 1 على هذا الأساس. 


وانطلاقًا هذه التعريفات» كان كلسن (الذي دافع عن تطابق الدولة/ القانون)©» 
من فع عن نو 


سيتضح أكثر في الفصول القادمة. 


(2) 205 ,ومعطنهاة دعقم نذا 0عنهاقمه]" ,علهاى لابه صما إن جرمم18 أمرءوده ,معواع؟1 وصدقة 
9 .م ,(961! ,الأعوكنظ لمة العذدنا :عارملا ببرولة) ١‏ .لهب زمعاءء5 زطموومالطط لهوعآا بشدءة 
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ليتفق مع فوكو على أنه إذا كان القانون في كل مكان في الدولة» فإنه» كتعبير 
عن إرادة الدولة» لا بد من أن يعمل على أساس الثقافة. ستترك هذه النقطة 
الأخيرة المتعلقة بالثقافة لبرهة» مؤكدين نقطة وحيدة» هي أن الدولة النموذجية 
الحديثة» في سياستها وقانونها ومجتمعهاء ؛ تمثل وحدة مترايطةٌ بقوة. ويتضمن 
هذا الطرح, القاضي بأن الدولة الحديثة تمثل وحدةٌ متماسكة. نتائج خطيرة 
سيتضح بعضها مزيدًا من الوضوح في النصف الثاني من هذا الفصل حين 
نتناول الحكم الإسلامي كبعدٍ مقارن. 


تتمثل أطروحة هذا الفصل في أن هذه الوحدة لا تحقق معايير الحكم 
الإسلامي. أقول #الحكم؛ تحديدًا لأن «الوحدات» الإسلامية الناظمة للسياسي 
والاجتماعي لم تكن متداخلة بصورة وثيقة بقدر تداخلها في الدولة الحديثة. 
هذا مع الاعتراف الكامل ‏ الذي أكدناه أكثر من مرةٍ خلال هذا الكتاب ‏ بأن 
الدولة الحديثئة ليست كيانًا متجانسّاء إذ تتكون من جماعات مصالح متعددة 
يتحدى بعضها بعضًا وتتنافس في ما بينها. وهذا التجانس النسبي ‏ الذي 
فسرناه نظريًا!© ‏ يجب الاعتراف به اعترافا كاملاً. غير أن هذا بالضبط هو 
المكان الذي يكون فيه القانون» متجذرًا في السياسة» إذ إن القانون دلا يعمل 
في فراغ تاريخي ولا يوجد مستقلا عن الصراعات الأيديولوجية في 
المجتمع6”. وهذه «الصراعات» تحديدًا وتحولها في آخخر الأمر إلى مجتمع 
سياسي هي التي نخلقت السيادة الحديثة وقانونهاء وهذا هو المحور الجوهري 
في أطروحة هوبز - شسميت؟ ». ولذلك يعد القانون» بنيوياء «جزءًا أصيلاً من 


(3) انظر مناقشاتنا للنماذج/ النطاقات المركزية في الفصل الأول من هذا الكتاب. وكنتٌ قد 
تناولتٌ مفهوم النموذج أيضًا في مرتين سابقتين من منظورات مختلفة نوعًا ما: بن“ربداى :وهالهةة 841 
امه 6-17 .مم ,(2009 ,كععرط لإكأوءبالونا عولأمطاصمه تعولتمطصموه) عملم مملومه:1 ,عنااعه2 ,جمع11 
.6 ,18 .أ0؟ لزاع أع50 014 محها 11نرهاى] «رلصهاك 11 0ه كدعتزذناهاء5[1-0005 ,تروتلقاصء08 00) 3200 ,357-370 

3-4 2011 

(4) لموعا لمعناتكت عطة نمه ,دعلائله5 ,أهل» ,ممتطممملة .ل عاأعمنوط نمه تلعكستطعابك .0 شقالة 

:1-2 .205 ,36 .أو ,لنوأباء8 بحصط 000/ 3/0 «راطعنامط؟" أووعا نقءأمعصسم عه مسيدردا عصتللامكهنا عط :سداملاء5 
.6 .7 ,(1984 لإمونداصةل) «ساعومط 5 دعأقيلاة أموعا أمعالت 

(5) ,8 لعمكلهعظ8 :هأ «رصمتان ال دده ممعأئعهة عطا مز وعصمط [ه مولز بومع5» ,لاع ؟ممداظ .© رعصوا] 
0 كعاقء 5 عأممعطحاكق , (ارع ورعء نم 2) 0000 لبن كعنالمط رن :101ل 7هجع3 ,كلع ,اسامصطء5 .بلا ممع له نرن15الا 

.4م ,(1994 ,لأعلعاتائآ لال المماه1 :.800 ,تممطممة) ععاتاه2 لقمماينتتمو 
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سياق سياسي أوسع») . وتعني الوحدة البنيوية الداخلية للدولة الحديثة أنه إذا 
كان القانون» د السيادية» في كل مكان» فإن توزيع القوة 
القانونية لا يتقاطع مع «كل خطة حياة فردية؛ فحسب””» بل أيضًا مع كل 
الوحدات التي تكؤن الدولة. وإذا كان القانون» معرَّفًا كنظام معياري» متوغلا 
في هذه الوحدات بصورةٍ رأسية وأفقية» فمن الصواب استنطاق العلاقة بين 
هذا النظام المعياري والمؤسسات التي تجسده. ولا سيما تلك التي تتخصص 
في فض الخصومات وتفعيل مبادثها الخاصة. 

نتحول الآن إِذًا | إلى النظرية والتطبيق المُجسَّدِين في ما يسمّى الفصل بين 
السلطات. ويجب التأكيد أن الهدف ليس المناقشة الشاملة للموضوع (وهو ما 
يوجد عنه بالفعل كم هائل من الأدبيات)؛ بل أن نسلط الضوء بإيجاز على 
المشكلات البنيوية التي حددها الباحثون الدستوريون. وإذا ما كان هناك 
اعتراض على إزاحة مزايا نظام الفصل بين السلطات جانبّاء فإنتي أزعم, 
لأسباب واضحة» بأن المشكلات وليست المزايا (الموجودة بلا شك) هي 
التي يجب أن تُقَوّم في بحثٍ من نوع ما نقوم به هنا. وإذا اتضح أن المشكلات 

ا المتهوم الخرري للفصيل بين السحلطات عي متاكلا كر يوي وغوه فنا 
نستطيع إذّا أن نقول بلا تجن إن المسلمين» وسواهم من غير الغربيين» يودون 
تناول المفهوم بالحذر الواجب. 


1 الفصل بين السلطات في الدولة القومية 


يطرح كل من الاعتقاد الشعبي وقدرٌ كبير من النظرية السياسية الدستورية 
الرؤيوية سردية مفادها أنَّ فصل سلطات الدولة الثلاث أو «فروع الحكومة» - 
التشريعية والقضائية والتنفيذية ‏ إنما يشكل العمود الفقري وأساس الحرية 
والحكم الديمقراطي!. ويعتبر إرساء السلطة في ثلاث مجموعات متمايزة 


(6) نستاع8) بجرمع1ل1 أموما وم«ممامءندم©) مص متبمعائط 4 تععأنتامط فاب مها ,تدمط صم ممعبنداح 
.53 .م ,(2008 ,تععملمم5 توعطاء112103 


(8) بصدد هذا الموضوع بصفة عامة وبصدد مونتسكيو والأوراق الفيدرالية (ممعممم امعادء#) 


بصقة خاصق انظر: 2 ,«وألءع :ه1117 عألمت 11 لى :نتاهنام 1 امعنتامط عونلا زه ملكا ,«موملا هذهل - 
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ومنفصلة ومستقلة من المؤسسات لا غنى عنه بالنسبة إلى الدولة الدستورية 
التي هي الموقع الذي يعتبر فيه حكم القانون أكثر ديمومة ومعنى. وبالنسبة 
إلى مفهوم الفصل بين السلطات. فإن من الأمور الحيوية بالمثل فكرة أنَّ 
السلطات الثلاث يجب أن تمارسها إداراتٌ لكل منها عمالة منفصلة وكل 
منها مساوية للإدارات الأخرى دستوريًا ومستقلة بعضها عن بعض بصورة 
مُتبَادلة. ويتطلب هذا الاستقلال المتبادل ‏ وذلك أمر مهم بصفةٍ خاصة في 
أطروحتنا ‏ أن الفرع التشريعي يجب أن يتمتع لا باستقلالٍ كامل تفرضه 
د لشب بح نا أل برس لطا سوسا إلى الناليلة 
التنفيذية”2. وقد أصبح هذا الهدف الأسمى بداهية عالمية ترددها بلا توقف 
حركات الإصلاح السياسي في أنحاء العالم. . وتنص | المادة السادسة عشر من 
إعلان حقوق الإنسان والمواطن على أن «كل مجتمع لا يكون فيه التزام 
القانون مضموئاء ال ااا 
على الإطلاق:©. وما يتضمنه هذا هو أنه لا يمكن للدولة أن تصبح دستورية 
وبالتالى ديمقراطية إلا بتحديد هذا الفصل تحديدًا واضحًا. (يجب التأكيد هنا 
بصورةٍ واضحةٍ ومباشرة على أن المفهوم السائد للعلاقة بين الديمقراطية 
وحكم القانون في الدولة لم يستطع قط أن يفسر بصورة تامة ظواهر مثل 
الرايخ الثالث وإسرائيل والفصل العنصري في جنوب أفريقياء وكلها تمثل 
أشكالا قوية من حكم القانون). 


إذا كانت لهذه النظرية أي مصداقية» فإنها قد تصبح منطلقًا واعدًا يمكن 
للمسلمين من خلاله البدء في التفكير في إقامة دول إسلامية بناءً على هذا 


د الإععه2 اللا عويمء© :241-247 .مم ,(2005 ,مداللتمعملطة عتمولوط ارملا سعلظ زعمتنادم صف , كللتصلصيه8) .ل 
معارعان3 أمءأنأاو ابمعاععاسم جوع 00 عط ما لإلمعظا م :اعله1/1 لممتمه:143015 عت لمة دوعصو 01 رهأغوتدوء5)» 
11 0014 !اأكأأه:مألنا!!ت001© ,علثلا .0 ,ل .81 لمهة ,151-153 .مم ,(1978 طعيول/ة) 1[ .مم ,1.72ه؟ ,سوزتج 1 

.(1998 ,لصنظ لإترعطئيآ :المع همذ أل12) ,له 250 ,وروسرمط إن ماله عومع3 

(9) ,جوععط ومملمععوك :لره0:1) ,وعاعع5 جما «ملضعيهاكت ,بممءع/1 أممما تعره ,المطسعهاط برعئ لامع 

.0 .م .,(1971 

(8) كان فرح أنطون قد ترجم هذه المادة 16 من الإعلان على النحو الآني: «كلّ هيئة لا تكون 

فيها حقوق الأفراد مضمونة ضمانة فعلية بواسطة السلطة العمومية ولا تكون فيها السلطة التشريعية (أي 

البرلمان) والسلطة التنفيذية (أي الحكومة) منفصلتين الواحدة عن الأخرى انفصالًا تامًا تكون هيئة غير 
دستورية» [المراجع]. 
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الأساس. وكما سنرى لاحمّاء ستكون هذه النظرية أيضًا متوافقة بشكل كافٍ مع 
ممارسات الحكم الإسلامية ما قبل العصر الحديث» بحيث تشجع تطبيق هذا 
الفصل في دولة جديدة لها ميزة إضافية تتمثل بالبناء على التراث الإسلامي 
الأصيل". لكن ذلك لا يبدو ممكنّاء كما يتبين» لأن الخطاب البلاغى عن الفصل 
ونظريته لا يفتقد الدعم المهم من الحقائق ق القائمة قحسب» بل يحجب أيضًا واقعًا 
يبدو فيه هذا الفصل مُشْكِلًا بقدر إشكالية الزعم يأنه أساس الحكم الديمقراطي”"2. 

آل الأمر بالدراسات الدستورية إلى الاعتراف بالمشكلات المفهومية 
المتعلقة بنظرية الفصل بين السلطات وممارساتهاء وتاليًا بالسردية المثالية 
التي روجت لها*2'». لكن اللافت هو أن المضامين الكاملة لهذه المشكلات 
لم تستخلص» حسب علمي؛ ب رة كافية!17 على الرغم من الإقرار بقدر 
منها يكفي أغراضنا هنا. فقد اعتير مبدأ الفصل بين السلطات «مُسيبًا لكثير 
من البلبلة» 7 «مُسُومًا بكثير من الاستثناءات2"0» ويعاني من #طيعويات 


(10) هذا على أي حال؛ هو الطرح الأساس لنوح فيلدمان (ممصداءظ ه081 في كتابه هسه اله*1 
عامات عاسمادا عل إن 81:6 حيث يقول إن «الدولة الإسلامية» لا يمكن أن تنجح حتى «تتوازن» قوى 
السلطة التشريعية مع قوى السلطات الأخرى» خصوصًا السلطة التنفيذية» ويكون لها تأثيرٌ عليها. في ما 
يخص هذه القضية» » تمثل دراسة فيلدمان إسهامًا في النقد الليبرالي للوسلام والسياسة (الإسلامية» 
الحديثة. بيد أن الدراسة لا تتناول المعضلات الأخلاقية العميقة التي تطرحها الدوئة الحديثئة على أي 
مشروع للحكم الإسلامي. ويظل طرح فيلدمان مبئيًا على مسلماتٍ ليبرالية لا تعترف بالأخلاقي كنطاقٍ 
مركزيء كما لا يعترف ذلك الطرح أيضًا بالمشكلات الدستورية التي يتناولها هذا الفصل» وهي 
مشكلاتٌ متغلغلة في النظام الليبرالي للدولة ويمنعها الحكم الإسلامي بدرجة كبيرة. 

(10) هذه النقطة سأتناولها فى السياق المناسب. انظر أيضًا: .269-282 .مم ,معواءكا 

يجدر بنا التأكيد أن نقد الممارسة الديمقراطية يمكن أن يأتي من جهاتٍ أخرى (لا تهمنا هنا)» يما 
في ذلك عملية الانتخاب والتصويت نفسها التي يمكن اعتبارها معاقة بواسطة القانون نفسه الذي يدعي 
أنه يعزز الديمقراطية. انظرء على سبيل المثال: لدوعا :عادمه5 عنا ومتومد» ,زد1ط-اع ناطى قطنقطكة 

20٠‏ لتتصوط) 1 .هن ,86 .01 ,جدأعغ] مها «وأعرء مولا عملا معل[ دوعو عمتوء2آ ممعتعسية لمة ممتنتدلبوع8ظ 


(12) م معسوط واارعلتععوطه ,امقطوط .8 وصطئضطتة5 لقة أكعبطهلقت .0 معوعز5 لصة ,269 .م ,معفاءع1 
.544 .م , (1994 «عطووععءه12) 104 .0ت , أعاناول مصط ء[16 «رعما عطا عاتمععطظط 

(13) عبارة حايك المقتبسة فى أول هذا الفصل دالّة فى هذا الخصوص 
١ 0)04‏ 1 7 .م ,القطسواة 
(15) :صعسو8 01 ومتأتمدمء5 عط كناكعل؟ ومنالاتاكمه لععتك1 عط1» ,مععمدةز .11 كمعوه310 
0.31 ,الأعناه:17 أمعءأأأأم زه راواكاة «ر زع مء0تدء0آ معل510 أن كاأععوكق عتأدرعوكاعة لقة لمعتطاءعممدم1ة 
509 .م ,(2010) 3.مهم 
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سيئة الصيت»6 واكثير من عدم الدقة وغياب الاتساق220. وهو «لا يعدو أن 


يكون حقيبة تتسم بالفوضى من أطروحات لسياسات يجب دعمها أو رفضها 
على أُ سس أخرى276. وقد وصف أحد الباحثين هذا المبدأ «بالفشل)!9, 


بينما ره آخرون باعتياره #غير دستوري2'0 أو نظرية غير مقنعة29) أو 
مجرد «صفحة» من مونتسكيو 2 (داءأنان8402]»5). وجرى الاعتراف به كساحة 
لجدل كبير» حيث يكون حتى الاتفاق على بعض أركانه الأساس «مبلبلا؛ 
واريما غير متماسك»» كما يجب «التخلص منه كخطوة أولى لصوغ نسقٍ 
جديد من الأفكار حول الفصل بين السلطات26©. ووْصِف الفكر والممارسة 
الدستوريان في الولايات المتحدة بأنهما مرّضيّان وخطيران”©. ففي ذلك 
البلد» «تعرّض مبدأ الفصل بين السلطات لقدرٍ كبير من, التعديل عن طريق 
شبكةٍ من الرقابة والضوابط (265صولةط لهه 5اه6طه)» كما دمر في أورويا أولّا 


عن طريق النظام البرلماني ثم عن طريق المحاكم الدستورية الجديدة بعد 
الحرب العالمية الثانية)*©. وأفضل حجة لمصلحته هي أنه يحقق الحد 


الأدنى وليس اله المؤكل من المعبار الذض لكر ين من اراق الحكم 


(16) 11 .اونا ,واد أماء اليل «راعموعظ لمتعتليل عط لمة وععيدوط غ0 موادعدمء5» ,كتعلصنوة انجرعدت 
.8 .م ,(2006 ععطدرععء) 


2122 .124 .م ,المطصداة 


(18) «رعما وموسوط غه مملاأصومء5 هذ دعتاعمم8 لمد ورعووط لممنرء3» ,1انهة81 طاءطهمناعت .34 
.605 .م ,(2001 تعطاناععء12) 2 ,هج ,150 .انبا ,سمامع ]| مها متم وطاترومبعط كزه وزورء مم12 


(19) ,و8 مط الوصو «رعامها5 عاللوكاكتمتسلة عط كه عدنه لمة عدنظ ع18» ,مموجما دن 

| مم ,(1994 اأممخ) 6 .مه ,107 .أمد 

(220 .5 .م ,ملاع كد11 

) روط رعرع كاذ أياره كموساوط إه ١076/101صه35‏ ء[) إن عاأراعم2 1716 ,ااتطتعلمةلا 1١‏ عناطاية 

3 .م ,(1953 ,كدععظ هكاكهرءلة كه تزازدرعلاندتنا :[مامعصئط]) 2 بمعقعد متطععسسةعءما لمنوط عمعو0]] ,ععابمء تدولة 

(22) مها عماوجلا «رعها ععسوط 0 ومتادمممء5 مذ ومتاممدمء5 لمعه عطل» ,التهدكة طاءطممتاع .34 

.1129-1197 .مم ,(2000 ععطسصعامء5) 20.6 ,86 .[ن؟ ,سوانت] 

(23) «أمراض النظام القائم على درجةٍ من الخطورة لا يمكن تجاهلها. ولا يمكن أن نحصر نقدنا 

في بعض التفاصيل. وعلينا أن نسأل ما إذا كان هناك خطأ خطيرٌ ما بل خطأ شديد الخطر ‏ في ما يخص 
تراث الحكومة الذي ورثتاه». 

انظر :هه كعتتاءما تعهمها' ,ءااطيامء؟!! تيمءارعية عل زه أأه! فنه ومناءء2 17116 ,مقسععاءق .ىة عمحظ 

.3.م ,(2010 رومع لإاأوعلاتونا تمعد 1ه دعععط مدوملاء8 :.ككدا/ا! ,عول#طتمت) كعدلدلا مقدرن11 

)224 .14 .م ,مععصةة] 
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الممكنة جميعًاء «أنجحها في ما يخص دولة القرن العشرين)2©. بيد أن 
الكثير من هؤلاء الباحثين يرونء وبقوة غالبّاء أن معيار الحد الأدنى هذا ليس 
بالسبب الكافي لقبوله!*©. 


بجع كرات مفووع الفضل ومماردة ين الوبعلة التيري» لللدولة القومية 
التي قمنا بوصفها”7, وهي وحدةٌ لم يُظهرها على الإطلاق نظام الحكم 
الإسلامي ما قبل الجديث. كانت الفكرة القائلة بأنّ كل واحدة من السلطات 
الثلاث يجب أن تمثل رقابة على الأخرى قد خلقت معضلة درجة الفصل. 
ولأن الفصل التام في بُنى الدولة الحديثئة مستحيل كما هو واضح. فإن التحدي 
يدور إذًا حول درجة الفصل التي يفقد عندها هذا المفهوم معتاه أو يغدو 
إشكاليًا إذا ما زادت كثيرًا أو نفصت بشذة. ومن الواضح ان القع التى 
تؤثر في الحكم بأكمله هي تركيز السلطةء ل لامر السلطات 
وعدم توازنها وتفويضها بين الفروع الثلاثة هو القضية. 

كان كلسن قد أكّد بشدة» مثل كثير من النقادء أن مفهوم الفصل غير دقيق 
إلى حدٍ بعيد وأن معمار السلطات الثلاثة يتعلق بالتوزيع©» حيث إن «المرء لا 
يكاد يستطيع أن يتحدث عن أي فصل للتشريع عن وظائف الدولة الأخرى"». 
ويبدو أن كلسن يعتقد أن ظاهر النفل ماله تعلق بالسعية لأن المجالس 
التشريعية» على سبيل المثال» تد تتخصص في التشريع وحده. لكن وظائفها تكون 
أيضًا «موزعة بين أجهزة [أخرى] عديدة. وإذا ما كان يشسار إلى المجالس 
التشريعية بهذا الاسم» فذلك من ياب تحديد «الوضع المفضّل0*. فالمجالس 
التشريعية لا تحتكر صنع القوانين» بل تتخصص فحسب في وضع قواعد عامة. 
لكن المجالس التشريعية حتى هناء في وضع القواعد العامة» ليست الفاعلية 


(25) ,(1987 ملأءبماعما8 .8 :لال1 ,عامملا بجع71 :101 ,0مه0:1) عاما3 ع١‏ لزه كعأدم:11 مالمععوال؟ علقم 
2 

(26) انظر المصادر المذكورة فى هوامش هذا الجزء إضافةً إلى الافحاحية. 
(27) للمزيد عن هذه الطبيعة «الوحدوية» للدولة في ما يخص فصل السلطات, انظر: .11 مماتمكت 
لإأ«عاسهه0) معنماء3 أوءعتنزامط «نوؤتعمة1 لع إعمعومرء1 ععلرن كعيسن8 01 ارمأفسويوء5 ع1 ,ممكلا/؟ 
.(1937 ععطسععء) 4 .من ,52 .أو 

(28) المصدر نفسهء ص 486. يكتفى بأن يدعوها «ملائمة إدارية». 

)229 1 272-33 .جم ,وعواع1 
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الوحيدة الناشطة؛ حيث إن هذه الوظيفة ‏ أي وضع القواعد العامة تفوّض 
أيضًا إلى السلطتين الأخريين. وكما هو الوضع في ما يخص أشياء أخرى كثيرة» 
يعتقد كلسن أن مسمى «التشريعي» هو محض اتفاقٍ تاريخي أطلق على ذلك 
الفرع الذي يتخصص في التشريع”*0. ففي الولايات المتحدة وأوروبا جرى 
«دمج للوظائف التشريعية والتنفيذية» إلى درجة أن الممارسة السياسية في هذه 
المجالات تقف على عكس مفهوم الفصل بين السلطات'*'» وهو ما يرقى فعليًا 
إلى مرتبة ثورةٍ دستورية» خصوصًا في الولايات المتحدة2©. وبالمثل» فإن كثيرًا 
من التشريع يجري في الفروع القضائية والتنفيذية» من دون أن يُطلق عليهما 
اسم مجالس تشريعية نظرًا إلى تخصص كل منهما في وظائفه. ذلك إنه «من 
غير الملائم» ومن غير السليم على وجه الخصوص» إحالة وظيفة التشريع إلى 


(30) انظر الهوامش الثلاثة الآنية. 

(21) «يعد تصويت الأغلبية في البرلمان بسحب الثقة وإجبار الحكومة على الاستقالة أو الدعوة 
للانتخابات انتهاكًا [لمبدأ] فصل الوظائف» وكذلك كون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان. في هذه 
الحالات» تكون السلطة التشريعية هي التي تتغول على سلطات السلطة التنفيذية. وبالعكسء تمتلك 
الحكومة في كثير من الديمقراطيات البرلمائية حق حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات. كذلك وسعت 
الله النشيلية مال بلطاتها بميح نقبها سلطاي تشرينية. كما أن كون رئيس الوزراء وأغلب الوزراء 
أعضاء في البرلمان وعلى رأس السلطة التنفيذية في الوقت نفسه. هو انتهاكٌ [لمبدأ] فصل الأشخاص. 
كما يُمَد انتهاكًا لفصل الوظائف أن كل القوانين تقريبًا تبادر بها وتصوغها الحكومة والموظفون 
العموميون العاملون في إدارات الحكومة المختلفة. وكان نتيجة ذلك» حصر دور ر البرلمان في أغلب 
الحالات بإقرار ما تقترحه الحكومة أو رفضه. فضلا عن ذلك؛ تأخط كثيرٌ من التشريعات شكل القوانين 
المرجعية التي تترك للوائح التنظيمية الثانوية للحكومة تفاصيلًا مهمة لإكمالها.... ولم يعد ثمّة فصل 
للسلطات»: حيث يكون لكل منها وظيفة. والتشريع اليوم مقسمٌ بين السلطة التنفيذية» أي الحكومة وكل 
الموظفين العموميين في الوزارات الذين يقترحون ويعدون كل القوانين تقريبّاك والسلطة التشريعية» أي 
البرلمان الذي يمتلك سلطة إقرار مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة أو رفضهاء والقضاى. أي 
المحكمة الدستورية التي نصبت نفسها كغرفة تشريعية ثانية أو ثالثة في أغلب الديمقراطيات الأوروبية»: 

.28 لهة 514-515 .مم ,رمعكمةة1 

(2) كثيرًا ما ايفوض الكونغرس. .. سلطات تشريعية عامة إلى هيئاتٍ إدارية في مخالفة للمادة 
الأولى (من الدستور الأميركي). إضافة إلى ذلك؛ فإن هذه الهيئات لا تخضع دائمًا للسيطرة المباشرة 
للرئيس خلاقًا للمادة الثانية. علاوة على ذلك. تمارس هذه الهيئات أحيانًا سلطاتٍ قضائية خلافًا للمادة 
الثالئة. وأخيرًا تركز هذه الهيئات بصو رةٍ اعتيادية» على وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية في المؤسسة 
نقسهاء في مخالفةٍ متزامنة للمواد الأولى والثانية والثالثة. باختصارء تنتهك الدولة الإدارية الحديئة كل 
قاعدةٍ بئيوية مهمة تقريبًا من قواعد النظام الدستوري الأميركي». انظر: .13 .م ,هموما 
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السلطة القضائية» فما بالك بإحالتها إلى السلطة التنفيذية0*©. غير أن «التهافت 
المطرد» لمبدأ الفصل يظهر «جلياة في حالة التشريع والتنفيذ على وجه 
الخصوص.» حيث تقتطع السلطة التنفيذية من امتيازات السلطة التشريعية9, 
وعلى سبيل المثال» فإن دمج الوظائف القضائية والتنفيذية في يد الإدارات 
الأميركية تحت مسمى «الراحة العامة أو المصلحة العامة أو الضرورة العامة» لا 
يمثل انتهاكًا متواصلًا للفصل بين السلطات» فحسبه بل ربما كان موضعًا 
للطعن في أوقاتٍ سابقة بوصفه «تخليًا عن المسؤولية التشريعيةة©. وهذا ما 
تعترف به المحاكم الأميركية نفسها علنًا على أساس أن الدولة الإدارية الحديثة 
قد تُصاب بالشلل إذا طلصا هق الكو تغرسن ممارسة الرقابة التشريعية على كل 
7 ارات السياسية والإدارية©3) - دمع ذلك فإنّهِ يُقال إِنَّ «أي قانون يسعى إلى 
منح الرئيس أو المحاكم سلطة تشريعية ليس «ضروريًا أو ملائمًا لإنفاذ) 
ات الفيدرالية المحددة بصورة دستورية وهو لذلك ليس دستوريًا)!”. 
إن نشأة الإدارة ككيان و مستقل عمليًا تضخم مشكلات الدولة الإدارية 
وتشير إلى الكيفية التي تقوّض بها حكم القانون بصورة جوهرية. وكما يؤكد 
مورتون هورفيتز (11012 84002): فإن «نشأة الدولة الإدارية طرحت الأسئلة 
الأساس عن «حكم القانون؟ ومعناه وقابليته الدائمة للحياة في مواقف يمارس 
فيها موظفون غير منتخبين سلطات واسعة وغير مسبوقة تؤثّر في حياة 


)233 .256-257 .ترج , معواءع»1 
انظر أيضًا: .34 .م ,5310110615 
حيث يؤكد أنه في المملكة المتحدة على وجه الخصوص «تصل درجة اختلاط المؤسسات إلى 
الحد الذي يستحيل وصفه يفصل السلطات. .. هذا هو الوضع بجلاء في ما يخص العلاقة بين السلطتين 
التشريعية والتنقيذية التي وصفها والتر بأغرت (9مطءعد8 معفلة/8) وصفمًا شهيرًا بأنها التحام السلطات». 
004 .العا فته عناءء8 776 ,ققدمعاعة لمة ,113-114 .ممح ,للمطسواة 
(235) .95 بم ,اتطتع لمقلا لمة ,113-114 .وم ,المطمماة :114 .م بمعواعز 
(36) #صرحت الأغلبية في (قضية) ميستريتا ضد الولايات المتحدة (وعاهاة لعاذهنا .با مناععادذ0) 
أن ”فقهنا القانوني يدفعه اعتقاد عملي مفاده أن الكونغرسء في مجتمعنا المركب بصورة متزايدة والمملوء 
بمشكلات متغيرةٍ باستمرار وأكثر تخصصاء لا يستطيع القيام بعمله من دون القدرة على تفويض 
السلطات في ظل إرشاداتٍ عامة عريضة“. وعندما أضطرت المحكمة إلى الاختيار بين الدستور وبنية 
الحكم الحديث» لم تجد صعوبة في الاختيار». انظر: 1241 .م مممويماآ 
(37) المصدر نفسهء ص 1283. 
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المواطنين وممتلكاتهم»*. ولم يقتصر الأمر على ذلك» إذ كان للدولة 
الإدارية ية آثار إشكالية أخرى؛ على الأقل في الحالة الأميركية. فقد ثار جدلٌ 
عنيف _ أنذر بحالة أزمة ‏ حول تفيّت السلطة التنفيذية» حيث جُددَ الرئيس 
مما يعتبره كثيرون سلطته الموحدة» مع أن الدستور يخوّله صراحة ويصورة 
حصرية (كما يبدو) ‏ بالنيابة عن «نحن الشعب؟» ‏ بتنفيذ كل القوانين الفيدرالية 
وحراستها. كما يُعتقد أن الاستقلال الإداري وغياب الرقابة الرئاسية على 
قطاع عريض من الساطة التنفيذية خلق من الإدارة ومؤسساتٍ تنفيذية معينة 
#فرعًا رابعًا من الحكومة لا رأس له0”0» وهو فرعٌ يبدو أنه يتمتع بحالٍ من 
الحكم الذاتي9». 
ما من شك في أن الرئيس الأميركي بعيد في الواقع العملي عن أن يكون 
«المسؤول التنفيذي الأول» كما ينص الدستورء لكن السؤال عمًا إذا كان هذا 
التقا للسلطة التنفيذية دستوريًا أم لا - أو عمًا إذا كان (يشِوّه») نص الدستور 
أم 4101 - هو جدلٌ يبدو أنه يضع تحت طائلة الشك لا قوة حجّة المؤسسة 
السياسية الأميركية (واما خرج عن الصواب»؛ في ما يخصها)”*» فحسب. بل 
بئيتها المعرفية أيضًا. وكيفما سب الأمرء فإنه إما أن يكون تشعب السلطة 
التنفيذية إلى فرع رئاسي وفرع رابع بلا رأس صائيًا والدستور على خطأء وإما أن 
الدستورهء بمنحه السلطة التنقيذية للرئيس وحده. هو الصائب والحكم التنفيذي 
سوء تطبيق وانحراف عن مقصود واضعى الدستور. فلا بد من أن يكون أحد 
هذين الفرضين صائبّاء إذ لا يمكن أن يكون كلاهما صائبين في آن معًا(”. 


(38) أموما زه كاوه 1116 :1870-1960 ,انهل انمع أرع ةف إه 7:1101 رموه !7 116 ,رج اسوك .ل ممارول3 

14 .م ,(1992 ,كدعو لزاأوقء لونلا 01010 :ارلا بب81) بورمومطدرن 

(239 1242-3 .مم ,تكهمآ لسة ,563 همه 559-560 ,مع بأممطمط قضة أوععطدلت 

(40) للمزيد من هذل انظر: ء«ناماكتمتصلم عط 6ه دبنها5 لددمناته لكوم عطد و40 ,أكبد8 .83 لامدتز 

.1156 قلة مكنظ عط 1» ,معذجها نسد ,(1987 ععتمان7؟) 2 .0ج ,36 .أن؟؛ ,موأبعغ] سما رأومعءبطمنا تمعاءعة «روءاعرعوه 

041 .64 .2 ,الكقطلهوط لصة أوعءطولوت 

(42) مقعاعسق عط زه الوط فمة عمتاععط عط بمعصمعاعم ععم8 عه بومأببعط» ,تعطوة ونيمآ 

.م ,(2011 16نال) 00,58 ,«عنزدامغ أوعومعء7 «رء 1 اطنامع]1 

(43) وإلا لكان مجمل الخطاب الأكاديمي الهائل الذي يتناول هذه القضية وقضايا أخرى ذات 

صلة. والذي اجتذب بعضًا من أفضل الباحثين الدستوريين في الولايات المتحدة» غير ذي معنى وتلفيقًا 
من تلفيقات الخيال البشر. ي- 
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إضافة إلى ذلك» وفي ما يخصٌ النظام الدستوري الأميركي أيضًا (الذي 
يقدم للعالم دائمًا باعتباره مثالا يحتذى للديمقراطية)**» فإنه لا يزال من غير 
الواضح ما إذا كان الفصل بين السلطات لم «يدَمّره تحت وطأة السياسة 
الحزبية. وكما رأى داريل ليفنسن («ووهةامآ انمه0) بحقء فإن فكرة المنافسة 
السياسية المتأصلة في بنية الحكومة الأميركية غالبًا ما تصوّر على أنّها العبقرية 
الفريدة للدستور الأميركي وأساس نجاح الديمقراطية الأميركية. بيد أن الحقيقة 
أقرب إلى العكس8*“. ويؤكد ليفنسن أن دينامية السياسة الحزبية #قد طغت 
على تصوّر ماديسون» الخاص بالفصل بين السلطات منذ بداية الجمهورية 
الأميركية تقريبّاء مجهضة دينامية ذلك التصوّر الذي يقوم على افتراض أن 
الفصل بين السلطات وتوازنها كفيل بنيويًا بأن يطلق «طموحًاه سياسيًا كي 
«يواجه طموحًا آخر». ويبدو أن القاضى جاكسون (ددىاءة1 عمتاودة) كان أل 
مسن انتبه إلى أنه لا يمكن إلا لمراقب واهم أن يغفل عن أن الرئيس يرأس 
نظامًا سياسيًا ونظامًا قانونيًا في الوقت ذاته وأن السياسة الحزبية والمصالح 
«التي تكون أحيانًا أكثر إلزاميةٌ من القانون تمدّ سلطتها الفعلية إلى فروع من 
الحكومة غير فرعه؛ وأنه غالبًا ما قد يفوزء كقائدٍ سياسيء بما لا يستطيع أن 
يتحكّم به بحسب الدستور»69. 

هكذاء تستطيع السياسة أن تتجاوز القواعد الدستورية؛ بما في ذلك 
المنافسة الماديسونية بين فروع الدولة» إذا ما كان حزبٌ سياسي واحد يسيطر 
على مجلس التوات ومفجليى التحيرع والرلاستة وةالاعتراف بأن هذه 
الديناميكيات تتحول من التناقسية عندما تكون الحكومة تسم ة إلى التعاونية 


(44) يكتب بروس أكرمان (مقصمعاءعة معنم8) .متحدثًا عن (أمراض النظام الدستوري القائم 
شديدة الخطورة إلى درجة لا يمكن تجاهملها». فيقول إن «كفاح الديمقراطية الدستورية العظيم لن يشن 
في العراق وأقغانستان أو أي يلادٍ بعيدة بل قرييًا من الوطن» وسيكون كفاحًا روحيًا: هل سنظل نحتفي 
بتراثنا العظيم في وصلةٍ من مباركة الذات؟ أم سننظر بصورة دقيقة إلى الوقائع الناشئة ونكون عند 
مستوى الحدث في سعي إلى التجديد الدستوري؟». انظر: .188 لمة 3 .مم ,مقدمعاءم 

(245 لسمصوا1 00 غول8 ,كعنايو [ه ممتلدبدمء5» ,ععلالط .11 لتماءعناآ لمد ومكسابع] .ل أهددا 

مم ,(2006 عقناة) 8 .من ,119 ,ألا ,سعزع ]1 صل 

(46) مقتبسة في: المصدر نفسهء» ص 2315-2314. وبخصوص الرئاسة الأميركية باعتبارها 
افر ع خطيرًا»» انظر أيضًا: .أأه"! مجه عمتاعءع8 71:6 بتقممعاعه 
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عندما تكون موحدة: إِنّما يثير الشكٌ فى كثير من الافتراضات المؤسسة لقانون 
الفصل بين السلطات ونظريته؛» ذلك أنه عندما تكون الحكومة موحدةء غالبا 
ما تسير المنافسة السياسية «موازية للمسارات الحزبية أكثر من المسارات 
الفرعية»» الأمر الذي يخلق في الممارسة نظام فصل إضافيًا على الأقل (وهي 
ارس لا شدي تابه نار الدسكون لامرك ص مطلقًا)””». إن آثار هذه 
الثنائية متعددة» كما يثبت ليفنسنء لكن هناك أثرين يستحقان التركيز عليهما. 
الأول هو أن الرؤساء يميلون إلى اكتساب سلطاتٍ كبيرة والتمتع بمساحاتٍ 
كبيرة من الحرية في عددٍ من القضايا السياسية في ظل حكومة موحدة. وثانياء 
إن الكونغرس يميل إلى تفويض سلطات واسعة جدًا إلى التنفيذية بل وإلى 
رفع قيود صممت لكبح اجتهاد الهيئات التنفيذية حين تكون الحكومة موحدة. 
وفي بلد يسيطر فيه تقليديًا حزب الرئيس على مجلس النواب ومجلس الشيوخ 
معظم الوقت (على الأقل منذ عام 1832)» فإن ذلك لا يشسجع على الالتزام 
بالنموذج الماديسوني”*». 

بيد أن هذه وسواها من المشكلات الدستورية ليست قاصرةً على الولايات 
المتحدة . فلا توجد في الواقع أي دولةٍ قومية تكون فيها السلطة التشريعية هي 
الجهة الوحيدة التي تضع قواعد قانونية عامة. وبالعكس» فلا توجد أي دولةٍ تُمنع 
فيها السلطات التفينية والقضائية من وضع مثل تلك القواعد بضورة صريحة: 
حيث تقوم هاتان السلطتان بوضع تلك القواعد لا على أساس اللوائح والأنظمة 


(47) «باعتبار أن المنافسة الحزبية يمكن أن تؤدي إما إلى خلق المنافسة بين إدارات الحكومة أو 
إلى تحللهاء اعتمادًا على ما إذا كانت الحكومة موحدةً أو مقسمةٌ حزبيّاء قد يدل ذلك على أن الولايات 
المتحدة ليس لديها نظام واحد لفصل السلطات وإنما اثنان (على الأقل)». لم هذه الآلية «قدرًا كبيرًا من 
انتباه الباحثين القانونيين؟ أو #المحكمة العليا أو أي محكمة فيدرالية» (التشديد لي). انظر: هه «مكمايام1 

.2329 لمعه 2315 .مم ,ممق لتط 

(48) المصدر نفسه.؛ ص ١2322‏ 2331-2330 و2341. يمكن القول» كما فعل حايك من 
منظورٍ مختلفي تمامّاء إن «تشريع الأحزاب يؤدي إلى تآكل المجتمع الديمقراطي. فالنظام الذي قد يجعل 
مجموعة صغيرةٌ في وضع يمكنها من أن تأسر المجتمع إذا ما صادف أن كانت رمانة الميزان بين 
مجموعات متصارعة» وتستطيع انتزاع مزايا خاصة لدعمها حزيًا ماء» هو نظام ليس له كبير علاقة 
بالديمقراطية أو ب'العدالة الاجتماعية “». انظر : :نعطانا فاه ,المأاماكذوما ,«مصا ,عءلرول؟ هوا له طع لدم 
.لت .عاطاع بناعه ..كله؟؟ 3 ,«رمموعط أوءالتاوط هدنت م ءأاكفال زه دوامعساءط أمورعطنا ع[ زه لاعامءعتعا3 مواق ل 

ذم ,عاأممعط ععرظا ت كره «ء00 أعءناثاءظ 116 :3 .لوث ,(1982 ,انوط مدعءء1 لله عولكلابه1 :معفدم1) 
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الأساسية فحسبء بل بصورة مباشرة أيضًا على أساس الدستور. وفى أغلب 
الدول القومية» وبصرف النظر عن الأسئلة العميقة التي ل لة الإدارية» فإن 
رأس السلطة التنفيذية مخولٌ بحكم منصبه بالتشريع في عددٍ من الأمور 00 
بالحرب والقوانين العرفية والضرورة الاقتصادية وأشياء أخرى كثيرة» كل ذلك 

من دون تفويض صريح أو ضمني من السلطة التشريعية. وفي الولايات المتحدة 
على سبيل المثال» فإن الرئاسة «قد تحولت إلى نوع من الإمارة الاستفتائية ذات 
ميولٍ تسلطية إلى استخدام السلطة بصورة تعسفية وقاسية ومفحّمة للذات696. 
إلى ذلكء كثيرًا ما تتولى السلطة التنفيذية في أغلب الديمقراطيات الليبرالية وظيفة 
المحاكم؛ حيث تقوم الإدارة العامة على قانون إداري لا يقل قسرًا عن القانون 
المدني والجنائي. وكما هو الحال بالضبط مع المحاكم التقليدية» فإن مكاتب 
الإدارة العامة؛ فى نطاق اختصاصهاء مخوؤلة حصريًا تقرير التجاوزات وتحديد 
عقوباتٍ معينة» على الرغم من حقيقة أن إحداها تسمى «قضائية» والأخرى 
«تنفيذية6. وما تضعه السلطات القضائية والتنفيذية يسمِّى فى العادة «قواعد 
تنظيمية" ولوائح»» لكن تلك القواعد واللوائح تمتلك في الواقع طبيعة القواعد 
العامة ذاتها التي تضعها السلطة التشريعية”. ويمكن تبرير هذا التوزيع للسلطة 
إذا كانت قدرة السلطات القضائية والتنفيذية على وضع القواعد العامة قد فوضتها 
بها السالطة التشريعية: غير أنه لا يبدو واضحًا على الدوام أن الحال كذلك. 
ولا يبدو واضحًاء حتى في حالة التفويض المُفترض» أين تقع بالضبط حدود 
الفصل بين اختصاصات كل طرف62. 


)049 0م ,المواء 1 


(50) «رععاما5 لعاتمتنا عت هأ لإعوعموء8 0) امع متلعمص1 متماءعه ومارمموعظ م0» رأطوط ,م معطمع 
.كت 35 ,علأطاوءة «ممءأاءعنططل ع[ هه 0011015انلاه 1 أععملة 116 ,.كله .1.أه أهع] عاتبسره11 .11 ورعطمجه :دز 
,249 .م ,(986! ,ممتمتعم/ أه جوعوط والووء حئونا :علا تادعم اممدع) 


يضيف دال علاوةٌ على ذلكء. لقد تعاون اللاعبون السياسيون الكبار كلهم؛ بما في ذلك الكونغرس 
والمحكمة العليا والأحزاب والناخبين وأكثر الطيقات السياسية نشاطًا وتركيزراء في هذا التحول. أما 
أكرمان. فيقول: بيد أنه في خلال قرنين من الزمان» أصبحت الرئاسة هي أكثر الفروع خطورة؛ ما يتطلب 
منا مراجعة جوهرية لتفكيرنا وممارساتناء وهو إصلاح يمكن أن يأتي بعد فوات الأوان إذا جاء أصلا». 
انظر: .15 .م بمقصمععاعم 
)51) 0 لقة 257 ترم رارعواء 1 
(52) .481-486 .دم «رومع وو 05 ممالدعدمء5 36 ,ممواتللا لمعه , موروسوظ كه متأصدمء5» ,عل يوه 
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كذلك. فإِنَّ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية”*. فالمحاكم 
تمارس وظيفةٌ تشريعية بحكم أهليتها لإبطال القوانين الدستورية والقواعد 
الإدارية المنظمة على أسسٍ متعددة تتراوح بين دواعي المصلحة العامة 
والضرورة المنطقية*6. بل إنْ المحاكم قد تبطل قوانين المجالس التشريعية 
على أساس أنها تخالف القانون أو الدستورء مع أن الدستور في جزءٍ منه 
تنتجه المجالس التشريعية ذاتها. كما أن المحجاكم نس تواتين عبر ذأ سراي 
القضائية» وهو قانون يقف على قدم المساواة مع القوانين التي تسنها السلطة 
التشريعية (والتنفيذية). 
تعد أهلية المحاكم لمراجعة التشريعات (والأوامر التنفيذية) مثالا آخر 
على «التعدي الواضح على مبدأ الفصل بين السلطات0*6. وما يعنيه هذا 
الفصل هو أن القضاة مستقلون وحمايتهم مضمونة في تنفيذ مهامهم » لكن 
دورهم في مراجعة عمل السلطة التشريعية «ينتهك المبدأً القائل بأنَّ لكل إدارة 
مجال عملها المستقل وحقها في القيام بمراجعتها الخاصة في الأمور 
ار ية00**». وتعني هذه الأهلية ببساطة أن المحاكم تستطيع التشريع» وهو 
تقوم به بالفعل» ويمكن هنا تحديدًا ملاحظة نوع من غياب الثقة في السلطة 
0 يعية !57 
يمكنء في الحقيقة:؛ أن نتفهم تعبير المحاكم عن عدم ثقتها بالسلطة 
التنفيذية» فقد علمنا التاريخ في كل مكانء خصوصًا في أوروباء درسًا عالميًا: 
إن أي سلطة تنفيذية بلا رقابة هي سلطة تعسفية منفلتة**». ومن الناحية 
التاريخية» كانت المحاكم قد وفرت خلال مرحلة الملكية الدستورية في أوروبا 
رقابة مستقلة على سلطات الملك التنفيذية والتشريعية» لكنها عندما فقد الملك 
2530 .1246-17 .مع ,لمواتمل 


(54) «ر2همتاقسععماع أله عست نه :'عنهاذ لقوعط" 0) 'بدما كه علنظ' سمظل»ه ,اموجعا5 .1/1 مندآ 
معطوضه 180 9-10 ,تمتعطممت ,الدع اتدنا لقمممتتول! مقتلهواكنة ,2007-12 .مه جععروط عملاءيم/ةا حما عامدديوعة1) 


.10 .م ,(2007 
(225 .9 ,م ,معواعك1 
)256 .103-104 .مم ,المطاسدقة 
زفق .م ,دعواء] 
(58) انظر الإحالات في: .2.509 ,الع قضة11 
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في النهاية سلطته التشريعية لمصلحة البرلمان» ظلت توفر هذه الرقابة كنوع من 
التقليد. ولعل هذه الاستمرارية في دور المحاكم الرقابي تعني ما يزيد كثيرًا 
على كونها مجرّد تقليد» فقد تكمن الإجابة الأكمل في الإرادة السيادية المطلقة 
التي هي نفسها الحكم الذي يعلو على أي حكم آخرء بما في ذلك حكم 
القانون. ونتذكر هنا أن الإرادة السيادية لا تعرف إلا ذاتها ولا تقبل مرجعية 
أخرى إلا نفس ها09, وعندما يتغير تفكيرهاء يتغير قانونها". ٠‏ ويعتي هذا أن 
وحدة الدولة كإرادةٍ سيادية تسمح لهذه الإرادة أن تُمثّل حتى في موقع اعتباطي 
بالقوّة» ألا وهو الساطة التنفيذية. وسوف نعود لاحمًا إلى هذه القضية الخاصة 
بعدم التلاؤم بين هذا التمثيل الشامل للإرادة والحكم الديمقراطي. 

غير أن هناك بعدًا آخرًا أقل شكلية وأكثر عمقًا لقضية الاستقلال القضائي؛ 
وقو يعد وثيق الصلة بمفهوم الفصل. فكما أشار ميليباند (4مددتان84» فإن 
الاعتبارات الاجتماعية ‏ الاقتصادية تزيد من اعتماد السلطة القضائية على 
السلطات الآخر ى وكذلك على اختلاطها بها. فالقضاة في المحاكم الابتدائية 
والعليا ليسوا مستقلين أبدّا عن عوامل مثل الطبقة والتعليم والمزايا والنقابات 
المهنية وأشياء أخرى كثيرة تساهم في تكوينهم الاجتماعي وولاءاتهم السياسية. 
وكما سترى لاحقّاء فإن النظام التعليمي» » وبالتالي أشكال المعرفة الاجتماعية 
والأكاديمية» لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا فحسب بجهاز الدولة» بل تتشكل ويُعاد 
تشكيلها بواسطة الدولة وإرادتها الوطنية'». وغنى عن البيان أن القضاق نظرًا 
إلى طبيعة مهنة القانون المحافظة بصفةٍ عامة وبالضرورة» يدعمون مصالح 
الدولة بصورةٍ روتينية» وهي غايتهم الأسمى. وما من نظام قضائي حديث 
يعمل خارج معايير الدولة القانونية والسياسيةء بل يفرض هذا الولاء على 


(59) انظر الجزء الفرعي الثاني من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(60) هذا هو السياق الذي كتب فيه حايك كتابة ثاقبةٌ في كتابه روبءطنا مه ,«مفماعنومة ,«صل: 
«تقوم الحضارة بدرجة كبيرة على حقيقة أن الأفراد تعلموا كبح جماح رغياتهم تجاه أشياء معينة» 
والخضوع لقواعد السلوك العادل المعترف به على نطاق عام. بيد أن الأغلبيات [في الديمقراطيات 
الغربية] لم تتحضر في هذا الإطار» لأنهم لا يلتزمون بالقواعد»» بمعنى أنه لا توجد قواعد أعلى من 
إرادتهم ولا حتى قانون واحد. تحظى عبارة حايك بأهمية خاصة بالتسية إلى أطروحاتنا في الفصلين 

التاليين. انظر: .7 لهة 3 .مم ,علعنودة؟ 

(61) انظر الجزء الأول من الفصل السخامس من هذا الكتاب. 
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نفسه وعلى المواطن الذي «واجبه الأسمى هو تجاه الدولة»2». فإذا كانت 
الدولة تخدم أهداف النخبة المسيطرة» فإن القضاة ‏ كمواطنين وبحكم ما 
يفترض أن يقوموا به كقضاة ‏ يقفون فى صف التصور الذي مفاده تفضيل 
التميّرز ورأس المال والملكية» وبطبيعة الحال؛ فالدولة والقانون يقيدانهم. 

لا يعني ذلك أن المحاكم لا تأخذ في الحسبان مآسي المحرومين في 
بعض الأحيان» لكن يعمل القضاة اجتهاداتهم؛ بنيويًا ونموذجيّاء في نطاق من 
الخيارات القانونية التي يحددها القانون سافًا. وحتى حينما تشرّع الدولة 
إجراءاتٍ قاسية أو جائرة» لا يتحتم على القضاة أن يطبقوا القانون فحسب» 
ف عسي ان يتحتم عليهم أيضًا إضفاء بنية من الشرعية 
ال ا عد لي ال نا ومن المعترف به أن الاستقالة من 
القضاء أو ممارسة الاجتهاد القضائى للتخفيف من وطأة بعض الآثار البغيضة 
التي يخلفها القانون هي استئناءات نادرة وليست القاعدة» فقد أثبت القضاةء 
عمومًا وفي المتوسط. أنهم «جاهزون بشد أزر الدولة في مواجهة الخروج 
عليهاة!”». وسوف يتضح هذا الرأي مزيدًا من الوضوح عندما نناقش نظير هذا 
النوع من القضاءء ألا وهو القضاة المسلمين. 

إن ترسّخ القضاء في نظام الدولة يفسر أيضًا علاقته بالسلطة التنفيذية. 
ويستحيل الفصل الصارم بين السلطتين» » لأن القضاء في الواقع يؤدي وظائفه 
بصفته منفدًا للقواعد القانونية العامة. ويجب أن نسلم بعملية تحديد الواجبات 
والحقوق» وهى جوهر الوظيفة القضائية» لكن سيادة السلطة القضائية تمتد 
إلى ما هو أبعد من ذلك. فهي لا تقرر في دعاوى الحقوق والواجبات فحسب» 
بل تنخرط أيضًا في تحديد الجرم وترتيبٍ العقوية6. 

إضافةً إلى ذلك» وكما ناقشتنا سابقًاء قد تجري وضع اللوائح والعقود 
الإدارية ‏ التنفيذية من جانب السلطة التنفيذية نفسها التي تعمل باستقلال 


(62) ,(1969 ,سودامعأل! ممه لاأعأمعلء/لا :«ملصما) رءامم35 تكتامنامه جا نملك 716 ,لمهطتاتة8 اولمع 
.142 .م 

حيث يفتبس من اللورد كبير قضاة إنكلترا. 

(63) المصدر نفسه؛ ص 143. 

)264 .م ,لعواع1 
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كسلطة تشريعية وتنفيذية في الوقت ذاته. وقد يتوقع المرء أن يفصل في اللوائح 
الإدارية» عند حدوث تجاوزات» من جانب المحاكم العادية التي تحدد الانتهاك 
وتقرر العقوبة. بيد أن ذلك لا يجري دائمّا”»» لأن السلطة الإدارية توجه 
التهمة وتحكم وتنفذ في المت ذاته» حتى في مجال العقود. فالتوزي يع الملائم 
للسلطات في هذا السياق «لم يتحقق قط بصورة كاملة» في الدولة الحديثة©6. 
تتمحور الخصائص السابقة التي وصفناها في نقطتين رئيستيّن. الأولى أن 
السلطة التشريعية لا تضع كل القواعد العامة لنظام الدولة. وهي تسمّى مجالس 
تشريعية لمجرّد أنها هيئات متخصصة في وضع قواعد عامة. ثانيّاء إن جانبًا 
كبيرًا من تشريع القواعد العامة والمحددة إنما يجري خارج نطاق السلطة 
التشريعية» أي في إطار السلطتين التنفيذية والقضائية. من هناء تتعرض مجاه 
السلطة التشريعية للانتهاك من جانب التشريع التنفيذي ‏ الذي غالبًا ما يقيد 
القواعد التشريعية ويعيد تفسيرها ب ومن جانب المراجعة القضائية التي تملك 
القدر ذاته من القدرة على إبطال قواعد وضعتها السلطة التشريعية. إن استقلالية 
السلطة التشريعية بة في الدولة القومية النموذجية واضحة» بيد أن استقلالها يجب 
أن يفهم بصورة نسبية إلى حدٌ بعيد وفي سياق ألبنية السياسية. وإذا ما كانت 
0 السيادية مله فى القانون» فإن السلطة التشريعية (الهيئة التى يفتر رض 
تشرّع التعبير عن تلك الإرادة» ليست لسان حال هذه الإرادة بالمعنى 
1 لهذه الكلمة. . قفي ظل هذا النظام من الإرادة السيادية» تصطبغ السلطة 
التنفيذية» على سبيل المثال» بثنائية متناقضة: التشريع وتنفيذ ما تشرّعه. وهي» 
في هذه الناحية» تشترك في أشياء كثيرة مع السلطة القضائية التي تمارس دورًا 
مشابهًا: فهي تخلق قواعد عن طريق مبدأ السوابق القانونية» وتبطل التشريع 
عبر المراجعات القضائية (وهو ما يسمّى «التشريع المعكوس»))”" ثم 0 
إلى إصدار الأحكام القضائية على أساس قانون من وضعها جزئيا وتتمادى 
بعدها كي تصدر العقوبات69). 


(5) 147 .م رمموومآ1 
)266 .95 .م ,التط عمدلا لمة ,277 .م ,دواع 
4 .108 .م ,مللمطصدكة 
)268 .«وتأمعومء5 لقعظ عط1» ,اانودك8 لعة ,1248-1249 .مع ,دمدودمة 


وفي مواضع أنخرى في الكتاب. 
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مجمل القولء إن الممارسة وحتى النظرية الخاصة بالفصل تثيران 
تساؤلات عميقة. فإذا كانت المجالس التشريعية ممثّْلَةَ للسيادة الشعبية 
والإرادة السيادية» فلماذا لا تكون هي المشرّع الحصري للدولة؟ لماذا يسمح 
لكين ذا بالتشحروع ابينوا تكحوق: وظيفتها المعانة هي تطبيدق العانوت؟ ولعل 
السؤال الأكثر أهمية هو: لماذا تُمنح سلطة التشريع لهيئةٍ تنفيذية هدفها 
المعلن تنفيذ القرارات القضائية؟ حتى لو قبلنا بالفكرة السائدة التي ٠‏ مفادها أن 
الفصل بين السلطات الثلاث ليس فصلا بقدر ما هو وسيلة لمنع تركّر السلطة 
في أي منهاء كيف يمكن حتى لإجاباتٍ مرضية عن الأسئلة المطروحة هنا أن 
تزودنا بتفسير كاف لمشكلة تركّز السلطة نفسها؟ فمن هذه الناحية» لا يعد 
توزيع السلطة التشريعية على ثلاث هيئات حلا للمشكلة. ونتساءل» مرة 
أخرى: إذا كانت السلطة التشريعية كيانًا شرعيًا ومؤهلا يعبر عن إرادة السيادة 
اللبحدا لمانا ار زخر سارطتوا لبر يي لمعا حي بترن ار 
القرارات على أساس القواعد القانونية؟ من هناء يمكن اعتبار نظرية منع 
تركيز السلطات نظريةٌ غير متماسكة. 5 
إلى الساطة التنفيذية» عداك عن السلطة القضائية» إنما تعزز ما يناقض نيتها 
المعلنة: إذ تؤدي إلى تركيز قدر كبير من السلطة في يد السلطة التنفيذية* 
مقلّصةً بذلك سلطات السلطة التشريعية ية. والسؤال الجوهري هنا هو: كيف 
يمكن أن يكون هناك حكمٌ للقانون إذا كان للسلطتين التنفيذية والتشريعية 
القدرة على تشريع قواعد عامة؟ ففي الحد الأدنىء يجب أن يوضع رَعَمْ 
حكم القانون محل تساؤل» ومعه زعم الديمقراطية©. ولعلٌ أحدًا لم يدرك 
هذه المفارقة أكثر من هانز كلسن الذي يجب أن نقتبس منه هنا بإاسهاب 


(69) 800 وتعبدو 05 ومتاممومء5 عط1» ,ص برمسساظط :385-420 .مم ,علثلا :95 .م ,كلتطتعلمة؟ 
مآ معاء5 لصة :82-83 .مم ,(1973 للة) 3.مد ,موأبع1 ععمماء5 أموءارتاوط «بأمعصص0© عتلتلهأوعمعرمع2 
نلا «لممعط1' 3 01 طاعتدءد صل ععتاموع زقليه1' جرعجو2 كه ممتتدمدمء5 عط لمة دكعمودم0» ,جالباطء5 

.190 .م .كله بمتمسمتطاء* ل0مة 

ومواضع أخرى من الكتاب» هذا على الرغم من توجه شولتس شديد التسامح. 

(70) ع هزه كرمددظط «معترعرية «آ مم1 لعمم لماعتت ,اتلمقكة .14 دعامقطه :6 .م ,تبجعا 
منقاءء0 عصالامسعظ ه0» ,أطةنا لعة ,(1989 ,رومع بزأأدرع ائولا عتهاد وبوه1 :وعسمف) كرعسبوط كره مغلم 7ممع3 

قالع مط ذل 6م121 


كما هو مذكورٌ في الهامش التالي. 
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بسيب تعبيره اللاذع الاستثنائي كما يسبب الصلة المباشرة لما يقوله بموضوعنا 
في ما تبقى من هذا الفصل: 

«إن مبدأ الفصل بين السلطات كما يُقْهَمِ حرفيًا أو كما يُقَسّر كمبدأ 
لتقاسم السلطات ليس ديمقراطيًا في جوهره. فما يتماشى مع فكرة 5 الديمقراطية 
على العكس من ذلك» هو التصور الذي مفاده أن كل السلطة يجب أن تكون 
مركزةٌ في الشعب؛ إذ يكون الممكن هو الديمقراطية غير المباشرة وليس 
الديمقراطية المباشرة» يجب أن تمارس السلطة كلّها؛ هيئة كلية واحدة يتخب 
الشعب أعضاءها ويجب أن تكون مسؤولة قانونيًا أمام الشعب. وإذا كان لهذه 
الهيئة وظائف تشريعية فحسب. فإن الأجهزة الأخرى التي تنفذ القواعد التي 
يصدرها الجهاز ذ الشريني يجب أن نكون مسؤولة أمام السهاز التشريعي: حت 
لو كانت هذه الأجهزة نفسها متتخبةٌ من الشعب أيضًا. إن الجهاز التشريعي 

هو الأكثر اهتمامًا بالتطبيق الصارم للقواعد العامة التي يصدرها. وضبط 
الأجهزة الخاصة بالوظائف التنفيذية والقضائية بواسطة الأجهزة الخاصة 
بالوظائف التشريعية يتماشى مع العلاقة الطبيعية القائمة بين هذه الوظائف. 
هكذاء تتطلب الديمقراطية أن يكون للجهاز التشريعي مسيطرة على الأجهزة 
الإدارية والقضائية. وإذا ما كان دستورٌ ديمقراطية من الديمقراطيات هو الذي 
يشترط فصل الوظيفة التشريعية عن الوظائف الخاصة بتطبيق القانون» أو ضبط 
الجهاز التشريعي بواسطة أ زة تطبيق القانون» وخصوصًا تحكّم المحاكم 
بالوظائف التشريعية والإدارية» فإن ذلك لا يمكن تفسيره إلا بالرجوع إلى 
أسباب تاريخية» في حين لا يمكن تبريره بوصفه عناصر ديمقراطية نوعية76©. 


0 التشديد لىء انظر: .282 .م ,وعماء »ا 

انظر أيضًا: و1 «ممء171 أمء ةناو .له ,لاء11 12010 :مذ «رومتكدوتاط0 لمعتئله2» ,رصقن مطهل 

.م ,(1991 ,ركدعع8 نزززلو :عع ل لطاممما) 

متحدنًا عن التجربة الدستورية الأميركية» يصرح دال يما يلي: 9إن النظام المُحْكُم الخاص بالرقابة 
والتوازن المتبادل وفصل السلطات والفيدرالية الدستورية والترتييات الدستورية الأخرى المتأثرة يهذه 
الأبنية والرؤى الدستورية التي تعكسها هو نظام معاكس لمبدأ الأغلبية» وللديمقراطية بهذا المعنى» وهو 
تعسفي وظالم في محافظتها على الحقوق... ما فعله واضعو الدستور في سعيهم إلى حماية الحقوق 
الأساسية قعليّا كان تسليم المزيد من البطاقات في لعبة السياسة لأناس مميزين أصلًاء في حين أعاقوا 
المحرومين من المزاياء أولئك الذين قد يتمنئون تغيير الوضع القاتم. ومن منظور أخلاقي» تبدو النتائج 
تعسفيةٌ ومفتقدةً إلى تبرير قائم على ميدأ». انظر: .235-36 .مم ,أطوط 
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لم يكن ثمّة دولةٌ إسلامية قط. فالدولة شيءٌ حديثء وعندما أقول 
«حديث» فأنا لا أشير إلى فترة زمنية معينة في موضع معين من مسار التاريخ 
الإنساني: بالطكا جو معينة من العلاقات 0 تطاهرة فريدة. إنه 
- ككيانٍ وج في الاريخ”"- ليس امخراطا في تفكيي ينطوي على مفارقة 
بين الدولة الحديئة وأسلافهاة» خصوصًا ما سميته «الحكم الإسلامي». 


يقوم الحكم الإسلامي (الذي يوازي ما نطلق عليه اليوم اسم «الدولة») 
على أسس أخلاقية وقانونية وسياسية واجتماعية وميتافيزيقية مختلفة جذريًا 
عن الأسس التي تدعم الدولة الحديثة. ففي الإسلام؛ تحلّ الجماعة (الأمة) 
محل شعب الدولة القومية الحديثة. والأمة شيء مجرد ومادي في آن معّاء 
لكنها في كلتا الحالتين محكومة بالقواعد الأخلاقية ية ذاتها(”©. وهي أيضَاء في 
شكلها المجرد» تشكيل سياسي محدود بمفاهيم أخلاقية - قانونية. وبصفة 
عامة. فإن كل إقليم تطبّق فيه الشريعة كقانون نموذجي يُعتبر مجالا إسلامياء 
أو دار الإسلام*7. وكل مكان لا تعمل فيه الشريعة» أو تُبّعَد فيه إلى مكانة 
ثانوية أو متدنية» يعد دارا للحرب”*27» أي إقليمًا يحتمل خضوعه لعملية هداية 
أو تحوّل إلى الإسلام سلما أو حربًا. والهدف الأسمى لهذا التحول هو دفع 
غير المسلمين إلى قبول الشريعة الإسلامية © وهي» أساسّاء مجموعة مبادئ 


(72) انظر المقدمة من هذا الكتاب. 

(73) عن الجماعة كيناء محددٍ مخصوص.ء انظر: 159-22 .مم ,ه"لبصى ,ودالدقز 

(74) أبو زكريا يحبى بن شرف النوويء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام 
الشاقعي رضي الله عنهء 8 ج (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1939): ج 8 ص 184 وأبو منصور عبد 
القاهر بن طاهر عبد القاهر البغدادي» أصول الدين (بيروت: دار الكتب العلمية» 1981)؛ ص 270. 

(75) أحمد بن علي بن ثعلب بن الساعاتي» مجمع البحرين وملتقى النهرين» تحقيق إلياس قبلان 
(بيروت: دار الكتب العلميةء 2005)» ص 794. 

(76) أيو محمد محمود بن أحمد العينيء البناية قي شرح الهداية» تحقيق محمد عمرء 12 مج 
(بيروت: دار الفكرء 1990)) مج 7٠ص‏ 101-100؟ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الحاوي 
الكبير في فقه الإمام الشافعي... وهو شرح مختصر المزنيء تحقيق وتعليق على محمد معرض وعادل - 
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أخلاقية مدعومة بمفاهيم قانونية. وهكذاء فإن حدود الأمة ومفهومها المحدّد 
هما الشريعة. والإسلام يقوم أو يسقط على أساس الشريعة» إلا إذا انتزعت 
أحشاؤه وفرّغْ من مضمونه. 

وفي حين أن الدولة القومية هي غاية الغايات ولا تعرف إلا ذاتهاء ما 
يجعلها ميتافيزيقيا الأسيامن الأسمى للإرادة السيادية!77©» فإن الأمة وأعضاءها 
الفرادى وسيلةٌ لغاية أعظم. ويتضمن هذا أن الأمة نفسها لا تمتلك السيادة ولا 
تمتلك إرادةً سياسية أو قانونية مستقلة» بالمعنى الذي يميّز الدولة الحديثة» 
فصاحب السيادة هو الله» والله وحده. وبالطبع؛ فإن الأمة كلهاء كما يمثلها 
كبار فقهائهاء تملك سلطة القرار» وهذا هو فحوى مبدأ الإجماع. لكن هذه 
السلطة هي سلطةٌ تأويلية» محكومةٌ بقواعد أخلاقية عامةٍ تتعالى على سيطرة 
الأمة» كما سيوضح الفصل الأخير في هذا الكتاب. وربما كانت هذه المبادئ 
احتماغية في لحطة فعينة من التازيح» لكنها سترعان ما داك تعبيرا عن الإرادة 
الأخلاقية الإلهية. فقبل أن تكون السيادة الإلهية متعالية ومرتبطة بالعقيدة» 
كانت أخلاقية. وكتعبير عن هذه الإرادة السيادية» أفصحت الشريعة عن 
المبادئ الأخلاقية من خلال قانونٍ مبني أخلاقيًا. 


تتكون الأمة» في تعريفها النموذجي» من مجموع المؤمنين المتساوين في 
القيمة» كمؤمنين» فلا يتمايزون أمام الله7. وإذا فضّل الله بعضهم على بعض» 


أحمد عبد الموجود؛ قدم له وقرظة محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح أبو سنة» 19 ج (بيروت: دار 
الكتب العلمية؛ 1994)) ج 14ء ص 152؛ أبو زكريا يحبى بن شرف النووي؛ روضة الطالبين» تحقيق 
عادل عيد الموجود وعلي معوض» 8 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.]) ج 7 ص 441-440 
و462. برهان الدين محمود بن أحمد المرغيناني» المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير 
والزيادات والنوادر والفتاوى والواقعات مدئلة بدلائل المتقدمين رحمهم الله اعتنى بإخراجه وتقديمه 
نعيم أشرف نور أحمد. 25 ج (إسلام آباد: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ جوهاتسبرج: المجلس 
العلمي» 4) جب 7 ص 290 4 و102. 

(77) انظر المجزء الثاني من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(78) كما هو واضحء يمكن نقد هله العبارة من منظور ليبرالي - ديمقراطيء على الأقل في ما 
يخص وضع المرأة. غير أن من الممكن الردّ على ذلك بطريقتين. الأولى: هي أن النقد يفترض بصفةٍ 
عامة أن تطبيق الشريعة في الدولة القومية الحديثة يعبر عن طريقة عملها وما عبّرت عنه قبل الحداثة. 
وهذا افتراض خاطئ جدّاء حيث إن الشريعة قبل القرن التاسع عشر لا تشترك إلا بالقليل (إن كانت 
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فإن ذلك لا يكون على أساس الانتماء إلى طبقة أكثر قدرة أو إلى لون بشرةٍ 


تشترك في أي شيء) مع أشكالها المعاصرة التي أعادت الدولة القومية الحديثئة تصنيعها. وثانيّاء يتجاهل 
النقدء حتى حين يكون واعيّا بالفرق النوعي بين الأشكال الحديثة وما قبل الحديثة للشريعة؛ نظام الرقابة 
والتوازنات الأنثروبولوجي/ الاجتماعي الذي يجعل وضع المرأة في الإسلام قبل العصر الحديث 
مفهومّاء بل ومثيرًا للإعجاب إذا ما قورن بأي نظام قانوني وثقافي معاصرء خصوصًا النظام الأوروبي. في 
حال فهم هذه الرقابة والتوازنات الأنثروبولوجية والاجتماعية جيدّاء ما يبدو اضطهادًا للنساء يكف عن 
كونه كذلك. وهذا لا يعني إنكار الطبيعة الذكورية للمجتمع الإسلامي قبل الحديث؛ بل يعني؛ يبساطة» 
التشكك في القراءة الحداثية للتاريخ» تلك القراءة التي تساري الوضع الحالي للتساء المسلمات بقيمة 
قانونية جعلت جوهرية في الشريعة في الماضي والحاضر. للمزيد عن هذه الموضوعات» انظر: 

01 لامع أكومع16 2 لوده اودلا نمه معدوم/لا» ,بردة] ممم نوالا :184-196 .مم ,ه" عمد ,ودالدتز 
1 .20 ,29 .اول ,كع أفياا3 اعمط عاللذاط زه امتصبمل امو امعط «رلامطعمسسة] عانلسملظ عطا ص عمواظ كأمعموم/ةا 
بمنطوعت 182 هذ عأماكع لمعه وز كعلوعط الإورعموءط له معصرويلا رمعايق» ,كناءمدلة امقطدعطم :(1997 صقبحطء؟1) 
01 تمنمكا! :(1983) 2 .هم ,26 .ألا ,ندءاء0 ع:أ؛ لزه بدماكالط أهاع50 تنه ءننمببمعطظ ع8 كه أمدصمغ «رمووعاه 
17 «1600-1700 ,قكعنا ,زنك 3م01 قة صذ معصمم/لا كه وملنتووط عتسرمدمء8 لمهة لدأعم5» 
مما :ععان1 «جاتاععماق ,ععنءط عذاحقعا :(1980 معطتدة؛810) 0.3 ,01.12؟ روءألناك نعمط عالةتابط زه لعصيهل 
:(2003 ,كودع قتوره )تله آه باتو علدنا نهنا ,لعاعطاتع8) طمنمام كزه اعنام عجره 0 عا عة «عقلدء 06 نيه 
«لإناامع© طامععاطوا8 عتل صذ ععرملائ انط له العتومللا :'ووملة اأع0 ا'ومط عللا» ,كات .© عمللعفداة 
لإأعقع عطا هذ معسمللا بمعاكمط ع111001 تعمأمسظ للمقنره011 عطا مذ معدملا ,.لء ,اكلنت .© عسناءل842 ,.له رقكاقه 
عتنف-ء مدلا :(1997 ,لاف8 ارملا بجسعل1 بمعلاعما) 10 .ا بعومناءع1ا كاذ لهة عممأمصظ مهدوده0 ,معنا معقوق83 
:هذ «روكهط لمومدع2 «اتالكن84 صذ سعحمم/الا بولعوعل1 عتصيةاذا عه؟ أمطتويزك لمتامعواعوط عط1» ,ممسلء11ن11 
ل عكاةاتلء 1 0ابه كتنألءككوع8 أوعبابن ٠«ء 1١1/07:‏ نيه عامط را ناورعك] ,.ل© ,دمتملعطوه18 .54 عمستتمعلدا 
179 براممطع صذ معجوهم/اا» ,كوستموعل .© للهده1] :(1994 ,جوععط بجوعابيوعء/7 بعل انه8) مب ععوووعط أمماتمامرعاما 
ممع ١16‏ إن أوترول «« تعذزوعا[ سمتاماقعمق ذه باه ومقاك ع1 تكتلممعع2 أولء نلنس1 لتقددم01 صنذمعت 
اتأعأه7ا3 ©1؛ 0» .لوازلصعصع5 عذراع :(1975 اصقنتهول) 1 .30 ,1.18ا0؟ ,معاء0 عل “إن بمكالط أمأع50 4جه 
111001 عطا صا كعتائاه مضه ,عتسكانت نعلهء0 ,ومصعاه انمنرره01) درأ لواثابه :0:17 فاته ,نناها ,ع3 لأء لاط ««لتوط 
:مط +8 زه مكامظ 2لا 17 :ماعن" .8 طاتلبة :(2008 ,كوعع6 بزالورعء لونا عدسسمهز5 كلال1 ,عدباءم(5) أحمط 
ركقوع257 ولمنماتئلهت كه جاتو ونا :برعاعايع8) مرأتوواوظ قنه وأجرد3 اعنمهة 01 جا حصا علبهاكا فجه ععمدء 2 
زه أهاامل ««مععةأكنقل1 طهكم أن مك11 ه لنواه1 :1720-1856 ,كسالطولة مز بإاتسصوط نمه ععقتأسمملق» ب(1998 
آه لاقل مقنزه01 عط له معصومللا تلمرم1عآ1 عالتتأدأع1)» لمة ,(1988 لأعممل؟) 1 .مه 1.13و؟ ,روصمئاط «اتصمعر 
ع1» ععطاء سطاءل8 .لآ أعتدونداة :(1996 11ه"1) 2 .مج ,4 .إ0؟ ,أمصيمل دءأمورى طويق «1917 ,عاطوت8 إلتنصد8آ 
,ومعلم لم010 هذل وزمولا كه معصممة؟ :معحممك/لا كه 5ع اثلا أكهدمووع18 عط لضسة مععللئ [5ه كتطوت] 
07:1!ك! اذا 5بنها ععبوبااط هانه ,راتصيه" 26 ,لنءة1107 ,.له ,اقطممة نمقطعة [18 هصنسف :مز 1770-1840 
أكمة 11:0016 عط هذ كعناذة1 ممم طعنه20 ,وعوع عاعمنمولا طاء6ممعمللع نر6 لموبيوعده1 ه طلايه ,عمق 
كه ممه عط ملعاتوابدع2 اودلا سه معصروطا» لمه ,(1996 ,رووعظ براتمء خامنا عدتعميزة :21 ,عدودع معز 
عنصةاذ]ا بيمتتقطءدآ» :موا دوتلعدعة زعمتأمصظ انقنه)01 عطا لذ معمرم/لا ,.لء ,كات نمز م1770-1840 ,مومعاة 
رقله ععاء نآ .8 طاتلنل لسة ععطاء بتائعء84 .نآ أممقعنواة نمز «روعءء 1 إعووط لقزعه5 لهه كتنء1 أوععآ :نمآ لإلتصوط 
1101 ستعلوا/آ عطا أه بوماذت1! لوأعه5 ,اعمط عأمل لطا ««رعمام عط دا موه هبيه معطلا “زه بررونوللط أعأعمد 
تعتنه ,مومع نع مقاائعغطه1 لعة كوملنقاء18 ععلوء0)» لتره ,(1999 ,جوعرط عاضوء11 :وط!00 ,ععلآانو8) أمدظا 
رو مزاع عووعء8 ونع 2776 (أكمطظ 840016 ها وانامء 06:0 ,تاولإتلمةعا 2أمع10 :هأ «عم ل دوعلدط هذ بورعموءط لصة 


107 


معين» بل على أساس درجة | يمانه أو إيمانها. وهكذاء فإن التميز في العلاقات 
الاجتماعية_أي التفاعل بين أفر اد الأمة وكذلك علاقاتهم بالعالم الخارجي - 
إنما تحددها نوعية هذا الإيمان. أن الك اميه عار انسل انال لد 
صاحب السيادة الأوحد في تحديد القيم الأخلاقية قية التي يقوم عليهما الإيمان. 
فالله هو غاية الغايات» والوجود الدنيوي عرض زائل وحقيقةٌ عابرة في نهاية 
المطاف. ويجب اعتبارها على الدوام جزءًا من سياق كوني مبدع9©. 

من هناء تأتى الأمة ويأتى أفرادها قبل السلطة التنفيذية» تاريخيًا ومنطقيًا 
على حد سواءء تمامًا مثلما تسبق الشريعة تلك السلطة التنفيذية على المستويين. 
ويلخص شرمان جاكسون (0ه15ه12 مدممعم5) الأمر بصورة جيدة عندما يرى 
9 تدخل الحكومة في المجتمع والقانون هو: 

«الاستثناء وليس القاعدة. فالدولة (أي السلطة التنفيذية)» حتى باعتبارها 
مؤسسة تنفيذية» ليست مستودع السلطة الدينية. ولا يوجد الفرد من أجل 
الدولة. وعلى العكس. فإن الدولة. .. هي التي اتوجد لتعزيز رفاهية الفرد. 
والفرد الذي يسبق الدولة في الواقع» ليس مسؤولًا إلا أمام الله في المحصلة 


النهاثية. وفي النهاية, لا تكون الدولة مبررةٌ إلا بقدر ما تعزز جهد الفرد في 
طاعة الخالق وعبادته620. 


عمصومللا ب(1996 ,كعععط بوالووعلالونا مكدع هزد :عرولا بوعل!) اعم 811001 عط دز كعنائله2 لصعة ,ععطلتت ,ععلوء 
لاقع )51716111 لإأتقع 01 كارنامن) بها عطا هذ معصيرم/الآ :تععتاكبال 01 كع)د0 غطا )3 ومتلمماك» :ومعد .1 
للها :35/6165 0001/65160) ,كلت ,تاأء5:اة1 .1 مفكناك لهه عاأعداظ-دعمهعما عتلصلقة :مذ «لناطامماذا ,عدلتتكاكآ1 
رع8لعلاده0؟آ1 عاتملا بوع71) بها عغطا ععاكة ,الأمتهدهمن) .لآ صنو1 برط لمودعمين1] ,عءنبماكتدء؟ا 070 ,ر«معوء82آ 
الإأطدصدا! .0 .1 سأحة0 نما « انناممتكا لاتنطوع- الأمععاءز5 لزأمم كه كامعل1عع1 :معووم/1 عاطزوتدمل» لمد ,(1994 
بجع 1!) 6 لا بعععم 1/1001 بدع31 ,جرواط نجه ,عومبصمصوط بروسوط علاجوللا عتربماكا لوبوألعاط عن صا وعدملا .له 
8 ععناكنل لمكعمه! لمة ,اما ,معصوكلاه عطقمطك كقطءسئم2 وطمد؟ لمة ,(1998 ,جععط ك'متمدل8 .51 يعارملا 
017716 لهة ,إأتسبوط ع5 ,اعدمما! .لع ,لمطقهود5 رن «لسناوعن) للمعماوءبع5 عاما عط هذ أنأاطمماكآ مقدده 0 
.(2010 دوع متوهكألهت) كه بجاتدىء لملا ئلمت ,إعاعامع8) 700/1800[ «ابطمعع] جز أمع «سالعتصط مه 
(79) انظر النقاشات في الجزء الأول من الفصل الرابع والجزء الثاني من الفصل الخامس من 

هذا الكتاب. 
)230 زه عع1ءعهنا وكامال أهانم اانا أاك011) 1116 :51216 16[ قثله منصة علبه!اكة ,ومعاعد1 .ىم ممسعطد 
224 .م ,(1996 ,للأق8 تمعلاع!) :ةبه -1 مماط - أموطت اد 
لا أحتاج إلى القول إنني أتحفظ على استخدام جاكسون للفظ «الدولة» في السياق الإسلامي قبل 
الحديث» على الرغم من أن معنى لغته يظل واضحًا بجلاء انظر أيضًا: لقدمنانةناعممع» ,ططأ0 .2 .ى .11 
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إن الله هو صاحب السيادة لأنه يملك كلّ شيء بالمعنى الحَرزفي. 
والملكية البشرية من أي نوع بما فيها ملكية الأشياء التي لا يمكن المساس 
بها على الإطلاق» تعتبر مجرد ملكية مجازية وغير حقيقية في نهاية الأمر. 
وهي» في و فى أفضل الأحوال» مشتقة من الملكية الأصلية ذات السيادة0"©. (يفسّر 


هذاء على سييل المثال» تشريع الإسلام الاهتمام بالمقراء على أنه ا لهم» 
في أموال الأغنياء!2؟©» حيث إن د ثروة ة هؤلاء هي ملك لله ورحمة الله تنصب» 


أو لا وأساسًّاء على الفقراء واليتامى والمستضعفين في الأرض)”". وإذا ما 
كان العالم المادي يأكمله مُشْتفَاء فلا يمكن أن يمتلك أي شكلٍ فعلي من 
أشكال الملكية الأصلية» بما فيها امتلاك قانونٍ أو شرعية أخلاقية. فالله هو 


8 تللابنا ,أمظ عأللائطة عطن جز سمط .كلك ,لااوعطعءلآ .ل معطك11 لدع أمباللقطع1 1503(10 ناز «بمم لله متمدورة 

-81 نمطم لعلقط؟1 لصه ,3 .م ,(1955 ,عالطتامم1 أكقة 1110016 تومخع منطاعة/17) ومئلعد[ .11 ارعطهظا نزحا 0مجععومظ 

701.27 ,سمط [أ2ضمم10نماتعنترا مجم «بالعساتصسصسم00 عتلمععتصعط 06 عولء لم0 عا نمه نتصمدلذل1» ,18301 

14-19 .مم ,(2003 ععطووعءءءدآ) 1 .مم 

في كنات سراج الملوك ذلطرطوشيء يعد الالتزام بالشريعة وتطبيق أوامرها أمرًا مسلمًا به إلى 

درجة أنه لم يارج في قائمة الصفات التي يجب على السلطان التمتع بها ليكون مؤملاء كحاكم عادل. 

وعلى جانب آخرء تحتل العدالة في فرض الضرائب مكانة عالية في قائمة الفضائل. انظر: أبو بكر 

محمد بن الوليد الطرطوشي» سراج الملوك, في: السلطئة في الفكر السياسي الإسلامي: نصوص مختارة 

وقراءات على امتداد ألف عام» جمعها وقدم لها يوسف أيبش وياسوشي كوسوجي (بيروت: دار الحمراء 

للطياعة والنشرء 1994)» ص 309-301. 

)2001 296-37 .مع ,4ه (رهناى ,وداتدقآ 

(82) القرآن الكريم: «سورة الذارياتء6 الآيات 20-15» وسورة المعارجء» الآيتان 24 -25. 

يجب أن يقارن هذا بضعف سجل الدولة الحديثة في ما يخص الفقراء. «وهكذاء فبعد قرنين تقريبًا من 

الكفاح في سبيل قانون الفقراء» يظل الوضع القانوني للفقراء غير محددف انظر: .لم5ثادة .8 كداونهط 

:2 50555 ,وماكزاط عو3 تنه بمع2 م5161 ,للملوعاكعه1 1017 نوز «ربووعلوط 01 ومالك لكوم » 

.166 .م ,(1992 ,كقمتاقء أاطباط عوو5 :تاوت ,عوط بجنا بوعل8 

انظر أيضًا: /تمءطنآ ى :لعومامة مموتط عط عه ممتمءالهمتهعماة لمعنعرمع!؟ عال» , ممصت بلا جمصدم12 

لانت رامعطئا «عوطء0 1الكاببواجه سادرم - 1ع أت عطلرآ 1116 ,.لت الإعمقاعط ,"1 .© مز جرع دتاتوظ مقاعهائلمنسمسمك 

لآ انه انممتها :110 ,متمطمما) نإطمموملئطظ لمعناله5 لمق [اوتعمد5 مز ععتللنند ,ععناملا متستسممه 

1994(. 

(83) انظر الأثر الجمعي لهذه الآيات القرآنية: القرآن الكريم: «سورة البقرة.» الآيات 83-82» 

5 و273-217؛ اسورة النساءء» الآيات 10-8؛ «سورة الإسراء.» الآية 26؟ «سورة الذارياتء» 

الآيات 15 - 19؛ #سورة الحديد»» الآية 5؛ «سورة المعارج.» الآيتان 24 - 25 و«سورة الضحىء» الآيتان 
10-9 . بالإضافة إلى ذلك» انظر الجزء الثاني من القصل السادس والفصل السابع من هذا الكتاب. 
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الشارع الوحيدء وهو وحده صاحب السيادة والإرادة السيادية. وإذا كانت 
الإرادة السيادية في الدولة الحديفة ممثلة في القانون» فكذلك إرادة الله 
السيادية. وبمنتهى البساطة والوضوحء فإن قانون الله هو الشريعة. والشريعة 

هي الشرعة الأخلاقية:. تمثيلٌ لإرادنه الأخلاقية التي هي الشاغل الأول 
الاين وكل ما عدا ذلك مجرد تفاصيلء بما في ذلك الجزء الفني من 
القانون وأهم منه أي شكل من الحكم السياسي الدنيوي. إن الشريعة» أي 
قانون الله وإرادته» تسبق أي شكلٍ وكل شكلٍ من أشكال الحكم منطقيًا 
وزمانيًا على حد سواء©©. 


تتكون الشريعة من النظام التأويلي والمفهومي والنظري والعملي 
والتعليمي والمؤسسي الذي اصطلحنا على ُسميته القانون الإسلامي””*. ٠.‏ وهي 
مشروع ضخم لبناء إمبراطورية أخلاقية ‏ قانونية يمكن اختصار دافعها الأساسي 
والبنيوي في السعي المستمر إلى اكتشاف إرادة الله الأخلاقية. وسوف عارك 
لاحمًا العلاقة الجدلية بين السوسيولوجي والميتافيزيقي» بين الأمة كم 
دنيوي وسعيها المستمر إلى أن تتموضع في رؤية كونية أخلاقية. بيد أن 3 
الواقعية في ما يخص العالم لطالما وضعت في سياقٍ ميتافيزيقي» مثلما أن هذه 
الميتافيزيقا لطالما نقِضت في واقعية الوجود الدنيوي. إن الفلسفة المتعالية 
(دهوتلقامعلمعءوموى) التى 506 التجريبيين البريطانيين كانت لدى المسلمين» 
بمن فيهم نخبهم الفكرية» ضريًا من الفهم الشائع أو الحس السليم المطلق9©. 


الآن» تكفي الفقرات السابقة لحسم فكرة معينة: لا يمكن أن يكون ثمّة 
إسلامٌ من دون نظام أخلاقي - قانوني مرتكز على بعد ميتافيزيقي؛ ولا يمكن 
أن يكون ثمّة مثل هذا النظام الأخلاقي من دون سيادةٍ إلهية أو خارجها؛ وفي 


)254 .217-224 .وم ,ممكاعةة ققة ,3 .م ,طاطزن 

(5) يجد القارئ عن هذا فيء انظر: ههه بصماكذة! :هما عنصداكل» نمه ,معمفى :ودالماة اعدللا 

.05> 6 ,هادا زه جرمعاط موف رطاسم > ملم 771:6 ,كمائل8 لمعوء0 ,)لمم أعماء841 :مذ «رمم مسرم اكمم1 
0 كءأاءأع50 10ت كع (لالأنان) ع[يه]ث! :4 .لوب ,(2010 ,ككععءط براتكمع انون عو لاءطمصمهن) تامملا سعلز بعولتتطاصدة) 
عنقا اممتللللا لمة عتيكا تعط0ظ]1 نوا لعائلمتا ,جوسضمعء© نمع ولبزواطا 18 زه ملاظ م1186 

(86) انظرء على سبيل المثال: ععاه8 بعابملا بدج1!) عأوما فاه ,11ان1 ,عو منهوامة ,كعبرك ععلس[ لعكلط 
.(1952 ,كقوتلق تأطبط 
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الوقت نفسهء لا يمكن أن تكون ثمّة دولةٌ حديثة من دون سيادة أو إرادةٍ سيادية 
خاصة بهاء لأن أحدًا لا يستطيعء في تقديريء أن يزعم على نحو معقول أن 
الدولة الحديثة يمكن أن تستغني عن خاصية الشكل الأساسية هذهء خاصية 
السيادة. وإذا صحت كل هذه المقدمات» كما هو لازم» فإن الدولة الحديثة لا 
تستطيع أن تكون إسلامية إلا بقدر ما يستطيع الإسلام امتلاك دولة حديثة 
(اللهم إلا إذا أعيد اختراع الدولة الحديثة بالكامل» وفي هذه الحالة يجب 
عليناء كما يحق لنا إطلاق مسمى آخر عليها). وعلى الرغم مما قد يكون لهذه 
التتيجة من أهمية وقيمة أساسيتين» فإنها مجرد البداية لقصةٍ طويلة تنطوي 
على كثير من المضامين العميقة متعددة الأوجه. 

يتعلق أحد تلك المضامين بالقدرات الدستورية للشريعة. فباعتبارها ممثلة 
لإرادة الله السيادية» تنظم الشريعة مجال النظام الإنساني بأكمله» إما بصورة 
مباشرة أو من خلال تفويض محدد جيدًا ومحدود. وفي حين تتحكم الدولة 
الحديثة بمؤسساتها الدينية وتنظمهاء مخضعة إياها لإرادتها القانونية”*» فإن 
الشريعة تتحكم بالمنظومة الكاملة من المؤسسات العلمانية وتنظّمها. وإذا 
كانت هذه المؤسسات علمانية أو تتعامل مع ما هو علماني» فهي تقوم بذلك 
في إطار الإرادة الأخلاقية الرقابية الشاملة التي هي الشريعة. ولذلك» فإن أي 
شكل سياسي أو مؤسسة سياسية (أو اجتماعية أو اقتصادية)» بما فيها السلطات 
التنفيذية والقضائية» هي في النهاية خاضعة للشريعة. ومن جهة أخرىء فإن 
الشريعة نفسها هي «السلطة التشريعية» بامتياز. وخلافًا للدولة الحديثة» ليس 
ال عالل لو ل ل ا 0 
غيرها تستطيع التشريع حقا. ولا توجد مراجعة ة قضائية في الإسلام» ولذلك 
ينتطع الفضياةالمشتاركه في التشريع: بضتورة اوباللتزة» كنا ستري بتفصييل 
أكثر لاحما(**». وقد خولت الشريعة السلطة التنفيذية بالتشريع في مجالات 


(87) نط لعتتلظا ,روماماعه5 ملاعم عناا زه عمطأقه0) عيف «راعاعه5 هسه ردرمومع8 ,وعطع/لا يرواية 

05 لامع ائمنا الإعاعطمع8) .كاملا 2 ,[.له اأء] #مطعقاط ستعطمظ وعمتقائمه؟ بطعتطارلا عسهاكت نمه لتم معطامعدتق 
.م ,(1978 ,عوط وتسمكتلوة 

(88) بخصوص تطبيق القانون في الشريعة. انظر: 4ه ,التستئده©) ,ميلف ,وعلتمكظ1 اعولا 
.166-174 .مم ,(2001 ,جوع وأأورع جلدنا ععول7تطاصقت عامملا بجعولظ انا ,عولنطسدة) مها عتجبدادا جا عوانمطي) 
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محددة ومقيدة» غير أن هذا الحق كان اشتقاقيًا وثانويًا وهامشيًا نسبيًا بالمقارنة 
مع الدولة الحديثة. وعلى هذه الأسسء كانت أشكال الحكم الإسلامي لترضي 
من حيث المبدأ نقد كلسن الفصل بين السلطات في الدولة الحديثة. دعونا 
نقوم هنا بتأمّل بسيط: لو أن كلسن فهم الشريعة كنظام حكم من أسفلٍ إلى 
أعلى (وهو موضوعٌ نتناوله لاحمًا بشيء من التفصيل)» ولو استطاع أن يحرر 
نفسه من الافتراض المسبق بأن الشكل الديمقراطي الوحيد هو الشكل الغربي» 
كان سيعتبر النظام الإسلامي ديمقراطيًا من الطراز الأولء أو متفوّقًا على نظيره 
الغربي الحديث على الأقل”*”. لننظر في هذه القضية عن كثبء على الأقل 
في ما يخص الفصل بين السلطاتء وبالتالي حكم القانون. 

لتحقيق ذلكء لا بد من أن نفهم شيئًا حول طريقة يقة أداء الشريعة وظيفتها 
وكيف عاشت بالفعل. ولسرد قصة الشريعة» يجب أن نبدأ من البداية» من العالّم 
الاجتماعي العام أو المشترك. يجب علينا أن نطرح السؤال: إذا لم تكن الشريعة 
من عمل الحاكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية (وهو ما استبعدناه بصورة قَبْلية)» 
فما الذي صنعها ومّن؟ الإجابة هي أن الأمة؛ أي العالم الاجتماعي المشترك؛ 
أتجت عضويًا خبراءها القانونيين» وهم أفرادٌ مؤهلون لإنجاز وظائف قانونية 
متعددة أسست في مجملها النظام الإسلامي القانوني*". لقد عاش فقهاء الإسلام 

قيم العالم الاجتماعي العام وقواعده وتحدروا في العادة من الطبقات الاجتماعية 
الدنيا والمتوسطة. ولد تحددت عييثي كلك التراعد والقك المسترحاة بعر من 
النزعة المساواتية المتتشرة في القرآن» بمعنى أنهم رأوا أنفسهم ونُظِرَ إليهم 


(89) غير كافٍ أن نؤكد» ونكرره ببساطة وجوب «تجاوز سؤال ما إذا كان الإسلام والديمقراطية 
مترافقين؟ انظر: ره امامل «وم1 هذ ددتلهده انكمم عنصهاكا :"كادمسط عطا عللا“» ,ططق .م عوكنادآ 
7 ,م ,(2008 طعمقة]1) 3 .من ,10 .لأ0؟ ممصا أمعدمةتايدصمه 

ومواضع أخرى من المقال. فطرحنا ليس إلا وسيلة واحدة للبرهنة على هذا التوافق على الرغم 

من وجود طرائق أخرى. انظر أيضًا: ع)معممءه 6ه عومءالمك عط فمه صداءل» ,لداع مطم 
:هآ ,ع0 7ااتطه) عللولا أومه) .كحةذا' ,:تماكا أمء لاوط كه عالمم 176 ,نزم رع 01117 للق جرع صاتصصسمت 
11 .مم ,(1994 ,دمعع2 لإأأسرع باولا موسولا 

(90) يجد القارئ عرضًا لنشأة الشريعة الباكرة وتكوينهاء في: 4مه دمنهة:0 786 نهمالداط اعدلا 
ععلنطصسه لمملا بسعلطة بكانا ,عولقطصيهنت)) 1 باحقلا علصنهاذآ هذ كعمرعط]' ,مها عتنممادا كه ماما 
11 201 قس* مال عط غه علمما تعلط م :جما لمعه84 عط 6ه لمم لسضنه6» لمه ,(2005 ,جوععط بزالويع لاول] 
.(2009 ععطتتة:110) 3-4 .005 ,16 .701 ,لرإعاع30 001 مط عأتبواع] «رع'أمقطاد 4ه وزأمعوء 0ن 
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باعتبارهم مدافعين عن المجتمع» مع إعطاء الأولوية للضعفاء والمحرومين”6. 
وقد عبروا عن إرادة الطبقات غير النخبوية ومطامحهاء لي 
السلطات. من هناء برز الفقهاء والقضاة كقادة مدنيين وجدوا أنفسهمء بحكم 
طبيعة «مهنتهم». مشاركين في الإدارة اليومية للشؤون المدنية. وقد شعروا 
بالمسؤولية تجاه اليشر العاديين» وكثيرًا ما بادروا بالتحرك نيابة عن المقهورين 
من دون التماسٍ رسمي من هذه المجموعات الاجتماعية أو أفرادها. وبحكم 
بيثتهم الاجتماعية» تقاطع مصير الفقهاء ورؤيتهم إلى العالم بصورة لا فكاك منها 
مع مصالح مجتمعاتهم. وقد مثلوا للعامة الأسوة الحسنة في التقوى والاستقامة 
والتعليم الراقي. ولم تجعلهم «مهنتهم» كحماةٍ ةِ للدين وخبراء ف في الشريعة ومثال 
يحتذى للحياة الإسلامية الفاضلة الممثلين الأكثر أصالةٌ للعامة فحسبء بل 
جعلتهم أيضًا (ورنة ة الرسول؛» كما شهد حديث نبوي مهم ونموذجي*". لقد 
كانوا ركن الشرعية والسلطة الدينية والأخلاقية62. 


أدَى همؤلاء. بصفتهم فقهاء. وظائف عذة. تعليمية وتدريسية وقضائية 
ومتعلقة بمهمات الكاتب العدل. وفي ما يتصل بموضوعنا هنا ستركز على 
وظيفتين فقطء هما وظيفة المفتي ووظيفة القاضي. ويعد الإفتاء» إضافةً إلى 


(91) في هذا السياق» يمكن تقديم طرح آخر (فيبري ريما) يمثل حاشيةً على طرح هذا الكتاب» 
وهو أن الالتزام بالمبادئ الأخلاقية العامة والإصرار عليها قد لا يؤثر على السلوك الاجتماعي فحسب 
ولكن أيضًا على أنواع المؤسسات (المادية وغير المادية) التي يختار المجتمع تبنيها وتأسيسها لنفسه. 
ويصيح هذا الطرح ضروريًا كمضادٍ للزعم بأن الاستعادة الأخلاقية (انظر الفصل الأول) مستحيلةً لأن 
مصدر كل القيم يقع حصريًا في نظام اجتماعي قائم. بهذا الزعم نعود إلى الموقف المتحيز المؤيد 
لضروب التمييز بين الحقيقة والقيمة» وما هو كائن وما ينبغي أن يكون. 

(92) أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح» أدب المفتي والمستفتي. دراسة وتحقيق 
موفق بن عبد الله بن عبد القادر (بيروت: عالم الكتب» 6 » ص 2 7. وهكذاء كان الفقهاء والعلماء 
المسلمون هم «الناس» وليسوا فقط «جزءًا من "نحن الشعب'» كما تصف انتصار الرب (ططه2 عدوننه1) 
بحق وضعهم الراهن. انظر: .م.م بططقع 

(93) انظر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله» تحقيق مسعد 
عبد الحميد محمد السعدني (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.])؛ ج 1» ص 30 -63. أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» 5 مج (طرابلس: دار الوعي؛ 2004): مج 1؛ ص 50-21؛ أبو الحسن 
علي بن محمد الماوردي» أدب الدنيا والدين (بيروت: دار الكتب العلمية» 2005): ص 230-24 و 

."علد :ودتلول 
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أشياء أخرى؛ وظيفة اجتماعية ‏ قانونية عليا بسبب الدور المحوري الذي أدَاه 
في التطور الباكر للشريعة والمساهمة المهمة التي قدّمها على طريق ازدهارها 
المتواصل وقدرتها على التكيف عبر القرون وفي بقاع عديدة من العاله©. 
كان المفتي» كقاعدةٍ عامة» خبيرًا قانونيًا خاصًا مسؤولا قانونيًا وأخلاقيًا تجاه 
المجتمع الذي عاش فيه وليس تجاه الحاكم ومصالحه. وكان واجبه الأساس 
إصدار الفتاوى» أي إجاباتٍ قانونية شرعية عن مسائل 5ُطْرَح عليه. وكانت 
استشارة المفتى مجانية» وهو ما يعنى أن النصيحة القانونية كانت متوفرة 
بسهولةٍ لكل الناس» الفقراء منهم والأغنياء”. وكانت المسائل التي تُطرح 
على المفتي ترد من أفراد المجتمع أو القضاة الذين يجدون صعوبة في الحكم 
في بعض القضايا التي يتناولونها©*». وضروب الإحكام القانونية الأولى التي 
ظهرت في الإسلام محصلة هذا النشاط في السكوال والإجابة. . ومع مرور 
الوقت» جمعت تلك الإجابات معًا وزيدت وصَتّمت ثم انتقلت جيلًا بعد جيلٍ 
من خلال الذاكرة أو التدوين في «كتب الفقه»7". 


كان المفتى» فى مواقف واقعية معينة» هو الذي يحدد القانون. ومع أن 
فتاويه لم تكن ملزمة» فقد أنهت كثيرًا من المنازعات في المحاكم» حيث كان 
يعتبر سلطة قانو نية عليا(6. وكانت الفتاوى تُعتمد وتطبّق في المحاكم بصورة 


)94 0112 01:0 ,اواأداءة 001 ,لواتمطابرة ,ودالدظ] 

(95) عن القواعد المنظمة لنشاطات المفتيء انظر: ابن الصلاح, أدب المفتي» و,<(ا«م/اسة ,وداله11 

0 نك األا1 01117 

(96) في الواقع» كان من واجب القاضي استشارة المفتي في المسائل الصعبة. انظر: موفق الدين 

عبد الله بن أحمد بن قدامة؛ المغنيء 14 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.])؛ ج 11» ص 395- 4400 

علاء الدين أبو بكر ين مسعود الكاسائيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تحقيق علي عادل ومعوض 

عبد الموجود؛ 9 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1997): ج 9: ص 127-126» وعثمان بن عمر بن 

الحاجب؛ جامع الأمهات. حققه وعلق عليه أبو عبد الرحمن الأخضري (دمشق: اليمامة للطباعة والنشر» 
0)») ص 464. 

(297 .174-208 .مم ,مع71ه 0/1 هثبت ,واأناه نأ اتنهن) ,واأمطاير4 ,رودالدةا 

(98) انظر «أامامءءهم لفامعممماءبع2 ى ابممعط؟ لدوعآ تمصس5 متلمطتز1 همه 165» :ودالدك؟ اعؤللا 

أموعط عأنامأء! ,كلع ,5اع207 .5 103010 لمة عالعأموع84 بزإعلعلوظ ,لنكد84 لالقطعظ1 لمسمسمطي84 :دا 

لسنقطة ا :.كققل]! ,ععل71طلمة0)) سما عتسقلكا مذ كعتلنه5 لكوبصمفط ,كععممهظ! عام ننه كط اط :مالعا معدا 

11401822 104ئ ,008111411 ,لطأ روانيق لهة ,(1996 ,كوعوط بوازومع نازولا 
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اعتيادية باعتيارها تعبيرًا رسميًا عن القانون. وحين كان أحد المتنازعين يخفق 

في الحصول على فتوى لمصلحته لم يكن على الأرجح يتوجه إلى المحكمة 
بل يتنازل عن دعواه أو يلجأ إلى الوساطة الودية. ومع أن المفتين .ما كانوا 
يحضرون بأنفسهم في المحاكم على الدوام فإِن ذلك لا يغير حقيقة أنهم 
كانوا يستشارون دومًا في القضايا الصعبة ولو كانوا بعيوة على عالة أب 
عدة من المحكمة. فقد حدث مرارًا وتكرارًا أَنَّ قاضيًا في القاهرة» على سبيل 
المثال» بعث برسالةٍ د تحتوي على سؤالٍ إلى مفتٍ مقيم في الأندلس أو الشام 
مثلا. وبعبارة أخرى؛ لم تكن المحكمة تضع القوانين ولم تكن هي نفسها 
المرجع النهائي كما لم يكن المرجع سلطة منفينية ما. كان قانون المحكمة 
الإسلامية» كهيئةٍ قانونية» تحت السلطة الكاملة للخيراء القانونيين الخاصين» 
وهم المفتون والفقهاء الذين كانوا متضلّعين من الشريعة ومنشغلين بهاء 
ومندمجين في مجتمعاتهه*6. 

كانت سلطة الفتوى حاسمة. وإذا ما حصل واستّبعدت فتوى معينة» عادةٌ 
ما يكون السبب فتوى أخرى تطرح رأيًا أكثر إقناعًا وأشد حصافة. بعبارة 
أخرى» وبصيغةٍ معكوسة: كان من النادر أن يرفض القاضي فتوى مغلبًا عليها 
رأيه الشخصي ما لم يكن هو نفسه ذا مكانة فة فقهية أعلى من المفتي الذي 
طلب منه الفتوى (وفي هذه الحالة» لم يكن القاضي ليطلب الفتوى أصلَا). 
مايعنيه هذا كله هو أن الفتوى كانت محصلة خخبرة ومعرفة قانونية متقدمة» 
وكل ذلك قائمٌ على اهتمام عميق بالمجتمع ومبادئه الأخلاقية العامة» لا بدولةٍ 
أو بقانونٍ يأتي من أعلى إلى أسفل. 

يفشر الدور المحوري للفتوى في المحاكم الإسلامية سبب عدم 
الاحتفاظ بأحكام القضاة أو نشرها كما هو متبعٌ في محاكم القانون العام. 


(99) م«ناميطة وجا جواساقلط ننه المالمطو2 أمدع1 بعاما3 عقاوم عع الام 786 رع تووعكق8 لإءلاوتره 
,(1993 ,رؤععو8 واه تلد أه مزسعبالونا :برءاع امع) 16 بوعتاعاء50 تستاكنة1] ده كعتلننا5 عرأأممووصه0 ,ررواعو3 
70 لصة ,166-194 300 75-85 ,2-23 .مع ,عع 0161 216 ,لإأأااه نارم ,واأحوزأنييف :وعللد؟ اعدثلا 135-151 .مم 
011لا ,قعاع50 4ننه لما عأنره]ى1 «ركها ع7 لالتواقطناذ عتصصهاك1 ها عوضقطت لضة طالامم0 :0عنة1 0غ ملسو 

.(1994) 50.1 
وبصفة أعم: ,نما علا زه بادا 6لا 1# ,ماعنا لهة ,3-26 .وم .كله ,ورعيدوه قمة عاتموعاة ,لسكدللة 
.1-6 .مم 


115 


بعبارةٍ أخرىء فإننا لا نجد القانون في السوايق القانونية التي تصدرها المحاكم؛ 
بل في مجموعة المصنفات الفقهية التي نشأت أساسًا في الإجابات التي 
صاغها المفتون مدعومة بحجج كثيرة09. 

هكذاء كانت الفتاوى النابعة من عالم الممارسة القانونية لا أحكام 
المجاكم؛ ا و و ار 
جديد أو تمثل إحكامًا قانو نيا لمشكلاتٍ قديمة لا تزال على صلةٍ بالواقع 
عاد نا قت تلكا لساري الى وات الجلة ‏ ية ب ا 
المحيط النصي للغة القانو نية الاصطلاحية. وعند تحريرها وتجريدهاء كانت 
الفتاوى تغدو جزءًا لا يتجزأ من مجموع الأفكار القانونية299. 

غير أن أغلب الأعمال القانونية الإسلامية لم يكتبها مفتون» بل كتبها 
مؤلفون - فقهاء اعتمدوا بدرجة كبيرة على فتاوى المفتين البارزين. وامتد 
نشاط المؤلفين ‏ الفقهاء من كتابة الأطروحة أو الرسالة القصيرة المتخصصة 
إلى تأليف مصنفاتٍ أكبر» عادةٌ ما كانت شروحًا مسهبة على المؤلفات 
القصيرة920, وتلك المصنفات هي التي وفرت الفرصة للمؤلفين الفقهاء كى 
يصوغواء كل لجيله ومنطقته متنا قانونيًا مُعَذَّلُا يعكس الظروف الاجتماعية 
المتطورة وأحدث ما وصل إليه القانون كمجالٍ تقني. ومن الجدير بالذكر 
أيضًا أن الفتاوى التي شكلت لب الأفكار اللاحقة كانت تلك التي أجابت عن 
احتياجات معاصرة وحازت قبولا عمليًا في آن ممًا. أن تلك الاراء التي ترقت 
استعمالها في التقاضي والممارسة فإمًا استبعدت نهائيًا أو عدّت «ضعبفة0020, 


د التي وضنعها شرن المولتون + الفقهار مراجع 
رظاقد لك ولأن سلطة القانون كانت ترتكز على آراء الفقهاء ورسائل 


21000 3851-2 لققة 178 .مع ,ره" 1م/ة ,رودلاقتا 
(01)) عن هذه العملية» انظر: 194-20 .جع ,ععتنهل!© كانه ,وااساتلادم© ,جراعم طابلة ,ودللدلز 
(102) عن دلالة التراث الخاص بكتابة الشروح والحواشي والمتلخصات. انظر: ,ودالداة امدظا 
2 -172.مح ,(1992) 50.2 ,3.أه؟ ,تءعألواى عتامماذا زه أمتعلامي «ومتائله1" لدميزء8 :طواطءلة انونا» 
2)02030 .«ممن 0 كقجلة© مروم1» ,ودالدا 
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المؤلفين - الفقهاء» فإنه لم يكن يفترض بالقاضي أن يبلغ المستوى ذاته من 
المعرفة القانونية المتخصصة إلا إذا كان هو نفسه مفتيًا أو مؤلمًا - فقيهًا في 
الوقت ذاته. ربد ذلك 1 كرد لمعاف الح الحزنيا إن المرلكت +- 
الفقيه أن يعمل قاضيًاء أمَا القاضي الذي تدرب كقاض فحسب فلم يكن 
بوسعه أن يعمل مفتيًا أو مؤلفًا جنقيهًا زأى مركن للفقه): 00 
أيضًا أن المفتي والمؤلف - الفقيه والقاضي كانوا يقومون بوظائفهم المختلفة 
تحت سلطة الشريعة وليس تحت ساطة قانون الدولة أو نظام الدولة أو 
تشريعها. وكانوا يفعلون ذلك في عالمهم الاجتماعي ومن أجل ذلك العالم. 
كه نقطة أخيزة تجدر الإشارة إليهاء ألا وهي العرى الوثيقة التي لا 
تنفصم بين القانون والمجتمع (ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب عرض 
الأمر بلغة «النظام الاجتماعي؛ و«النظام القانوني؟ لأن العلاقة التنافذية بين 
القانون والمجتمع تستعصي على أي تمييز ذي مغزى بينهما)!*20. وفي ما 
يتعلق بالممارسة القضائية» كان الخصوم والمتقاضون يقفون أمام القاضي من 
دون مراسم ويعرضون قضاياهم من دون الحاجة إلى وساطة احترافية» إذ 
ليس في الشريعة محامون. كان المتقاضون يتحدثون بصورة غير رسمية من 
دون أن يعيقهم أي شيء مما نجده في الضبط الصارم للمحاكم الحديثة (بل 
إن فكرة ازدراء المحكمة» تلك الفكرة الانضباطية إلى أبعد حدء لم يكن لها 
وجود)*"'. وكانوا يعرضون قضاياهم كما يعرفون» من دون لغة اصطلاحية. 
وكان ذلك ممكنًا لأنه لم تكن في نظام العدالة الإسلامي فجوة بين المحكمة 
كهيئة قضائية والمتقاضين» مهما كانوا معدمين اقتصاديًا أو محرومين تعليميًا. 
بيد أن غياب تلك الفجوة لا يرجع بالكامل إلى المحكمة والقاضي فحسب» 


(104) المقابلة مع الدولة الحديثة هنا مفيدةٌ بشدة. فكما أشار كلسن.» لا يوجد سببٌ لافتراض 
وجود نظامين منفصلين» أحدهما خاص بالدولة والآخر ينظامها القانوني. يقول كلسن: «يجب أن نعترف 
بأن التجمع الذي تدعوه "الدولة' هو نفسه النظام القانوني الخاص بهاء. انظر: .207 له 182 .مم رمعواع1 

وتعتير هذه المقايلة مفيدةً» لأن «القانون في الإسلام ظاهرة اجتماعية في الأساس وليست 
سياسية. فهو مرتبطٌ بالمجتمع وليس ب«الدولة»» بصرف النظر عن تعريف «الدولة». 

(105) حول معنى ازدراء المحكمة في الشريعة» انظر مناقشة توضيحية لذلك في: -ا8 .11 اقادن 
1813001 هذ كعال ناك ,جسمع0 الرءمانرودء3 ء[! 17١‏ اتروع ابهننره:01 كه :تمأم عاك تله أمأء لال 17:6 , لمطولح 

4041 .مم ,(1979 ,قعتصيه1كة مععطنهحتاطتظ تعتامممعمد84) 4 لماكل مع)اممط 
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حيث يجب أن نقر بفضل المتقاضين أنفسهم بالدرجة نفسها. فخلاقًا للمجتمع 
الحديث المعزول عن المجال القانوني بصور عدةق كان المجتمع المسلم ما 
قبل الحديث مرتبطًا بنظام القيم الشسرعي بقدر ما كانت المحكمة نفسها 
متجذرةٌ في العالم الأخلاقي للمجتمع. ومن الملامح البارزة لذلك المجتمع 
أنه كان يعيش الأخلاق القانونية والقواعد الأخلاقية القانونية» لأنها كانت 
تشكّل الأسس الدينية وسنن السلوك الاجتماعي. ومن الواضح كل الوضوح 
أن القانون الأخلاقي للمجتمعات الإسلامية ما قبل الحديثة كان تراثًا حيا 
ومَعِيشًا. 


لما كان القانون ترائًا مَعِيشًا وحيّاء فإن الناس كانوا يعرفون ما القانون. 
بعبارةٍ أخرىء كانت المعرفة القانونية واسعة الانتشار ومتاحة بفضل المفتين 
والفقهاء الآخرين الذين كانوا مستعدين لمنحها مجانًا وريما في أي وقت 
آراد متشفن ها الخصول علييا: هكذاء كان المحرومون يعرفون حقوقهم 
قبل الذهاب إلى المحكمة؛ وذلك ما يفسر فوزهم في أغلب القضايا التي 
كانوا مدعين فيها. فمستشاروهم لم يكونوا محامين يتكلمون لغةّ مختلفة 
وغير مفهومة» ولا مهنيين نخبويين يتقاضون أجورًا مرتفعة تجعل تكلفة 
التقاضي واسترداد الحقوق في أغلب الأحيان مماثلة لقيمة الأمر الذي يدور 
عتولة التقاضي©*©. ١‏ 


)21067 .164-176 .وم ,ه' ماك .وواأة1آ 
تلاحظ نيللي حنا (دمسدقة بزلا20) التي درست المحاكم العثمانية في القاهرة أن #إجراءات محاكم 
القاهرة كانت بسيطةً وسهلة الفهم. كانوا عمومًا يصدرون الأحكام ويوثقون الوثائق في اليوم نفسه الذي 
دم فيه القضايا أو الوثائق» وهو ما لا يمكن تصوره اليوم. ويبدو أن الناس كانوا يفهمون حتى المبادئ 
المحلية للمذاهب الفقهية الأريعة. ما نراه اليوم مجال علم مخيف ومتخصص - كضروب التمييز 
المتعددة بين المذاهب الحنفية والشافعية والمالكية والحتبلية في أمور الأحوال الشخصية والمعاملات - 
يبدو أنّها كانت معرفة شائعة فى ذلك الوقت. لم يكن من غير المعتاد أن يشتري شخص يبنا في يوم 
بحسب المذهب الحنبلي» ويتزوج في اليوم التالي بحسب الفقه المالكي أو الشافعي. كان البشر يختارونٌ 
عن قصدٍ ذاك المذهب الذي يحمي مصالحهم في حالةٍ أو معاملةٍ معيتة من خلال تقويم الاختلافات 
المخصوصة بين المذامهب». انظر: نهذ «رمعته) مقدسه0 وذ كاسم أن ممتتهتكتمتسلخ4 عط1» ,ممصدا؟ نرااء)ة 
ع1أا 10 11165 !01101401 #اتمثر أمنروط «ة أله 11151:مل4 «واابمونع3 كثا فاه عنعا5 7286 ,.لء ,ممموط نإلاءلة 
3 .م ,(1995 ,كوععء8 ومعتهن) مل بوالدع الهلا سقعلعورهة :متنهت) إررووعمم 


قارن بين هذا وحال المحاكم المدنية في الولايات المتحدة اليوم على سبيل المثال. انظر في هذا - 
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بيد أن انتشار القواعد الأخلاقية القانونية والمعرفة القانونية في عالم 
الإسلام الاجتماعي نجم أيضًا عن تراث متراكم منقولٍ من جيل إلى جيل» 
عززته في كل مرحلة مشاركة نشطة لطلاب القانون الطموحين» وكبار المفتين 
وصغارهمء والأئمة» والنصائح التي كان يعطيها القضاة وذوو العلم الآخرون 
خي إلى ار تدعا خانرا زو ود قتا رج إر بسر رودن لاوا اد 
يتسوقون في الأسواق. وحين كان الناس العاديون يمثلون أمام المحكمة» 
كانوا يتكلمون لغ «قانونية» مفهومة للقاضي مثلما كانت لغة القاضي 
«الأخلاقية» المحلية مفهومة للناس. وإلى حد بعيدء لم يكن هناك انفصال بين 
القواعد القانونية والأخلاق الاجتماعية:؛ إذ اعتمدت كل منها على الآخر ى 
ودعمتها في الوقت نفسه. وبقدر ما كانت المحكمة الإسلامية مؤسسة 
اجتماعية وقانونية» فإنها كانت أساسًا نتاج المجتمع نفسه الذي كانت تخدمه 
وتعمل بين ظهرانيه. 
صحيح أن الشريعة كان ينتابها تجاه السلطة السياسية التنفيذية بعض 
التوجس (أو «غياب الثقة؛ على حدّ تعبير اللغة الداستورية الأميركية)» بيد أن 
ذلك يشهد لقدرتها على التزا م الولاء للمجتمع والأخلاق حيث عملت 
وعاشت. وليس من قبيل المبالغة على الإطلاق أن تقول إِنَّ الشريعة نشأت 
وفقهاءها في وسط المجتمع وتواصلت خدمة المجتمع إلى أن انفصمت عرى 
الشريعة بصورة فعلية. وحين كانت الشريعة تتعاون مع السلطات السياسية» 
كانت تقوم بذلك كوسيطٍ بين تلك القوى والعامة مع حرص شديد على 
مصالح الناس. وحين كانت النخبة السياسية تستغل الشريعة لخدمة أغراضهاء 
ع و م ل ا وما من شك في 
أن تلك النخب كانت مقيدة بالشريعة حين كانت تشرع في مغامراتها”"2. 
فالشريعة لم تكن قانون الأرض فحسبه بل قانون السماوات أيضًا وكل ما 
يقع بينهماء بما في ذلك السياسة والحكم. 


السياق: 2011 ,تسنصع انك تهأهن ,ع امعطا) معناكمل وألاتبطء2 ,دزا علط اعد ذتاسه»! مععممع. 
(0) 1(6 :كلأآعقططف' امم مذلا «علسنا ءانامط قانه اوزوناء8 ,مقصم2 تعد لمهستسمطسلة 
نمعلاعآ) 16 .ا ركاءاع1 لهة كعتلنا5 .ممتامعالااا لههة بصمنكتكا عنممهاكا ,عنقاط تمدصيك-مبمرط عرز زه ععارع وروا 
77 :20 طلذاط] لمة ,ععلت1 وتاعهجمالط ,ععماءط بعلواد ©0116 10نه منصا أأننهأع1 ,سمعاعو1 :(1997 ,للفظ بلعملا بجعلع 
1971-1 لظة 146-158 .هم ,ه' انعد لهة ,178-193 .هم ,ننه أمظ هاه ماع01 
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إذا كانت «السلطة التشريعية» في الإسلام متجذرة بالكامل في قانونٍ إلهي 

قائم على أسس اجتماعية (وما من تعارض هنا)ء وإذا كانت الشريعة «سلطة 
تشريعية» مستقلة» فكيف كانت علاقتها بالسلطة القضائية؟ قبل الإجابة عن 
هذا التساؤل» يجب أن نلاحظ أن الحكم في المنازعات كان مهمةً واحدةً فقط 
من المهمات التي كانت تقوم بها محاكم الشريعة وقضاتها. فالقاضي» مثل 
المفتي» كان عضوا في المجتمع الذي كان يخدمه*29. وقد تدرب على يد 
أساتذة القانون ‏ المفتين*" وانتمى إلى طائفة العلماء» وهي «الطبقة» العلمية 
الدينية التي نشأت من وسط المراتب الاجتماعية العادية. ويصر القانون 
الإسلامي نفسه على 9 القاضيء. كي يكون مؤمّلا لمنصبه19 كن يجب أن 
يتدرب على الشريعة ويكون على ألفة عميقة بالعوائد المحلية وطرائق حياة 
المجتمسع الذي يخدمه”!''2. وكان القافق» بمساعدة أعوانه» مسولا عن 
الإشراف على أمور كثيرة في حياة المجتمع. فكان يُشرف على بناء المساجد 
والشوارع وأسبلة الشرب والجسور. وكان يراقب» هو أو مندوبوهء المباني 
الجديدة أو التي تُهُدَمء والعمل في المستشفيات؛ والمطابخ العامة» والأوقاف 
التي كانت تمثل بين 40 في المئة و50 في المئة من مجمل الملكية العقارية 


(108) حتى القرن السابع عشر في الإمبراطورية العثمانية وبداية القرن التاسع عشر في كل مكانٍ 
آخر تقريبّاء كان القضاة ينتمون» من حيث الأصل الاجتماعيء إلى المنطقة أو المقاطعة التي تُعْقَد فيها 
محاكمهم. وحتى يعد القرن السابع عشرء كان معظم القضاة العثمانيين العاديين الذين غائيًا ما يطلق 
عليهم اسم النواب» يخدمون في مسقط رؤوسهمء ولم يكونوا يتناوبون العمل في أنحاء الإمبراطورية 


كما كان الحال مع القضاة الأعلى درجة. 
(109) كانت مؤهلات المفتي العلمية والقانونية على مستوى يسمح له بأن يصبح أستاذ شريعة 
وفقنه. انظر : 173-14 .مع ,ععننهلاه هته ,اناا لدرم0 ,رطأو [ايلشق رووااو1آ 


(110) عن الصفات التي يجب على الفقيه أن يمتلكها حتى يكون مؤهلًا كقاضء بما في ذلك 
عدالته واستقامته الأخلاقية» انظر: الكاساني» ج 9» ص 93؟؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» الوجيز 
في فقه مذهب الإمام الشافعي» تحقيق طارق السيد (بيروت: دار الكتب العلمية» 2004): ص 479؛ نقي 
الدين أبو بكر ين محمد الحصنيء كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2 مج (سورابايا: مطبعة الهداية» 
[د. ت.])» ص 267؛ كمال الدين محمد بن عيد الواحد بن الهمام» شرح فتح القديرء 10 ميج (بيروت: 
دار الفكرء 2)1990» مج 4 ص 255» وابن قدامة المغتي» ج 11 ص 380 -384. وعن عدالة موظفي 
القاضي (موظفو المحكمة. وخاصة الكاتب»). انظر: ص 429-428 من المغني. 

(0 ايبن قدامة» ج 11 ص 378» وابن الهمام؛ ج 8: ص 259 -260. 
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في أغلب البلدان الإسلامية)22''). وكان يراقب رعاية الأوصياء لليتامى 
والفقراء» وكان هو نفسه وكيل النساء في الزواج حين لا يكون لهن أقارب 
قادرون على العمل كأوصياء ذوي أهلية قانونية12'. وإضافة إلى ذلك؛ كان 
القاضي بقوء في ظروق كثيرة بدو التعق ذفن ققايا لست ذات طبيدة 
قانونيةٍ بحتة. فعلاوةً على الحكم في المنازعات وإجراء الصلح بين الأزواج 
والزوجات»ء كان يستمع» على سبيل المثال» لمشكلات تفرّق الأقارب 
والأصدقاء الذين لعلهم لم يكونوا بحاجة إلى أكثر من رأي من شخص ليس 
طرفا في تلك الأمور. بل إن المحكمة الإسلامية كانت المكان الذي تسجّل 
فيه المعامللات المهمة بين الأفراد» كبيع البيرت أو تفصيلات أملاك شخص 
متوفى أو عقد شراكة بين التجار©21. 

يمائل ذلك في الأهمية السياق الاجتماعي الذي كان يعمل فيه القاضي 
ومحكمته. ولطالما سعى القضاة إلى فهم السياق الاجتماعي الأوسع الذي 
يكتنف الأطراف المتقاضية: وغالبًا ما حاولوا حل المنازعات آخذين في 
حسبانهم جملة العلاقات الاجتماعية الحاضرة والمستقبلية للمتنازعين. وعلى 


نحوما يفعل المُحكّمون. ويخللاف قضاة العصر الحديث» حاول القضاة 
جاهديين, وحيثما أمكنهم» أن يمنعوا انهيار العلاقات حفاظًا على واقع 
اجتماعي يمكن فيه للأطراف المتقاضية أن تعيش معًا بوئام» خصوصًا أنها 
غالبًا ما كانت تأتي من الجماعة الواحدة ذاتها9''». واستوجب هذا العمل 


(0 ) :نرماذا أمنعتلعا! خذ امم فته معنم ,ورطو5 متملة :401-404 .مم ,ه'تعماى ,ودالوكا 
ليولا سعلطظ بكآنا ,ععولطدمهه) ممتنهد ةلات عنصداكظة هذ كعنلية5 عولقفطصصمك ,1250-1517 ,أمروط انعلط 
:1 2) زاءأء30 عتاايماكا :د امم ) ,تعهعماذ نزدوث :69-100 .مم ,(2000 ,كعععط بواأكعمائونا عولط عد 
,كله قعق5128 لإدمة لمة ععقظ عمنلطظ ,تعممهظ أعقطعنقة له ,90-113 .مم ,(2008 رجعععط واتوء نندنا عولتطصعة 
01 11151029 علممضوع8 له لهاع50 عط هذ كعقء5 لاد ,كاندعاارهم © ««رواممط عالط ١ا‏ جم © فاته بروبسوحم 
تم ,معنتاناعما هدم لمقطاعن1 لمة ,(2003 ,كدعرظ عأمملا بجع1! أن بزاأوعنانونا علماد #إمدطلف) أكد 541001 عطا 
1 .لا بلإاعاع50 له بناها عتمتةاكآ هذا كعتلتتاد ,كناءكهدبهط جعزره01 إ[ه عكه) 116 :عع ناعلام!3 ««عطارنا 10ب 

.(1999 ,ألتمظ نورماده8 زوعلاع])» 

(113) ابن الهمام؛ ج 8» ص 14-313 3» وابن قدامة» ج 11» ص 378 - 379. 

)2114 حو ل طبيعة سجلاات المحاكم» انظر : عط) عمقعط ([اأزأة) مقطا 0391*5 عط1» ,وعالهة اعوللا 

.(1998) 30.3 , 61 .01؟ ,كءأغناا3 انهء ارق 010 أماترء 0 زه أموناع53 ع١‏ زه باع !8 جد كمقصه)0© 


(0 ) كه مها :معأاكيال زه «رومأدمم ةاضق 716 زمعدهظ ععمع هما :164-176 .هم ,ه'7ممزى ,ودتلدلآ 
عتنصسقاكا م1 ععتاكنال» لمة ,(1989 ,كودع والدع نازولا ععلطصهن) يععلتلطصسهن) توولعو3 عتمبماداآ مأ عسنابسة 
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القضائي أن يكون القاضي محيطًا بتاريخ العلاقات (والصلات) بين المتنازعين 
ومستعدًا لاستقصائها"". فلم تكن المحاكم الإسلامية ملتقىّ قانونيًا فحسب» 
بل كانت كذلك موقعًا أنثروبولوجيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا2"7. وبفضل تكاليفها 
القليلة بصورة لافنة (إذ لا تمكن مقارنتها بالتكاليف الباهظة للتقاضي في 
المحاكم الحديثة)» وفي ضوء طبيعة المفهوم الإسلامي للعدلء كانت 
المحكمة متاحة بره كبيرة» موفرةٌ فاك للفقراء كما للأغنياء من 


المسلمين*25 ورجالاء بل ولليهود والمسيحيين (أي «الأقليات؟ التي 8 ما 
كانت تفضل المحكمة الإسلامية على محاكمها الملَّية)219. 


من المهم أن نعي أن القانون الذي كان يطبّقه القاضي نتاج مشروع 
تأويلي تراكمي ممتد عبر القرون اضطلع به الفقهاء أنفسهمء كمؤمنين أفراد 
وكأعضاء في الأمة على السواء**©. فقد طوروا مناهج للتفكير في القانون 
وتفسيره عرفت ب«أصول الفقهه» وهي مترنٌ نظري يجمع في خليطٍ منهجي 


,التقالاكمآا) زإعءأء30 غانه ,ععااكنال ,للها 151067114 011 كع طااععمكمء2 ,.لت ,ععقطكا .5 .1 نضا «رجهآ قله عستعانت 
,39-40 ,درم ,(1999 ,للع7علاائنا ممه ممدححمظ :.1540 

(116) قمة ,ععلنمد عنسهاكا عطا ,تدمح عتسقاذ1 ع1 » ,مناماهخ ,1" لتمطعنه بكماط1 والم و84 ,ععرزعم 
اتمظا 1110016 كه أو :سنامل أمندمأنماتء:1 «لزلن!ا5 عكه «وتمدلممل ذه :كده ةك أله" +0 ممنجلمتصتدومععة عط 
ذل ععتأكلال» هه ,أءأاكبال ره تزوماممم نعف 776 :معدمظ لصة ,(1980 ععطموععءع12) 36.4 ,12 .01“ ,كءاميرة 

.«ععدالنة عتديواذاآ 

0217 كأ10 واتأاهرملة ,عمرعءط 

(118) حول وضع المرأة الاجتماعي - القانوني في المجتمعات الإسلامية قبل الحديثة» انظر 
المصادر المذكورة في هامش رقم 8 من هذا الكتاب. 

(119) أنظر: مقصه00 مذ ععأاكناة والأئمء تسصبعو8 تاسسم) ممستائد84 عطا مذ كتسستطط» :ممتنم0-اح دبدزول( 
ناقن84 عطا هذ 5تمستالة» :(1996 ,لزاأوعلالمنآ لمدصقة1 ,لمتلهارعدولط .8 .طط) «1775-1860 ,كناءمقصيةط[ 
رك أالنلا3 أمظ عللل آلا زه أواعنامل أموددمألممعء !1 د ممتتممتستعكلط كسمتوألع8 لمة زتتمدمابيخ لووعا نسامة 
11 04 لإتأصةتعمره1 [3انامتمه0) عط :وتمططولء]1 لسة كأامدوتائل» لمع ,(1999 أذنولة) 20.3 ,رأة.اأما 
:985 ممع .)© 11680214 لاتة ,(2002) 3 .هه رخك .أ ,تدمولط #اره ماع30 ا 5عألئما3 عنأزعتعدردم) «ركاءكقصوط 
عانه7” بجع1! ,1571-1640 ,لامهلاا دعم م ءاتلعل!آ !1 714 كنمص) عمدره/0 دأ كستأعاة قنه كممتكاسا0 
,(1993 ,كوععط بزاتعء اونا عليملا بجولظ! بلعملا بجع27) 18 .0ه زمه ناقع11 11 لعاكمط عمعلة مذ ععتليه5 بواتدرءحادنا 
لاله 2745 ,عاممالا بك ءأ«ماثارء0) «الترع 326116 فنته #اندع ع تاي عذآ؛ أ ورماكاط أماع50 ممرره01) جره ععأليناد لمة 

(1999 ,ووععط 5أكآ اساي 39 يممدتكاكا قاع ع لقمظ ,170620 أهايه كنع , أرءكورمك ارا كاملامن) وأرملا3 

(120) حول كيفية تطور الفقه والأدوار الفقهية المتعددة في هذا التطور» انظر: مش :ودالهة! اعوثلا 
لتة ,7-37 .م« ,(2009 ا لإاأومء اونا عولتطصمه عقملا ببعل! بععلتتحاصسة0) مصمة عتمهعادة هذ اسداعيقهم؟!:1 

فاته ,لاالما اقمع ,وال ولتق 
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مجموعة من العلوم المتقدمة: مثل المنطق وعلم الكلام واللغة وعلومها 
ونظريات التأويل العقلية والنصية والحجج القانونية وموضوعات أخرى 
كثيرة2121. واستنادًا إلى هذه النظرية والمبادئ التى قدمثهاء عمد هؤلاء الفقهاء 
الذين حققوا أعلى المعايبر الفكرية (وكانت متعددة في كل عصر)» إلى 
استخدام هذه المَلّكَات للوصول إلى حلولٍ لمشكلاتٍ قانونية تتراوح من 
قضايا «العبادات» والمواريث إلى أمور مساويةٍ لها في التركيب والتعقيد مثل 
العقود والتعويض عن الأضرار. وقد مثلت هذه المناهج التأويلية التفسيرية 
أدوات ل «(الاجتهاد»» وهو عمليات الاستدلال الإبداعى التى يستعملها الفقيه 
المبرّز للوصول إلى أفضل تخمين لما يعتقد أنه القانرن فى حالةٍ معينة. 
وباستثناء بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المحكمة التى تشتمل على 
أحكام واضحة ومحددة. فإن ما بقي من القانون كان نتاجًا للاجتهاد. هكذاء 
في حين اعتَرَت بعض الأحكام النصية المُحْكّمة ثابتةٌ» وبالتالي ليست 
موضوعًا للاجتهاد (لأن العقل لا يدرك أي معنى آخر للغة المستخدمة في 
تلك الأحكام)» كان الاجتهاد ينطوي على ضروب الاستدلال وكان مجالا 
للظلنيات2220, 

لهذا السببء فإن أغلب أحكام الشريعة وقواعدها هي» إلى حد بعيد 
منتوج الاجتهاد. وهو مجال للتأويل يعتمد على الظنّ. ويمستطيع كل فقيه 
متمكن ممارسة الاجتهاد» وقد يصل اثنان أو أكثر إلى نتائج مختلفة للمشكلة 
نفسها. ولا يعلم إلا الله من هو المجتهد الذي أصاب الحق. وقد أدت هذه 
النسبية الكبيرة إلى القاعدة المشهورة «كل مجتهدٌ مصيب»» وهي قاعدة ثبتت 
قيمتها العملية واصطبغت بشيءٍ من القداسة2220. 

أعطى الاجتهاد للفقه الإسلامي كذلك إحدى صفاته المميزة. فلكل 
حادثةٍ أو قضية» ولكل مجموعة مميزة من الحقائق» يمكن أن يكون هناك من 


0 1) نأواداه اتلهن الاق 10 انمألء نهار اط بوعاءمه1!1 أموعا عنسيماكا تزه مكزع 4 ,والدا؟ اعوةا 
.125-153 .مع ,(1997 ,ذوعء زالوء امنا عمل اءطمممت تعلمملا بجولط رععلترطصمت) 

(122) المصدر نفسف ص 24-82 1ك وءط؟ :نهآ عتسوالكآ مذ مملماءتموعامل» ,كولملا لتقصعظ 
1978 وقعم5) 20.2 ,26 .أنلا ,مها مالم مم0 كزه أم اول انعءتمعسة <لة1اتازآ 04 بورمعط1" 

(123) .155-16 .تع ,كها«م ه111 أهوما عتسماعا إن وعلط 4 ,ووالدكآ 
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2 8 5 
رأيين إلى عشرة أو أكثر من الآراء الحصيفة» كل منها يتبئاه فقيدٌ مختلف 
على أساس مجموعة مشتركة من المبادئ التي تعطي المدرسة هويتها كمنهجية 
اقانونية» أو نمط تفكير معين في القانون الأخلاقي)*7'". بعبارة أخرى, لا 
يوجد رأيٌّ فقهي واحد يتصف بالاحتكار أو الحصرية» كما هو حال القانون 
الذي تضعه الدولة الحديثة (ما يعني أيضًا أنه كان من المستحيل في هذا 
النظام أن تصبح السلطة التشريعية «منفلتة؛ أو «متسلطة»» وعلى نحو ما تخوّف 
واضعو الدستور الأميركي أن يغدو عليه الكونغرس)*22. فالفقه الإسلامي 
يتصف بالتعددية القانونية» ليس لأنه يعترف بالأعراف المحلية ود يأخذها 
الآراء على أساس منظومة واحدة من الحقائق نفسها©22. وقد أعطت هذه 
التعددية للقانون الإسلامي ثلانًا من صفاته الجوهرية. فقد زودته» أولاء بقدر 
كبير من المرونة والقدرة على التكيف في إدارة مجتمعات وأقاليم مختلفة 
جذريّاء من المغرب إلى أرخبيل الملايوء ومن بلاد ما وراء نهر سيحون إلى 
الصومال. وثانياء اشتملت هذه التعددية على بنية فقهية داخلية سمحت لمواد 
الفقه أن تتعرض لتغيير متدرج عبر القرون مما مكنه من استيعاب تطوراتٍ 
جديدة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية””2©. وأخيرًاء فقد عكست هذه 
التعددية الكبيرة في الآراء القانونية عبر الزمان والمكان التنوع اللامتناهي 
للاهتمامات والمصالح المجتمعية» خصوصًا ما يتعلق منها بالنظام الاجتماعي 


(124) عنتدبعاء «صمتامسالواع120 م لها أه واممطء5 لتوصمء5 16 لقدماوع18 متمظل» ,ودللد؟ اعدللا 
200) 0.1 ,8 .أ0؟7 ,واعاعو3 فت عامط 

(0 ) أمدماتاكاره© ع ذا ها «مألعنافه م1 انق :عع اكنال فانه رزءل07 الإاعطئط ,مملاءا84 كعصيدة 
337-11 .مع ,(2000 ,لصب وترعطانط تكتام م ممدتلهة) .هه 335 ,نع ممعنمة ممع امعط كرت دعاحراء اعم 

(126) عادةٌ ما تسبب هذه الخاصية الحيرة أو حتى عدم الفهم عندما تُشرح للقانونيين الغربيين» 

ذلك أنْ مبدأ التعدد القانوني (الذي يشتمل على تعدد الأصوات الفقهية) غير مألوف في القانون الحديث 
الموحد والمطلق. وحول كيقية تطبيق ذلك في الواقم انظر: ,عع«ص© لابه ,لزااسةالصمن) ,رد #مادة ,ووالداط 
1176 2:10 نضا ع07:1اى] ,«مكلاعد1 لضة ,121-165 .مم 

(127) لهة عمسامدمعانآ لدوما» ,معكمقطهل ععطمظ لمة ,ععائم1© هانه ,لان اتأنادم©) ,مييق ,وعالول؟ 

:سمط أأأطوط نه اماك .له ,لقالولة تاأطت© :مز امع لسمطة عط 01 عوه ع1 تععمقطكت 6ه تمعلطمعط عل 
.(1993 ,تتقماهكآ" لهة جمقطهء0) تسماحم8 ردملهمآ) ععتلياقى جبو«مجمعناره) فاته أمعادكهات 
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العام. وكان هذا التمثيل «الشعبي» الذي هو في مصلحة الشعب بصورةٍ 
حاسمة» قانونيًا وسياسيًا في الوقت ذاته. لأن إرادته المُعبَّر عنها قانونيًا كانت 
أيضًا ملزمة سياسيًا للحاكم في تعاملاته مع السكان المدنيين. وهذا القانون 
هو الذي كان القضاة يطبقونه» ولم يكن من صنع الدولة أو قلّة من الفقهاء 
المبرّزنين» بل منظومة وضعها المئات من المتخصصين الراسخين اجتماعيًا 
الذين ازدهروا عبر الزمان في أقاليم متباعدة ثقافيا. 


لم يكن القضاء الإسلامي مكرّسًا إِذا لتطبيق قانون حددته القوى المسيطرة 
في دولةٍ أو حدّده حاكم متعجرفء بل مكرّسًَا لحماية الشريعة التي اهتمامها 
الأول تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية على أسس أخلاقية. وكانت 
لحري ار الالو ا بات اوت لوت را الاق للا 

5 لشعبه. ومع أن المجتمع والشريعة هما مصدر قيم الفقهاء والقوانين التي 
يطبقونهاء فإن هؤلاء أنفسهم يعينهم الحاكم الذي يستطيع إعفاءهم من مناصبهم 
وتحجيم نطاق سلطاتهم (بمعنى حصرهم في الحكم في منازعاتٍ خاصة بقانون 
الأسرة أو القانون الجنائي أو العمل في منطقةٍ معينة أو جزءٍ من مدينة»... إلخ)!229. 
لكن الحاكم لم يكن له أي دور على الإطلاق في عمل القاضي منذ تعبينه حتى 
إعفائه من منصبه. فقانون المحكمة وإجراءاتها كانت من اختصاص القاضي» 
واختصاص القاضي كان بأكمله تطبيق الشريعة التي تدرب عليها وكان أميئًا 
عليها أخلاقيًا وقانونيًا وثقافيًا. ١‏ 

كان تعيين الحكام للقضاة يجري على أساس مفهوم التفويض. وتعود 
الجذور التاريخية لهذا التعيين إلى أيام الإسلام الأولى؛ عندما كان الخليفة 
يمثل السلطتين الدينية و«الدنيوية». وباعتباره نائبًا للرسول» كان من المفترض 
بالخليفة أن يكون فقيهًا نوعًا ماء وباعتباره نائبًا وفقيهًا كان يعيّن القضاة. 
ولذلك؛ كان القاضي أول الأمر امتدادًا لمنصب الخليفة في ما يخصٌ الإشراف 

على المجتمع وشؤونه. وفي مرحلةٍ لاحقة» وبعد القرن التاسع الميلادي» لم 
يعد الخلفاء هم الحكام النافذون بل السلاطين الذين قدم أكثرهم من وسط 


(128) ابن قدامة» ج11» ص 481-480؛ أين الحاجب». ص 462» وأبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي» المجموع: شرح المهذب. 3 ج (جدة: مكتية الإرشاد» 0ج 60 ص 325. 
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آسيا. وكان هؤلاء السلاطين قاد سياسيين وعسكريين حكموا من خلال أسر 
حاكمة؛ وحلّوا محل السلطات الدنيوية للخليفة. وكان هؤلاء السلاطين أو 
ولاتهم يعيّنون القضاة في أماكن متعددة من السلطنة» عادةٌ بعد التشاور مع 
الفقهاء والعلماء المحليين”2". بيد أنه لا بد من التأكيد مجددًا أنه كان يتوقع 
مِمّن يُعَيّن من القضاة أن يطبق الشريعة ومعاييرها وقواعدها كائنًا من كان. فقد 
كان القضاء في الإسلام مستقلا تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية (أي عن 
السلطان ورجاله)» بصرف النظر عن عدد مرات تعيين القضاة وإعفائهم 
وبصرف النظر عن السلطان الذي يحكم. ولم يكن أي قاض في أي محكمة 
شرعية» وهي المحكمة العادية المهيمنة في البلاد ليستطيع أن يطبق أي قانونٍ 
آخر. ولم يحدث ذلك قط. 


على الرغم من ذلك. رأى المستشرق اللبناني المشهور إميل تيان عانمم5) 
(مدلاة» ولقيت حجته رواجًا [بين المستشرقين] لعقود. أنه «كان من نتائج مبدأ 
التفويض الغياب الكامل للفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية3900'. وهذا 
الرأي قائمٌ على معلوماتٍ خاطئة وهو مجانب للصواب بالكامل على ثلاثة 
أسس على الأقل. الأساس الأول هو أن قانون المحكمة الشرعية لا يعتمد 
كما رأيناء على الإرادة القانونية للحاكم» بل إن الحاكم ‏ أو ما أطلقنا عليه 
اسم السلطة التنفيذية السلطانية ‏ كان على العكس من ذلك خاضعا للشريعة 
وليس فوقهاء ولم يكن هناك حاكمٌ يستطيع منازعة الحقيقة الثابتة التي مفادها 
أن الشريعة هي صاحبة الكلمة العليا فسي المحاكم بدرجة لا تقل عن كونها 
كذلك في المجتمع كله. ووفمًا لهذا النظام كانت المحكمة الشرعية عية تطبق 


(129) هكذاء كان ثمّة قاض لكل منطقة في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى الكبيرة غالبا 
وأصبح القضاة أكثر عددًا ع زيادة السكان واتساع المدن. ويذلك زاد عدد قضاة القاهرة» على سبيل 
المثال» من مجموعةٍ صغيرة تُعَد على أصابع اليد في القرن الثامن إلى ما يقرب من خمسةٍ وعشرين 
بحلول منتصف الحقبة العثمانية. 

(2130 .239 .ع ,.كلة ,لإمكعطءقآ لمعه لم1 :مذ «مممتتمتصدع2© لدأء نملك ,مدلك .8 

أصبح الخطاب الاستشراقي على درجةٍ من الانتشار حتى إِنَّ الكتاب المسلمين (ومعهم تيان 
المسيحي) ما برحوا يرددون هذا الخطاب من دون تدقيق نقدي. انظرء على سبيل المثال» عبارات 
الحسني شبه المتطابقة مع ذلك الخطاب في: علي حسنيء الدولة السلطانية: إشكاليات القانون العام في 
الشريعة الإسلامية (الدار البيضاء: [مطبعة التجاح الجديدة]ء» 2005)) ص 24. 
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القانون» كما صاغته «السلطة التشريعية»؛ أي إنها كانت تطبّق قانون الشريعة 
الأخلاقي لا قانون الحاكم صاحب السلطة التنفيذية السلطانية. 


ثانيّا ينظر خطاب الشريعة النموذجي إلى القاضي بصفته المفوض 
الاسمي فحسب لا المفوض الحقيقي للسلطان أو الخليفة. وفي هذا 
الخطاب الفقهي - السياسي الشرعي يعتبر الحاكم ممثل الم( تاق ويكون 
تعيينه وإقصاؤه القضاءٌ مجرد نتيجة لهذا التمثيل!2'32, وهذا بالتحديد هو 
سبب عدم انتهاء مدة عمل القاضي بخلع الحاكم الذي عينه أو تنازله عن 
الحكم أو وفاته72"©. وتشمل هذه الطبقة من التعيينات وظائف أخرى لمن 
يطلق عليهم اسم «الموظفون العموميون»؛ مثل أمين بيت المال» ونظّار 
الأوقاف» وأمير الجيش*211. وقد اعتبِرّت كل هذه تعيينات عامة. واعتبر 
الحاكم مجرد وسيط. وهذا يفسر أيضًا السبب الذي جعل التعيينات 
الساطانية في القضاء تحدث بعد مشاوراتٍ مسبقةٍ مكثفة مع طبقة الفقهاء 
في المحلة التي يُعَيّن فيها القاضيء علاوةً على كبار الفقهاء الذين يترددون 


(131) للمزيد عن هذاء انظر: .18-28 .مم ,الداع معطم 

(132) ابن قدامة» ج 11» ص 479» وابن الحاجب» ص 463. يؤكد الفقيه المبرز الكاساني على 
أن «كل ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضي عن القضاء... لا يختلفان إلا في شيء واحدء 
وهو أن الموكل إذا مات أو خلع» يتعزل الوكيل» والخليفة إذا مات أو خلعء لا ينعزل قضاته أو ولاته. 
ووجه الفرق إلى أن الوكيل يعمل يولاية الموكل وفي خالص حقه أيضًاء وإذ بطلت أهلية الولاية بموته 
فينعزل الوكيل» والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقهء بل بولاية المسلمين وفي حقوقهمء وإنما 
الخليفة بمنزلة الرسول عنهمء لهذا لم تلحقه العهدة كالرسول في سائر العقود والوكيل في التكاح. وإذا 
كان رسولَا كان فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين وولايتهم بعد موت الخليفة باقية» فيبقى القاضي على 
ولايته. وهذا بخلاف الخليفة أيضًا إذا عزل القاضي أو الوالي ينعزل بعزله ولا ينعزل بموته؛ لأنه لا 
ينعزل بعزل الخليفة أيضًا حقيقةء بل بعزل العامة لما ذكرنا أن توليته بتولية العامة والعامة ولوه الاستبدال 
دلالة». انظر: الكاسانيء ج 1» ص 138. لاحظ هنا أن مفهوما «المسلمين» و«العامة» يُسوّى بينهما. 

200330 إضافة إلى المصادر المذكورة في الهامش السابق» انظر: علي عبد الرازق» الإسلام 
وأصول الحكم؛ تحقيق ممدوح حقي (بيروت: دار مكتبة الحياة» 1966)): ص 23-22 والموسوعة 
الفقهية؛ 48 مج (الكويت: دار الصفوة للطباعة والنشرء 1990): مج 6» ص 227 ومج 33: ص321. 

(134) من جهة أخرى؛ ينتهي اختصاص وزير الحاكم لأن هذا المنصب يُفَوّض بالمعنى 
الحقيقي» بمعنى أن الحاكم يعين الوزير ليساعده في مهامه التي يكلف مباشرةٌ بها. يعني هذا أن الوزير 
يؤدي عمل الحاكم بالنيابة عن الحاكم» لكن ذلك لم يكن حال القاضي. 
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على بلاط الحاكم بصفةٍ منتظمة79"©» وكان هذا أيضًا خاصية ثابتة ودائمة 
للعدالة السلطانية. 


أخيرًاء يمكن لمفهوم التفويض أن يعني تحكّم السلطة التنفيذية في 
الماك مادام الباحثون المعاصرون يعتبرون عمومًا أن العزل من القضاء 
يقوض الاستقلال القضائي» وبالتالي الفصل بين السلطات*2'. وهذا هو 
الحال بالتأكيد في النظام القضائي الحديثء لكنه ليس كذلك في نظيره 
الإسلامي. فقد خلق اقتصاد اليوم المبني على الوظائف ومفهوم التخصص 
فكرة أن الحفاظ على مهنةٍ أو وظيفةٍ احترافية شيءٌ أساسٌ لاستقلال الفرد 
الاقتصادي. وبات تهديد الوظيفة يعني بالضرورة تهديد الاستقلال. بيد أن هذه 
النظرة الاقتصادية لم تكن موجودةً قبل القرن التاسع عشرء سواء كان ذلك في 
العالم الإسلامي أم في أي مكانٍ آخر. ومن ناحية الوظيفة» لم يكن الفقهاء 
المسلمون يتخصصون في مجالهم لأنهم كانوا يؤدون مهمات أخرى بصورة 
اعتيادية» بمعنى أن دخلهم من القضاء كان واحدًا فحسب من مصادر الرزق: 
وفي القرون الأولى للإسلام» كانت للقضاة والمفتين «مهمات» أخرىء حِرَفة 
بالأسسات 137 وفي مرحلة لاحقة راحوا يؤدّون وظائف متعددة في مجال 


التعليم» بما في ذلك التدريس الخصوصى ونسخ المخطوطات» وكانت هذه 
تجاراتٍ رائجة على الدوام. كما عمل بعضهم ككتاب وأمناء مسر وحافظى 


(135) أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الانشاء تحقيق محمد 
حسين شمس الدين» 15 3 (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.1]) ج 4 ص 37» وه ماد ,ووالول] 
.197-66 لسه 126-135 .مم 
حول الأهمية العامة للمشاورة كصفةٍ للقاضي العادل» انظر: نجم الدين إبراهيم بن علي 
الطرسوسيء تحفة الترك فيما يجب أن يكون في الملك» تحقيق محمد حسن إسماعيل (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1995): ص 31؟ أبو العياس أحمد ين عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية 
في إصلاح الراعي والرعية؛ ص 416-414 أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن جماعة؛ تحرير الأحكام : 
في تدبير أهل الإسلام» ص 392-389.: أيو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه» كتاب اللؤلؤة في 
السلطان» ص 180 -183.ء في: السلطنة في الفكر السياسي الإسلامي. 
(2236 103-104 .م ,القطكيوقة 
(132) ستامدساة كه كعدمفممدععء0 عدابعة5 عتنا لهة لمسممععاءد8 عتمرمممعظ عط1» ,وعطوت .ل مأباردا 
لطتاصعاء!8 عط أه ع1511001 عط لأأغدنا) :نسماكآ كه فوتقرعط لمعتكمدات عط دة كتكتدمنائ مد لمة كامعلنمم كماد 
(1970 لاممسسول) 1 .مد ,13 .امنا ,ادوأ0 عل إن رروادائط أداعم3 قبه عأ«مدمعظ عل زهت أماسناول وشاع 


128 


سجلات. بينما كان آخرون من صغار التجارء وكان عدد أقل تجارًا كبارًا. 
بعبارة أخرىء, لم يعتمد القاضي المسلم على القضاء بوصفه المصدر الوحيد 
أو حتى المهم لدخله الاقتصادي. غير أن هذا ليس سوى وجه واحد من 
الأمر؛ إذ إن مدة تعيين القاضي كانت» في المتوسطء ستتين أو تلاما» تجَدَّد 
غالبًا بعد فترة انقطاع. وكان الإقصاء من الوظيفة حقيقة حقيقة وأمرًا مسلمًا به*0"ي 
وكان متوقعًا ويحدث بنتظام طبيعي على نحو لا يهدد أحدًا. وفي الواقعء فإنَّ 
هذه الاعتيادية والطبيعية (علاوةً على الولاء التام للشريعة) هي التي جعلت 
استقلال القضاء أمرًا ممكنًا وعززت من حضوره كذلك239, 


لا بد من ملاحظة أن العوامل الثلاثة التي ذكرتُها هي تفسيراتٌ عملية أو 
وظيفية تة تفسر وجه الخطأ في ما جاء به إميل تيان. ويمكن إضافة عامل رابع 
يخفف من حذة التواطؤ بين السلطتين التنفيذية والقضائية: ألا وهو القوة 
الأخلاقية النموذجية للشريعة التي فرضت على القضةة والحكام على حد 
سواعع وكقاعدة عامة؛ احترام استقلال القضاء. بعبارة أخرى. كان استقلال 
القضاء جزءًا أساسيًا من الثقافة. وعلى ذلك. فإِنَّ غياب الاعتبارات الأخلاقية 
في عرض تيانء لا يفيدنا بشيء في فهم نظام الشريعة الموصوف وإنما يدلنا 
بشكل واضح على تصورات تيان الحدائية والوضعية”*". 

عَرَضْنًا إلى الآن للسلطات «التشريعية» والقضائية القائمة على الشريعة. 
كانت الأولى مستقلة تمامًا وذات سيادة في حين كانت الثانية تطبّق القانون 


(138) في الدولة العثمانية بعد القرن السابع عشرء كانت فترات الانقطاع قصيرة» ولكن ظل 
منطق اقتصاد العمل كما كان. 

(139) ظهرت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر «أرستقراطية قانونية» في إسطنبول في 
بعض العائلات؛ على الرغم من أنهم لم يعملوا كقضاةٍ «على الأرض». ولكن حتى هؤلاء الذين مثلوا 
استثناءً صغيراء لم يترددوا في ولائهم للشريعة حتى عصر ما يسمى الإصلاح (بعد منتصف القرن التاسعم 
عشر عندما انهار نظام الشريعة بالكامل). انظر: .216-221 .وم ,مم5 ,وعالدكا 

(140) يلاحظ التحال (لقطدلط-81) في دراسته الكلاسيكية عن مصر العثمانية في القرن السابع 
عشر أنه على الرغم من «الأفكار النمطية عن الاستبداد الإسلامي» كانت المحاكم مستقلة عن السلطة 
التنفيذية بصورة مدهشة» وعادلةٌ في تطبيق العدالة بصورة لافتة»» وتؤيد هذه النتيجة بشدة دراساتٌ 
المتخصصين في شؤون الدوئة العثمانية وآخرين. انظر أعمال جنينغس (85«اأهمع1) وغربر (6»:067) 
وجاكسون (1201500) المذكورة في ثبت المصادر. انظر: .م بلقطها-ا8 
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الأخلاقي للشريعة وفق إرادة السلطة «التشريعية». والسؤال الذي يفرض نفسه 
هنا هو: كيف كانت علاقة هاتين السلطتين بالسلطة التنفيذية؟ إحدى الطرائق 
التي تساعد في الإجابة عن هذا السؤال هي وصف السلطة التنفيذية كطبقةٍ 

رَةِ ملتزمة تأدية وظائف معينة. وتألفت هذه الطبقة من حاكم يتتمي إلى 
د م عادةً من مماليك ليسوا من أهل البلاد الإسلامية» تمامًا 


مئل من جلبوهم)» ويطيّق بالأساس أحكام الشريعة ويخضع بصفة عامة 
لنظامها ومتطلباتها لقاء إيجار يفرضه ضريبة على الناس. واتخذ الإيجار أساسًا 
شكل الضرائب التي غالبًا ما كانت تفوق ما حددته الشريعة» مع أننا لا نعرف 
النطاق الدقيق لتلك الزيادة”*2. لكئنا نعرف أن معيار الضرائب كان المعدلات 
التى نصّت عليها الشريعة» ومن المتعارف عليه أنها كانت منخفضة بصورة 
مدهشة خصوصًا بالنسبة إلى المعايير الحديثة”*". بعبارةٍ أخرى» كان يمكن 


( لم نفهمء نحن الباحثون في التاريخ الإسلامي. ظاهرة الضرائب وارتفاعها (وانخفاضها) 
بالصورة الكافية. على أي حالء انظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون., مقدمة اين خلدون: 
وهي مقدمة الكتاب المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (بيروت: دار الكتب العلمية؛ [د. ت.])» ص 218 -221. حيث يشير 
إلى أن ارتفاع الضرائب كان غالبًا نتيجة أن الضرائب التي تقررها الشريعة» وهي محافظة بطبيعتهاء .لم تكن 
تدرٌ في مجملها دخلا كافيًا للحاكم (ص 218). ويبدو أن الطرطوشي لات. 1126) اعتبر التحصيل 
الصحيح للضرائب «ركنًاه من أركان الحكم العادل (الطرطوشي» ص 306)» ما يعني أن «صفة الحاكم» 
هذه. لم تكن شرطًا متحقعًا دائمًا. وعلى جانب آخر يبدو أن بعض المناطق لم تكن تدفع الضرائب كما 
تدل أعمال الشغب التي وقعت في دمشق عامي 1831 -1832» بسبب فرض الضرائب. يقال إن أصحاب 
المحلات وآخرين أعلنوا العصيان المدني» وخرجوأ إلى الشوارع لأنه لم يكن لسكان هذه البلاد اعتياد 
على دفع الضرائب». مقتبسٌ من: وجيه كوثراني» السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية 
العثمانية في بلاد الشام (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»؛ 1998): ص 58. ولعرض يعود إلى 
القرن الرابع عشر الميلادي عن الضرائب الشرعية والزائدة عليهاء انظر: القلقشندي» ج23 
ص 540-519,. با سو ان الجر ب نونية في الدولة الحديئة هي شكلٌ من السرقة والاستعباد 

انظر: 169-174 لقة ف .مع ,(1974 ,ىل800 عأكو8 يعارملا بجع71) وادمانا فاه ,3/616 ,ممعم ,عاعتجولة معطم 
ونظرة نيتشة هي بَعْدٌ أقل تسامحًا. انظر: ,0 الكداالئه م26 عأممد 5م71 ,ع طعوماعالة مملعطلك؟ لعتعلعلمط 
.2 ,(1975 ,متنوصعط :8/10 رععممم نلو8) علمقلعمزلاه1؟ .3 .5 .كمه 

(142) انظر الهامش السابق. وفي حين تراوحت الضرائب الشرعية في مجموعها ويصورةٍ تقديرية بين 
5 في المئة و1.5 في المئةء فإن متوسط ضريبة دخل الفرد وحدها في الدول الغريبة» يتراوح كما هو 
معروف بين 30 في المئة إلى 60 في المئة (على الأقل في بلدان كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
والسويد والنرويج ويلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإسبانيا والمكسيك وأستراليا وكندا واليابان). 
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تحديد الضرائب على أسسي ثابتةٍ وموضوعية» وبالتالي كان من السهل نسبيًا 
تقدير الضرائب الزائدة ومنازعتها في المحكمة الشرعية”**2. وحتى في أكثر 
الإمبراطوريات الإسلامية شبهًا بالدولة» وهي الإمبر اطو رية العثمانية» «كان 


نطاق عمل السلطان منحصرًا على الدوام في حدود المفهوم [الشرعي] للعدالة 
التي ضمنت حقوق الع0 014 


والحال» 9 الطبيعة الموقتة نسبيًا للسلطة التنفيذية السلطانية تنعكس في 
مفردات الإسلام المعتادة. فلفظ الدولة هو المخصص للحكم السلالي 
(علنم عتأمههزل)» و أصبح يشير إلى مجمل الدولة الحديثة في نهاية القرن التاسع 
عشر وبعده. بيد أنها قبل ذلك لم تكن تعني أي شيء من هذا. وكان لفظ 
الدولة يشير أساسًا إلى الم السلالي الذي يظهر في مكان ما في العالم» 
الإسلامي أو غير الإسلامي» ثم يدول9*". كانت ت فكرة ة التداو ل وتعاقب الأسر 
الحاكمة أساسيةً في هذا المفهوم © هكذا تبقى الأمة ثابتة لا تتتهي إلى يوم 


(143) انظرء على سبيل المثال: 11:6 ذئةء*! 014 بجن7 4«ضة ده مهل ءأامهاد! 1/16 ,معومهطم1 ععطمه 
انه علناأايهال! عا كزه عله !ءارا أهوعا عا7إماتمطط علا انا فاع رمرعلرآ] 5ه كلع ]ا وارعومم8 إن كدما *واتمعووط 
بعاتملا سسعاط :ماع11 مممكت لمملا بسعلظ بمملومة) كعلقء5 عتستداكآ لمصة عتطمعة ععاععن8 ,علمترءط ابعددهم01 
ع1 هأ إاماء30 أوأعدانمىط 4ه +1ها5 ,لسسعطا! علعنظ وولط لمة ,51-64 .مم ,لقطدلط-81 :ر1988 ,معسطاءك1 
عرولا بسعل! بعع ل تطسفن) مونلمع لاا عتصسداكا هذ دعتلساك5 ععلقطمهه ,1540-1834 ,أبعوماط تعمامامطا ابمدره:01 

.178-157 .مم ,(1997 ,وععط لإازوع اونا ععلقطصسمم) 

1 21442 

(145) المعنى المعجمي للفظ هو '«العُقَبة في المال والحرب؛ وهكذاء فالمتتصر في الحرب يقال إن له 
«دولة على» المهزوم. يعني اللفظ أيضًا الانتقال من حالٍ إلى حال. عبّر القلقشندي عن هذا ببلاغة (القلقشندي» 
اج 5ء 4-3). انظر أيضًا: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» تحقيق عامر أحمد حيدر 
وعبد المنعم إبراهيم» 15 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 2009)؛ ج 1 ص 303-301؛ أبو العباس 
أحمد بن علي المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد عطاء» 8ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
7) ج أء ص 115» 129 و136 وأماكن متفرقة أخرى من الكتاب: عز الدين بن الأثير» كتاب الكامل في 
التاريخ» تحقيق س. ج. تورنبرغ؛ 14 ج (ليدن: مطبعة بريل» 1876-1851)؛ ج 10» ص 113-112 و562. 

(146) انظر على سبيل المثال: ابن خلدون. ص 185-184. 238-218 و2261-259 
ومحمد بن علي بن طباطبا بن الطقطقي» الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (بيروت: دار 
صادرء [د. ت.])» ص 18» 28 و30. يستخدم لفظ الدولة بصورة أقل تكرارًا للإشارة إلى الأسر أو 
الجماعات الإسلامية الحاكمة؛ كاسم جنس أو كمفهوم جمعي (الدولة الإسلامية) في مقابل الحكم غير 
الإسلامي كالحكم الفارسي أو البيزنطي. ولا يزال المشار إليه هنا السلطة الفعلية النابعة من الحكم 
السلالي المتتابع في تراث حكم معين 
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الذين» أمّا «الدولة» التي تحكمها فموقتة وزائلة» لا روابط جوهرية أو عضوية 
000 تربطها بالأمة وشريعتها”*'"» فهي وسيلة لغاية. وكما يستأجر المرء 

برا لبيته كي يديره حسب معايير معينة» كذلك تنشأ الدولة وسلطانها 
اك نوعًا ما لإقامة عالم الشريعة الاجتماعي والحفاظ عليه بالنيابة عن 
الأمة. وكما أن مدبّر المنزل يمكن تغييره» كذلك الدولة. والفرق هنا هو أن 
نهاية الدولة لا تحدث بقرار مستقل من جانب الأمة. فعندما تبلغ دولةٌ نهايتها 
يكون ذلك بسبب صعود دولةٍ أخرى أكثر قوةٌء تصبح هي الحامي الجديد 
المستأجر والمدبّر لبيت الأمة (حرْفيّاء دار الإسلام)» وتنجح الدولة الأقوى 
وتنال شرعية الشريعة بفضل حقيقة أنها ا الأكثر فعالية وكفاءة 
للشريعة وقواعدها. 

هذه الطبيعة الوقتية التي تميز الحكم السلالي وتقف في تعارض صارخ 
مع ديمومة الأمة وشريعتهاء هي أمر جوهري لاستيعاب المفهوم الإسلامي 
للفصل بين السلطات. وبالتالي لفهم النظرية والتطبيق الدستوريين الإسلاميين. 
وتزداد أهمية هذا التباين» بصور جوهرية؛ عندما ندرك أن الأمة والشريعة» 
وعلى امتداد اثني عشر قرئًا من التاريخ الإسلامي (أي إلى أن دمّر الاستعمار 
البنى السياسية والتعليمية والاجتماعية الإسلامية)» كانتا قد شهدتا استقرارًا 
نسبيًا نادر الحدوث في التاريخ البشري. ويمكن مقارنة هذا بتعاقب الأسر 
والجماعات الحاكمة في جزيرة العرب وآسيا الصغرى خلال فترة القرون 
الاثنى عشر نفسهاء حيث شهدت كل واحدة من هاتين المنطقتين ما يقرب من 
ثماني عشرة دولة» كما شهدت إيران ما لا يقل عن أربع وعشرين دولة» 
وشهدت مصر ثماني دول (وهو عددٌ قليل بصورة استثنائية). 

كان حكام البلاد الإسلامية» عمومّاء غرباء عن المناطق التي حكموها. 
وكثيرًا ما كانوا غير مسلمين اعتنقوا الإسلام في مرحلةٍ لاحقة» وغاليًا ما تطلب 
الأمر جيلًا أو جيلين ليتعودوا على القيم والعادات الإسلامية المحلية وعلى 


(147) ربما يفسر ذلك أن الأعمال الفقهية الإسلامية (الفقه وأصول الفقه والقواعد والأشباه 
والنظائر وخلافه) لم تستخدم في خخطابها على مدى إحدى عشر قرا لفظ الدولة أو أيَا من مشتقاته. 
فالإشارة تكون دائمًا إلى السلطان» ليست هنا إلى الحاكم كشخص سياسيء ولكن إلى الحكومة أو 
السلطة التنفيذية كمفهوم مجردء وهو الشيء الثابت في الحكم الإسلامي. 
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اللغة. ونظرًا إلى افتقارهم إلى الآلة البيروقراطية التي تتمتع بها الدولة الحديثة» 
لم يكن بوسع هؤلاء اختراق المجتمع إدرايً”*: واصطروا لقبول ذلك: 
ووجدوا في الشريعة أداة حكم جاهزة الصنع» وفي الفقهاء وسطاء مهمين 
بصفتهم ممثلي الأمة. هكذاء قبلوا بشروط الشريعة وأدوا واجباتهم تجاه الأمة 
وفقهاء وحصلوا على المنافع المالية التي استطاعوا الحصول عليها في حدود 
المعقول غالبًا. 


لم يلتزم كلّ الحكام: يطبيعة الحال» بقواعد الشريعة بالطريقة ذاتها أو 
بالقدر ذاته» بيد أن الامتثال كان نموذجيًا بصفة عامة. وبهذا الصدد؛ ثمّة مئال 
توضيحي مستمد من سياستنا الحديثة. فلا يستطيع أحدّ التنبؤ بكيفية إدارة 
الرئيس الأميركي أو رئيس الوزراء الكندي شؤون الدولة فور انتخابه. وقد ينتهي 
الأمر يبعضهم إلى تدمير الاقتصاد الوطني» وقد يجر بعضهم الآخر الدولة إلى 
حروب ضروس» وبعضهم قد يكون أكثر مسالمةٌ وأقل رعونةٌ من الآخرين» وقد 
يحمي ب بعضهم الحقوق الأساسية بينما يهضمها آخرون بلا هوادة. لكن هؤلاء 
الرؤساء ورؤساء الوزراء كلهم على الرغم من الزعم بأن سلطاتهم قد تم 
«تهديدًا خطرًا» ل«التراث الدستوري» لدولهم** 2‏ ملزمون بالعمل بالقواعد 
والمعايبر العامة التي تسم بها الديمقراطيات الليبرالية» كما هو الحال في 
الولايات المتحدة وكندا. وقد وجدت التنوعات نفسها في الحكم السلالي 
الإسلامي» إِنّما مع اختلافين دستوريين: (1) حددت الشريعة قانون البلاد 
ووفرت معايير الإدارة السياسية التنفيذية (أو السياسة)» فى حين تمتلك السلطة 
التشريعية فى الديمقراطيات الليبرالية الحديثة سلطات أقل بالمقارنة معهاء (2) 
تتمتع السلطات التنفيذية والإدارية في الديمقراطيات الليبرالية بمزايا تشر 
أكبر من التي تمتعت بها السلطة التنفيذية السلطانية. ويمكن أن تضيف أنه كما 
أنَّ هنالك إحساسًا لدى بعض الباحثين الدستوريين بأنَّ الرئاسة الأميركية باتت 


تشكل خطرًا على التراث الدستوريء بل و«عامل تخريب أساسيًان*2'5. فإن 


(148) ببخصوص الأشكال المتعددة للفصل بين الأمة والدولة» انظر: كوثراني» ص 37-33. 
(2149 .4م لقع اعم 
انظر أيضًا مراجعة لويس فيشر (5:5562 داناما) لكتاب آكرمان: .56 بط مع لوا 
(250) انظر الهامش السابق. 
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فترات معينة في التاريخ الإسلامي قد وصفت بصورة مشابهة؛ كما هو الحال» 
مثلاء في العقود 7 أو الأربعة الأخيرة ة من حكم المماليك!2"5, 


يعني كل ذلك أن الحاكم التنفيذي كان يقف بمعزل عن «السلطة 
التشريعية؛ وحتى عن السلطة القضائية» كونه خاضعًا لأوامرها من نواح كثيرة. 
ولقد تطلبت النظرية والممارسة الفقهيتان ‏ السياسيتان الإسلاميتان (السياسة 
الشرعية) كلّ هذا القدر» وُضِعَت النظرية موضع التطبيق إلى حدٌّ كبير. ٠‏ ومن 
الحقائق الدستورية الجوهرية هنا أن الشريعة نفسها هي التي حددت للحاكم 
سلطاتٍ معينة. وفي حين لم يلتزم كل حاكم بكل ما تمليه السياسة الشرعية» 
فإن الوضع القائم يشير إلى أن الشرع النموذجي كان كذلك بالفعل» نموذجيّاء 
بمعنى أن أفعال الحاكم كان يحكم عليها من خلال هذا المعيار الملتزم 
بالشريعة والقائم عليها. وكانت خيانة مبادئ السياسة الشرعية حكمًا فاسدًا. 


يتيح ما سبق مزيدًا من التعليق على التخيل الغربي الاستشراقي واسع 
الانتشار لمفهوم «الاستبداد الشرقي». فقد اكتسب المفهوم ثقلا إضافيًا استنادًا 
إلى الحديث النبوي الموضوع الذي يصرّح بأن «جور ستين سنةٍ خير من هرج 
ساعة)!052 واعتير هذا دليلا على أن «الشرقيين» خاضعون بطبيعتهم ولديهم 
بالتالي قدرة طبيعية على احتمال الاستبداد والظلم (لا حاجة للقول إن مثل 
هذا التفكير ضروري لتبرير الاستعمار في الماضي والحاضر). وبيئما يعكس 
لحديث فهم المسلمين الدقيق لأنظمتهم وممارساتهم السياسية ‏ القانونية» 
فإن التفسير الاستشراقى له خاطيٌ تمامًا. فالألفاظ الرئيسة هنا هى «الجور؛ أو 
«الاستبدادة و«الهرج» أو «الفتنة». وإذا عرّفنا «الاستبداد بمعايير أوروبية تسبق 
القرن التاسع عشرء وهو الوقت الذي صيغ فيه مفهوم الاستبداد الشرقي» 
يتضح أننا نتعامل هنا مع إسقاط للمفهوم الأوروبي للمّلك ‏ الذي كان سلطة 


21257 .9 .م ,م“ لسصاى ,وقاادق؟ 
وانظر أيضًا الإساءات المتفرقة لاستخدام النظام القانوني من الولاة والحكام في: المصدر نفسه» 
ص 397 و .187-189 .جم ,نم أمظ مره كداع 01 756 ,هوقالد1آ 


(152) يخصوص حديث يتعلق يهذا الموضوع» انظر: أبو الحسين مسلم بن الحجاجء صحيح 
مسلمء تحقيق أيمن الزاملي ومحمد مهدي السيد» دج (بيروت: أعلام الكتب» 1998)): ج23 
ص 352-334. 
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مطلقةٌ ومشرّعًا تحكميًا ومنفدًا ‏ على المشهد الإسلامى. وليس لهذا الإسقاط 
ما يبرره لأن «الاستبداد الشرقي» في أسوأ صوره لم يستطع تحقيق هدفين 
حققتهما الملكية الأوروبية بنجاح وسهولة: (1) لم يستطع السلاطين والملوك 
قط اختراق المجتمعات التي أتوا ليحكموها بل حكموها من «الخارج» 
فحسبء والأهم من ذلك هو أن (2) هؤلاء الحكام كانوا مقيدين بشدة بقانونٍ 
لم يضعوه وكان خارج سلطاتهم إلى حد بعيد. هكذا كانت القاعدة العامة أن 
الاستبداد الذي مارسوه. كائنًا ما كان» لم يؤثر في كليّة أي استبداد مارسوه 
على المجتمعات التي حكموهاء وهي مجتمعات كانت أساس الحياة وعواملها 
المحدّدة. . وفى في التعريف الاسد ستشراقيء ضُخُم معنى «الاستيدادة ومداه أشد 
التضخيم.؛ بينما قُنّل بشدة من التر كيز على الدلالة الأعظم ل«الفتنة» التي 
تعصف بوحدة الأمة البالغة الأهمية. ومن جهة أخرى» وفي ضوء طبيعة 
التنظيم الدستوري الإسلامي؛ يكرّم التصورٌ الإسلامي المجتمعٌ باعتباره مهد 
الحياة ومحل العيش ذي المغزى. ويعتبر الاستبداد ومصدره ا ل 
السلطاني أقل إيذاءً بكثير مقارنة بنظيره الأوروبي. 

تظهر المغالطة في مفهوم «الاستبداد الشرقي» بصورة أوضح حين نطرح 
السؤال: ما الذي كانت عليه سلطات السلطة التنفيذية السلطانية ووظائفها؟ 
أولاء لم يكن للسلطان سيادة حقيقية. فعلى الرغم من سيطرته على أدوات 
العنف. لم يكن يمثل إرادةً شعبية أبعد من الشرعية التي منحها له الفقهاء 
(والصوفيون إلى حد ما) بالنيابة عن الشعب. ولم يكن مصدرا للقانون» 
ولذلك لم يكن يمتلك إرادةً قانونية ذات أهمية. وكان يخدم «الشريعة 
المكرمة؛ سواء رضي بها أم لم يرضٌص”*2. وكانت أسس المقايضة واضحة 
كل الوضوح: يفرض السلطان الضرائب مقابل الشرعية التي يسبغها عليه 
الفقهاء» وهي شرعيةٌ لا تُمُنح إذا لم ينفذ أوامر الشريعة» بما فيها الحفاظ على 


(153) هكذاء فإن كل العروض التي تتناول الخصومة بين السياسة والمعرفة في السياقات 
الإسلامية قبل الحديثة يجب أن تكون على وعي بحدود هذه الخصوماتء أي بأنها ظلت على السطوح 
الخارجية للتشريع إِنّما في داخل عالم السلطة التنفيذية تمامًا. يجب أن تفهم قضايا الشريعة والأيديولوجيا 
دائمّك كما يثيرها أميد صافي (5ه5 0:19) بصورة ثاقبة #ودءاسمم8 /ه عه:اذام2» بأنها تختصٌ بالدولة وليس 
بالشريعة (حتى القرن التاسع عشر). 
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الانسجام الاجتماعي (وهو مفهوم مقدس في الإسلام). وبذلك تبقى السيادة 
دائمًا لله ممثلا بالشريعة!254, 


تتمثل إر ادة الدولة الحديثة السيادية» في المقابل» اوكما رأيناء في إرادتها 
القانونية» وبالتالي في قانون الدولة. ولا توجد كول قومية ة حديثة إلا ولها 
قانونها الخاص. أما الحاكم المسلم قلم يكن يمتلك» دستوريّاء إرادةٌ سيادية 
ممثلة جوهريًا في قانونٍ خاص به. بل كان ملزمًا بتطبيق شريعة ليست من 
صنعه. وفي عالم أمكن فيه للبلاد الإسلامية أن تشهد قيام سلالات حاكمة 
متعددة في الوقت ذاته» كان لزامًا على جميع الحكام تطبيق القانون ذات ألا 
وهو الشريعة. هكذاء كانت الشريعة» المتعالية على الإقليم» هي القانون العام 
لكل تلك الإمبراطوريات السلالية. 


تتطلب الشريعة من الحاكم؛ عبر مبدأ السياسة الشرعية» أن «يدير الشؤون 
الدنيوية» وأن يحافظ على عالمها بالنيابة عن الرسولء وهو انتداب يترجم إلى 
احترام قواعدها. كما يتضمن هذاء بدوره» المحافظة على مصالح الأمة (التي تعبر 
عنها عبارة #رعاية مصالح المسلمين2'**)4. وقد افترض بجميع المسلمين والذميين 
الذين يعيشو ن في دار الإسلام أن تربطهم بالأسرة الحاكمة رابطة تعاقدية دائمة» 
وهي رابطة تنص شروطها على حماية الحياة والأعضاء والأملاك لقاء مقابل ما. 
واعتبر أي هجوم على تلك الحقوق هجومًا على الدولة الإسلامية» وضمتياء على 
الرابطة التي أقامتها مع الأمة. وكما أكد جوهانسن (0ه5مةا30)؛ فإن ذلك ليعتبر 
هجومًا على «سلطة الحكومة التي يتعين عليها الردّ (أي الدفاع) وترسيخ (تلك 
الرابطة) عبر ذلك96؟©. هكذا وقفت السلطة التنفيذية إزاء الأمة فى علاقة تعاقدية» 
لكنها علاقة حددتهاء دستوريّاء الشريعة وفقهاؤها وليس أي طرف آخر. 


(154) يجد القارئ منافقشة مفيدة لهذه القضايا أثتاء فترة التكوين» فى: هته 1مذهناء! ,مقصعمة 

دكلأعقططة' جاسم علا ععلهل كمتتتاوط 

(155) ابن خلدون, اختصار داود؛ ص 189. 

(156) 786 .لك ,عنهكا .]2 زعامماد :مأ «رللمط عتممفاكل هذا كتمععدم© لأممماتسء1» تمعمتفطه1 ععطو8 
ه01 بعرملا بنع1ط :[016ا] ,لجه0:1) .كا 6 ,بدمدالط أدوعا “ره مللعمماعصمطا أمدمأتممهءنما تمدن 
-مستدة «28» قمة ,452-453 ,جح ,عجناتره!-اناءعلاصة كعدأعتعوالق تعتككيسم2 :5 .01 ,(2009 ,كمعوط تإلأووء باولا 
أمعنطاظ مه أموعا ننها ألمع50 مه عا جعاعع ااانه © ,لعكمقطه1 ععطه8 بهذ «رتنلاعع8 ,بعناءئى]ازهارم! ذا #لروء8 

.(1999 ,النوظ نمماومظ8 زدعلزما) 7 .لا ببوعاع50 لوه جما عتسداكا دا دعللساة ,أبواط «أأسساط ٠٠ل‏ ها كعمسمملق 
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وفي سبيل 3 تحقيق شروط هذه الرابطة التعاقدية» كان لزامًا على الحاكم: 
() رض أحكام المحكمة الشرعية في منطقته وإنفاذهاء (2) تطبيق العقوبات 
المنصوص عليها في القرآن» والتي حددتها الشريعة أيضًا (الحدود)ء (3) 
الحفاظ على قدرة تشكيل الجيشء (4) الدفاع عن الحدود وتعزيز الأمن في 
الطرقات» (5) تقسيم الغنائم بعد الحرب» (6) جمع الزكاة وتوزيعهاء (7) 
تعيين القضاة ومفتشي الأسواق (المحتسبين) وعمال السَّكّة الذين يزاولون 
أعمالهمٍ بحسب الشريعة والإشراف عليهم وإعفائهم من مناصبهم”*") (8) 
رعاية القصَّر اليتامى ومن لا ولي له52"©. ولا بد هنا من الانتباه إلى حدود 
هذه الالتزامات. فقد تضمنت الواجبات الخمسة الأولى ‏ وهي الأكثر أهمية 

في النظرية والتطبيق الشرعيين ‏ القدرة على استخدام العنف 0 
ويتناول الواجب السادس الضرائب التي أؤلتها الشريعة للحاكم كأمر طبيعي 
ويتعلق السابع بأكثر واجبات الحاكم أهميةٌ في تحقيق قيق العدالة. أما اراي 
الثامن فهو مجموعة واجبات تفوض عادة إلى القاضيء وتندرج بالتالي تحت 
الواخيه السابع. وليس من المبالغة القول إِذَا إن واجيات الحاكم التي كانت 
تُدفع لقاءها الضرائبء لم تكن إلا «أدوات» مستأجّرة من أجل الحفاظ على 
أمن الأمة والنظام العام. وهنا تصير فكرة الأمة المجردة عيانية: فالحاكم 
حارس الأمة والمحافظ على النظام في المجتمع الشرعي أو المجتمعات 
الشرعية التي يحكمها 

من جهة أخرىء زوّدت السياسة الشرعية الحاكمّ أيضًا بالسلطة القانونية 
اللازمة لتعزيز القانون الديني بقواعد إدارية تنظيمية متصلة بجهاز حكم النظام» 
بما في ذلك» كما رأيناء سلطة تحديد نطاق عمل القاضي في جوانب قانونية 
معينة أو أنواع معينة من القضاياء وكذلك كبح تجاوزات مسؤولي الحكومة 0 


(157) يخبرنا ابن خلدون أن كلا من ناقد العملة ومفتش السوق كانتا من الوظائف الدينية التي 
يقوم بها القاضي (رئيس القضاة) بنفسه. بيد أنهما انفصلتا بحلول القرن الثاني عشر على الرغم من أن 
العلماء ظلوا يقومون بهما. انظر: ابن خلدون» ص 176 -177. 

(158) المصدر نفسه؛ عيد القاهر البغدادي» ص 271 -272» وابن الطقطقى» ص 35-34. 

(159) كانت هذه الوظيفة تحت عنوان محاكم المظالم. انظر: ههه ,208-213.مم ,ها77صا3 :وهالمة1 

99-101 .جع ,تنه باإوط لتبت كارا ع 07 1116 

وفي مواضع أخرى من الكتاب. 
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وإضافة إلى الضرائبء عادةًٌ ما اشتملت قواعد السياسة الشرعية أمورًا متعلقة 
باستخدام الأرض والقانون الجنائي أحيانًا وبعض جوانب الأخلاق العامة التي 
يمكن أن تؤثر في الوثام الاجتماعي. والحالء إِنْ هذه السلطات التي تمنحها 
للحاكم السياسة الشرعية» لم تكن متماشية. نظرياء وإلى حدّ بعيد عمليّاء مع 
ما يمليه القانون الديني فحسب؟ بل كانت» كما سترى بعد قليل» امتدادًا 
أساسيًا لهذا القانون. لذلك» لم تشكل ممارساتها السليمة انتهاكًا لهذا القانون 
بأي حال من الأحوال. 


هكذاء استلزمت السياسة الشرعية وَضْعّ ملحق بالقواعد الإدارية يمكن 
الحاكم من ممارسة سلطاتٍ فعالة في تأديته مهامه. (ويلاحظ هنا أنه على 
الرغم من كل قواعد السياسة الشرعية فإن أيّا من الخطابات الفقهية أو غيرها 
ترتق إلى مرتبة نظرية في الدولة)26500, وفي أغلب الأحيان» كانت القواعد 
ار تكتفي بتأكيد أحكام الشرعء لا لتأكيدها فحسب بل أيضًا لتصوير 
الإرادة السلطانية على أنها شرعيّة التوجه. وفى هذه الحالات» لا تخفى 
محاولات إضفاء الشرعية. بيد أن القواعد الإدارية كانت تعرّز بالفعل بعض 
أحكام الشريعة» خصوصًا في مجالات تتعلق بالنظام العام» وهو أساس أي 


(160) يوجد في كتاب العظمة, «ن«وو»ة# #اعكف الكثير مما يمكن مخالفته عليه» بيد أن 
الملاحظة الآتية ليست خارج مجال المناقشة فحسب بل ثاقبة أيضًا. «من الواضح... أن الكتايات 
العربية؛ والإسلامية بوجه عامء عن السياسة في القرون الوسطى, لا تحتوي على نظرية للدولة ولا تشكّل 
مثل هذه النظرية. كما أنها لا تنظر إلى المُلك باعتباره أكثر من مجموع النشاطات الملكية التي توصف 
وترتب» ولكن لا ينُظر لها. صحيحٌ أنه توجد في العموم مؤشراتٌ على أنواع الحكومات؛ أكان نهوضها 
على الدين أم العقل أم الهوى. بيد أن هذا تصنيفٌ للدوافع الملكية وليس نظريةٌ للدولة.... فالدولة هنا 
[أي عند ابن خلدون] نشاطً مجرد يشخصن في أعمال الملك التفصيلية» حيث التاريخ هو تاريخ سلالةٍ 
ملكية معينة وليس تاريخ الدولة. وفي هذاء كان ابن خحلدون متفقًا مع التراث التأريخي الذي كان وريثه 
الأمين في ممارسته التاريخية» بصرف النظر عن نيته التخلص من بعض عتاصره. إضافة إلى ذلك؛: لم 
تكن الكتاية عن الدولة» حتى عندما خُصِرّت في الكتابة عن شخص الملك وبعض الأعمال في عهده. 
جزءًا من الكتاية عن السياسة بصورة رسمية؛ وإنما كانت جزءًا من الكتابة التاريخية؛ حيث الدولة ليست 
أكثر من امتدادٍ زمني للسلطة» (ص 114-113). يمكن تلخيص هذه الظاهرة بيساطة بالقول إنه لم يكن 
من الممكن وجود نظرية للدولة لأن الدولة نفسها لم تكن موجودة. ويصبح هذا الغياب لنظرية الدولة 
أكثر جدارةٌ بالملاحظة حين نعلم أنه في الوقت الذي وضع الفقهاء المسلمون نظريةً لكل مجالاات 
العمل المهمة. ظلت الدولة وسلطتها التنفيذية السلطانية ثانوية بالنسبة إلى نظريات الشريعة وامتدادًا لها. 
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نظام ناجح. ومن بين هذه المجالات المهمة قطع الطريق والسرقة والإوصابات 
البدئية والقتل والزنا للمحصنين وغير المحصنين (والاتهام به أي القذف)» 
والربا والضرائب وتأجير الأرضء وبصورة قاطعة كل الأفعال التي تقود إلى 
زعزعة الأمن والسلام العامين. وهناء يجب التأكيد أنَّ كل هذه المجالات 
قد غطتها الشريعة؛ لكن القواعد الإدارية أتت كي تعززهاء بعد إجراء 
التعديلات الضرورية. وبهدف التطبيق الصارم لهذه القوانين الدينية 
والسلطانية» سمحت القواعد التنظيمية بالتعذيب (في الأساس للحصول 
على اعترافات من عتاة اللصوص)» وإعدام قطاع الطرق بناءً على أوامر 
السلطان. وربما كان تقنين الربا وفرض الضرائب غير المشروعة والتعذيب 
من بين التشريعات الأكثر تعرضًا للاعتراض في نظر الفقهاء؛ وكثيرًا ما 
تصدى لها الفقهاء والقضأة. وعلى الرغم من تلك الاعتراضات. فقد تُظِرَ 
إلى القواعد التنظيمية الإدارية وقُبلَت - في مادتها القليلة إنما المتنوعة ‏ 
بوصفها جزءًا متممًا للثقافة القانونية وعنصرًا مضافًا إلى الشرع تطلبته في 
النهاية السياسة الشرعية نفسها. وفي المجملء فإن العناصر المشتركة بينهما 
كانت أكثر بكثير من أوجه الاختلاف069. 


610) 2214-6 .مم ,ه"7+ص/3 ,وقللةة! نمه ,122 .م رعملمط 
في ظل الحكم العثماني» أطول الأسر الإسلامية حكمًا في الإسلام؛ احتل القاضي دور الوكيل 
الوحيد لتطبيق اللوائح الإدارية» وكان على الأرضء الإداري الأعلى والمفسر النهائي للقانون الذي كان 
حاسمًا في التأكيد أنه لا تنفذ عقوبة من دون محاكمةٍ يتولاها هوء وبالفعل» تدل سجلات المحاكم 
بصورةٍ حاسمة أن قرار العقاب كان يخص القاضي وحده. وتنفيذ العقوبات كان مجال السلطة التنفيذية. 
وكانت القوانين التي غالبًا ما أكقدت قوانين السلاطين السابقين وزادت عليهاء مانعًا مباشرًا يقف في وجه 
أي سلوك يمارسه موظفو الحكومة ويمكن أن يؤدي إلى ظلم السكان المدنيين. وينص قانون سليمان 
القانوني (حكم من 1520 إلى 1566)) على سبيل المثال» على أنه «لا يمكن لموظف تنفيذي سجن أو 
إيذاء أي شخص من دون علم القاضي [الشرعي]. وأن الغرامة المفروضة تكون بحسب [طييعة] جرم 
الشخص وليس أكثر من ذلك. وإذا زادت عن ذلك؛ يحكم القاضي في الزيادة ويردها [إلى الشخص 
المظلوم]». هكذاء يكون دعم القانون الشريعةً عن طريق تعزيز وضعها وقواعدها والإضافة إليهماء يينما 
تقتضي الشريعة تدخل العدالة السلطانية. هذه الثنائية المكملة لبعضهاء كانت تذكر بصفةٍ مستمرة في 
قرارات ورسائل ضمن خطاب السلطات العثمانية القضائي؛ أكانوا سلاطين أم وزراء أم فقهاء. لقد كان 
لزامًا أن تطبق العدالة دائمًا «طبقًا للشريعة والقانون». 
انظر 011018 .© 175 هذ ألمكآ غط؟ أن دعن20 لقأعالنل عط 01 5م10قانتصتل» ,كع متمدعل .© القدم] 
.119 .م ,عمماءط تنه ,168 لمة 166 .مم ,(1979) 50 .مم ,معتسبعاذا وألنا3 «تعورة 1 
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في حين خضع السكان المدنيون لقانون الشريعة» خضع موظفو الحكومة ‏ 
بمن فيهم الجيش والشرطة وفئة أمناء السر الإداريين والقضاة ‏ لقانونٍ آخرء 
يمكن أن يسمى بحق القانون السلطاني*6'". ويعبارة أخرى. بينما لم يعاقب 
رجل أو امرأة» مسلم أو مسيحي أو يهودي مدني من دون محاكمة في المحاكم 
الشرعية - وهي مستقلة عن إرادة الحاكم بدرجةٍ كبيرة ‏ كان القانون السلطاني 
مطلقًا في ما يخص الحاكم نفسه ورجاله» بمن فيهم القضاة الشرعيون. 

لم يكن متوقعًا من الحاكم نفسه احترام قانونه الخاص فحسبء. بل قانون 
الشريعة أيضًاء وهو الأهم. وباعتباره شخصًا عاديّك فقد ظل الحاكم كبقية 
رعايا الشريعة العاديين» عرضةً لأي دعوى مدنية» بما في ذلك قضايا الديون 
والعقود والتعويضات المادية. وبالمثل» كان يمكن عقابه على أي انتهاك 
لقانون العقوبات الشرعي والحدود القرآئية***©, وقد قام المنطق في كل هذه 
المجالاات على افتراض أنَّ كل المسلمين» ؛ الضعيف منهم والقوي. متساوون 
في حق الحياة -- وفي التزاماتهم نحو بعضهه**©» أما في ما يتصل 
بالشريعة» فلم يتمتع السلطان ورجاله بأيّ حصانةٍ خاصة. 


في المجال «السياسي الأخلاقي». كان الحلم والرحمة والعفو شبه 
المطلق معايير متوقعةًٌ للحكم يمكن أن يؤدي انتهاكها إلى العزل أو حتى إلى 
القتل. وكانت السلطة السياسية مضطرةً إلى احترام هذه المعايير والتصرف 
بطريقة مسؤولةٍ أخلاقيًا وقانونيًا إذا ما أرادت أن تكتسب أي شرعية*'). وقد 
اضطر حتى أقل الباحثين الأوروبيين تعاطفا مع النظام القانوني الإسلامي إلى 
الاعتراف بهذه الخاصية. فالشريعة «حجّمت من إرادة الأمير» الذي «كان 
يلتزم [القانون]؛ كما أن الممارسة على امتداد الزمن جعلت بعض 


(162 452 .م «لركامع ع2 لقاعم اتتك1» ,لعكقطول 
(163) الحدود هي جرائم محددة في القرآن» تتضمن بصفةٍ عامة الزنا والقذف وشرب الخمر 
والسرقة و قطع الطريق واليغى والردة. انظر: .311-320 .مع ,ه"'#مماك ,ودالدكز 


(164) ينهض هذا الافتراض على «الكليات الخمسة» الخاصة بالشريعة والمشروحة في الجزء 
الثانى من الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(165) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتبية» كتاب السلطان؛ في: السلطنة في الفكر السياسي 
الإسلامي» ص 125-120» وابن عبد ربه» ص 163-160 و180-174. 
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الاستخدامات والمراسيم القديمة مقدسة في عيون الناس» بحيث لم يكن 
بوسع حاكم متبصّر أن يُقَدِمَ على انتهاك أي منهما بممارسةٍ للسلطة جائرة0©*". 

لذلك» لم يكن الحكم طبقًا للسياسة الشرعية سلطةً مطلقة يتمتّع جع بها 
الحكم السياسيء بل كان» في جوهره. الممارسة الشرعية للحكمة والحله 
والحصافة من جانب الأمير في حكمه رعايا الشريعة. وفي حالة المدنيين» 
كانت هذه الصفات تتجلّى في الاعتراف بالقاضي على أنه الحَكّم الأخير 
وممثل الديني» حيث كانت كل قضية يحيلها السلطان إلى القاضي مصحوبةٌ 
بالأمر السلطاني الحاسم بتطبيق أحكام الشريعة والقواعد الإدارية التنظيمية. 
ومن جهة أخرىء ومع أن موظفي الحكم كثيرًا ما كانوا يفيدون من المكرمات 
السلطانية المتمثلة في العفو لا سيما في حالة الانتهاك الأول أو الانتهاكات 
الصغيرة ‏ فإنهم كانوا يخضعون في آخر الأمر إلى القانون السلطاني الذي 
كان مطلقًا وحاسمًا وقاسيًا. وقد احتفظ للسلطان بحق المحاكمات المستعجلة 
ضد رجالهء وبالتبعية» ضد ممثليهم القانونيين» وكلهم يدينون بالولاء المطلق 
له. ذلك أن رجال السلطان الذين تربوا منذ طفولتهم كخدام للدولة كانوا هم 
أنفسهم. ينتمون إلى السلطنة بالمعنى الحرفي. وكانوا هم أنفسهمء وما جمعوه 
من ثروة في حياتهم؛ ملكا للسلطنة؛ وستعود تلك الأملاك إلى أصحابها في 
حالة الوفاة أو عند اقتراف أي منهم تجاورًا خطيرًا. 


كان الحاكم, باعتباره السيد الأعلى» مسؤولًا عن كل ظلم يقترفه عماله 
أو موظفوه. وكان من الممكن أن يُحال أي سوء تصرف يرتكبه الموظفون أو 
القضاة إلى الحاكم مباشرة ة أو إلى محكمة المظالم. . ومن اللافت في تصور 
الحكم هذا وممارسته أنه كان معتمدًا على أخلاقٍ مختلفة اعثُبرت لا غنى 
عنها للشرعية السياسية كما لسلامة المجتمع والأسرة الحاكمة على السواء 
اللا الك را نكا لك لوكي ا بال 

ئق الذي يمكن أن تتصرفه المؤسسات (مثل الدساتير أو المنطق 
م 2 عن المسؤولية الأخلاقية للأفراد). يعبارةٍ 


(21266 مقتبس من : ,0[.6؟ ,عدوا لل هبه مالط «ركاءة1 لادتاودظ نهد سما عتهداكل» ,ممددها5 معطمل 
35 .م ,(1995) 1 .مم 
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أخرى. كانت تلك ثقافة مشبعة بالمفهوم السياسي للمسؤولية الأخلاقية. وكان 
هذا هو النموذج للحكم التنفيذي. وشأن النماذج الأخرى كلها (كما ناقشنا 
في الفصل الأول)»» لم تغير الانتهاكات الصغيرة والكبيرة التي كانت تُرتكب 


من وقتٍ إلى آخر من حقيقة كونه نموذجًا. 
كان المقصود من كل هذا أن يبقى هناك خط اتصالٍ مفتوح دائمًا بين 
الرعية دافعة الضرائب والنظام الحاكم. وهذا يفسر اشتمال مجالس الحاكم 
وولاته التي كانت تجتمع بصورة منتظمة» على القضاة وجامعي الضرائب 
وعلية القوم وكبار المفتين وممثلي الأحياء وجمهرة من الشخصيات الأخرى 
من الشعب. وبذلك كان لهؤلاء المسؤولين المحليين مصالح متقاطعة خففت 
من حدة الولاءات التي كانوا يدينون بها للسلطان والدولة؛ وتوازنت مع 
المحلية في الحفاظ على شبكاتهم الاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية. وبالفعلء فإن القضاة المحليين والمفتين وممثلى الأحياء 
والطوائف المهنية» بل وجامعى الضرائب كانوا يشاركون فى اجتماعات 
المجلس» كمدافعين عن مصالح جماعاتهم» وهو ما كان يسوَّغ تعيبنهم في 
المجلس في المقام الأول. 


3 مقارنات ونتائج 


تصل بنا مناقشات هذا الفصل إلى نتيجتين على الأقل تتعلقان بأربع من 
بين خمس خحواص للشكل تتسم بها الدولة وكنا قد فصلناها في الفصل السابق. 
التتيجة الأولى هي أن الإسلام» كحضارة عالمية» طور أخلاقًا قانونية نموذجية 
راسخة تاريخيًا حددت هويته. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك إسلام» 
أو بالأخص ثقافة أخلاقية ‏ قانونية إسلامية خارج التاريخ» لأن التاريخ بقواه 
وظروفه هو الذي أدى إلى نشأة هذه الهوية القانونية ‏ الأخلاقية. وما يعنيه أن 
يكون المرء مسلمًا هذه الأيام هوء من نواح أساسية؛ أن يرتبط بتلك الأخلاق 
التي تحددها الشريعة» فالأخلاق هي التي كانت» وما زالت» تشكل الإسلام. 
وستبرهن الفصول المقبلة على هذا الطرح باستفاضة» ولكن يكفي الآن القول 
إن تكوين الهوية الإسلامية يعني سيادة الشريعة باعتبارها الأخلاق الحاكمة 
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للسلوك الإنسانى. فلا هوية إسلامية من دون هذه الأخلاق. وبهذا التعريف 
للهوية الإسلامية الحديثة» فإن الزعم أنه يمكن تجريدها من التاريخ أو الأخلاق 
التي تغلغلت فيها حتى النخاع هو في منزلة الزعم أن مواطني أورويا وأميركا 
يمكن أن يظلوا ما هم عليه الآن من دون جذورهم التاريخية أو تاريخهم 
الاقتصادي - الاجتماعى أو القانوني أو السياسيء ومن دون عصر التنوير 
وقيمه. هكذاء بقدر ما تَُد الدولة الغربية الحديثة ومواطنوها متتوجًا لظاهرةٍ 
محددةٍ تاريخيّاء فإن الهوية الإسلامية اليوم مرتبطة ذلك الارتباط الذي لا 
تنفصم عراه بأخلاقٍ قانونية خاصة حددتها تاريخيًا الممبادئ المركزية العليا 

ثانيّاء كانت الشريعة» في هذا التاريخ وفي الهوية التي أنتجهاء التعبير عن 
سيادة الله حيث تلخص شهادة «لا إله إلا الله المعرفة الأساس والممارسة 
الدينية والخطابية الخاصة بكون الله هو صاحب السيادة الوحيد. وهذه المعرفة 
هي معرفة بنيوية: إذ تتغلغل في نسيج الحياة الإسلامية» بدءًا من الأخلاق 
الاجتماعية ‏ العلمية وحتى الحكم السياسي. 


أخيرّاء شكل مفهوم سيادة الله في الإسلام نموذجًا خاصًا من نماذج 
الفصل بين السلطات. وكان عمال السلطة «التشريعية» فقهاء غير خاضعين 
للدولة» عاشوا في ومع المجتمع وجماعاته. بصفتهم علماء مستقلين لا يتقاضون 
أجرّاء كانوا هم مَنْ أسسوا القانون وأصبحوا سدنته على أساس العلم الغزير 
والتقوى والجاذبية الدينية والقوة الأخلاقية فحسب. ولذلك كانت الشريعة تعنو 
للطبقات الاجتماعية المتوسطة ‏ بمن في ذلك الفقراء واليتامى والمحرومون - 
أكثر مما تعنو لمن كانوا في مراتب السلطة. وكانت في الواقع تتوجس من 
الأقوياء والقادرين سياسيا. وبهذه المعاني» كان الفقهاء وشريعتهم يمثلون 
الشسعبٌ أمام السلطات .السياسية العليا بكفاءة أي نظام تمثيلي نعرفه اليوم. ولا 
يستمدٌ هذا صحّته من أنْ الفقهاء (والمنتسبين إليهم والقادة المحليين» وآخرين 

من أهل العلم المتضلعين من أمور الشريعة)» كانوا لا يمثلون جماعاتهم 
بالطريقة ذاتها التي يمثل فيها نائب منتخب ناخبيه فحسبه بل أيضًا بسبب أن 
مضمون الشريعة الجوهري نفسه كان أكثر ملاءمةً للطبقات الاجتماعية العامة 
من قانون الدولة الحديثة. وإذا ما كانت الشريعة قانون البلاد بلا منازع (وقد 
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كانت كذلك بالتأكيد)» فقد كان القانون لسان حال الضعفاء والمحرومين» حتى 
حين لم يكن لهم تمثيل قانوني أو سياسي. وهذا يعني أنه كان لهم مثل هذا 
التمثيل. هكذا عتّت إضافة تمثيل الفقهاء إلى الوضع المميز للطبقات الاجتماعية 
العامة في القانون ضمان التمثيل بطرق عميقة وشاملة وثابتة. 

هذا القانون النموذجي هو الذي كان يطبّق في محاكم العالم الإسلامي» 
وكان يطبقه.؛ كقاعدةٍ عامة وبصورةٍ صادقة» نظام قضائي ملتزم بالتكوين 
الأخلاقي والعادل للقانونء نصًا وروحًا. وإذا صحت حجة كلسن بأن 
«الديمقراطية تتطلب أن يكون للسلطة التشريعية سلطة على الجهازين: الإداري 
والقضائي0”*'. فإن الشكل الإسلامي للحكم يوفر مثل هذا النظام 
الديمقراطي» إذ تبقى الس لطتان القضائية والتنفيذية الإسلاميتان تحت السلطة 
«التشريعية» بقدر ما يتعلق الأمر بالمجتمع. لكننا رأينا أيضًا أن هناك أكثر من 
سبب لاعتبار هذا النظام تمثيليًا إلى أبعد حد. بيد أن النقطة هنا مؤكدة على 
نحو أقوى. فقد فصل الحكم الإسلامي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
بدرجاتء إذ أخضعت الأولى تمامًا لإرادة الثانية التى كانت القانون الأخلاقي 
الأعلى. وكان قانون المحاكم مستقلًا أيضّاء على الرغم من احتكار السلطة 
التنفيذية حق تعيين القضاة وإعفائهم. وكانت هذه الصلاحية اسمية أكثر منها 
جوهرية. فبصرف النظر عن التعيينات والإعفاءات القضائية: ظل القانون 
النموذجي الذي يطبقه القضاة على الدوام هو الشريعة. 

مجمل القول إن سيادة الشريعة كانت حُكمًا للقانون أكثر تفوقًا من نظيره 
الحديث. وهو الشكل الحاضر للدولة الغربية الذي التحم في أغلب الأمثلة» 
مع ادعاء الشرعية الديمقراطية (أو السيادة الشعبية) التي «تجمعها علاقة مربكة 
بواقعها العملي؛*''». وليس سعي المسلمين اليوم إلى تبني نظام للفصل بين 
السلطات الخاصة بالدولة الحديثة سوى رهان على صفقةٍ أقل شأنًا مما 
ضمنوه لأنفسهم عبر قرونٍ كثيرة من تاريخهم. وتمثل الصفقة الحديثة سلطة 


:20267 .282 .م موعواع1 
انظر اقتباسًا أطول في المتن عند الهامش رقم 1 7: من هذا الفصل. 
(6) .4 .م ممصتاط 
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الدولة التى تهدف إلى ديمومتها وسيادتها وخدمة مصالحها هي نفسهاء كما 
رأينا وكما سنرى في الفصول المقبلة. وفي المقابل» لم تخدم الشريعة الحاكم 
أو أي شكل من السلطة السياسية لأنها لم تصمّم لهذا الغرض. لقد خدمت 
الشعبء الجماهير؛ الفقراء» المستضعفين وعابري السبيل دون أن تلحق 
الضرر بالتاجر ومن هم على شاكلته'”**". وبهذا المعنى لم تكن غايةً في 
الديمقراطية فحسبه بل كانت إنسانية بطرق غير معهودة في الدولة الحديثة 
وقانونها. وإذا ما كان الاختبار هو «ما الذي يجب أن يشكل حقوقًا ثابتة لا 
تخضع لسلطة أي حكومة) على حل تعبير روبرت دال72'؟ (لطو©ط عتعطم)» 
فإن الشريعة قد نجحت في هذا الاختبارء وغلّبت حكم القانون على حكم 
الدولة. على هذا الأساسء نستطيع الآن أيضًا أن نرى في صيغة «حكم 
القانون؛ نوعا من تشابه اللفظ واختلاف المعنى. ففي السياق الإسلامي 
تكتسب الصيغة مفهومًا «غليظًا» لما يعنيه «حكم القانون»» بينما يكون المفهوم 
في السياق الأوروبي ‏ الأميركي - وهو موضع الدولة الحديثة النموذجية - 
«رفيعًا»» بل ومثقلا بمشكلات أخرى أيضًا. 


و ا ال و ل ا 
في سياقٍ آخر» «مجتمعًا جيد التنظيم»» وهو اعتقدٌ أنَّ من الممكن 
تصوره لكندء شأن الأشياء التي تقف قبالة الحاضرء «أضفي عليه طابع مثالي 
مفرطا. يد أنهالم وترف ازاجم تفاميل ما ونه ب« المج جد النظيم؟ 
توافرت» بعد إجراء كل التغييرات المطلوبة» ف في الحكم الإسلامي النموذجي» 
بل إنها اعتبرت شيئًا مسلمًا به: 

يشير القول «إن مجتمعًا ما جيد التنظيم» إلى ثلاثئة أشياء: الأول 

(وهو متضمن في فكرة تصور العدالة المعترف به على نطاقٍ عام). 

أنه مجتمعٌ يقبل كل فردٍ فيه مبادئ العدالة نفسهاء ويعرف أن كل 

شخص آخر يقبلها أيضَا. انيّا (وهذا متضمن في فكرة التنظيم 
الكفء لهذا التصوّر) أن يكون معروفًا بصورة عامة أن بنيته 


(169) حول هذه النقطة انظر الجزء الثاني من الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(2170) التشديد لي: انظر: .35 .م ملطقط 
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الأساس ‏ بمعنى مؤسساته السياسية والاجتماعية الرئيسة» وكيفية 
ارتباط بعضها ببعض في نظام تعاونٍ واحد ‏ تحقق تلك الميادئ» 
أو يعتقد بناءً على أدلةٍ معقولة بأنها تحققها. وثالثًا أن يكون عند 
المواطنين شعورٌ فعال وعادي بالعدالة» ما يدفعهم إلى أن يطيعوا 
بصفةٍ عامة مؤسسات المجتمع الأساس التي يعتبرونها عادلة. وفي 
ا يولّد مفهوم العدالة المعترف به على نطاقٍ عام نظرةٌ 
مشتركة يمكن من خلالها الحكم في دعاوى المواطنين على 
المجتمع. 
صحيمٌ أنَّ هذا مفهوم مُضْقَى عليه الطابع المثالي إلى حد مفرط. 
غير أن أي تصور للعدالة لا يحسن تنظيم ديمقراطية دستورية لا 
يعتبر كافيًا كتصور ديمقراطي 071. 
كان يمكن لرولز أن يكون هنا فقيهًا مسلمًا مبرزًا يصف واقع ثقاذ 
القانونية» ويعلّق تلك التعليقات الثاقبة على أوجه لسع اله 
الدستورية الحديثة. 


(21)) التشديد لى» انظر: هأ دعأدكهات وتطسمساه0 ,.لء لعلسهمجظ ,«عتاومعطئة امع لزاوع ,وأسوظ ماود 
5 .م ,(2005 ,جوععط 'والومع لالصلا وتطسصناام عتم بوع8) برطومووائطط 
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الفصل الرابع 
القانوني والسياسي والأخلاقي 


لا يمكن لعلم وضعي حقًا أن يلتقط الحقائق ق الأخلاقية لأن مقدماته 
تكون قد ألغت أسسها الوجودية. ٠‏ في عالم من الخواص الأولية يتداعى 
«ما هو كائن» واما ينبغي أن يكون؛ ببساطة. .. ولا يستطيع كل البحث 
التجريبي في العالم التغلب على هذه المشكلة الجوهرية. كائئًا ما يكون 
عدد المرّات التي تقصد بها النبع» فإنك لن تحضر الماء بمنخل. 
أمنءعطانا زه 1:0 7116 .1ل ,1385م 5 .لذ كقتتمط1' 
يبدأ السياسي عندما أستطيع 0 ادل أنني أضحي بنفسي 0 
الآخرين حفاظًا على الدولة. و تتحقق الدولة الحديثة بالكامل» لا 
ا 0 
.ععهاط كئآ ا :71كأأه عطقا 2111118 ,لنطد >1 ./7ا إنوط 
ثمّة هنا آلة جهنمية جرى ابتداعهاء حصان موت يصلصل بحلية 
المكارم الإلهية! أجل» ثمة موت لكثيرين جرى ابتذاعه هنا ويمجد 
ذاته على أنه حياة. .. أسمّي دولة ذلك المكان الذي يتجرع السم كل 


من فيه» صالحون وطالحون: الدولة حيث يضيع الجميع أنفسهيٍء 
صالحون وطالحون: الدولة حيث الانتحار الشامل البطىء يُذعَى حياةٌ. 


0م35 17/15 رعطعدجاء ال طاعتتلع1*1 
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رأينا في الفصل السابق أن الزعم بوجود حكومةٍ صالحة في حدود الدولة 
الحديثة تضعفه الدراسة المتفحصة لتنظيمها الدستوري. وفي ما يخص حكم 
القانون» ليس لدى الحكم الإسلامي النموذجي إلا القليل مما يمكن أن يتعلمه 
من نظيره الحديث؛ لأن طبيعة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية في الإسلام كانت أكثر دقة في تجسيد معنى هذا الفصل وهدفه؛ وأكثر 
تفوقًا قياشا بما نجده في الدولة الحديثة التموذجية. وعند النظر في آثار حكم 
القانرن الحافل بالمعنى في الإسلام» إلى تعادن حقيقة أن الفقهاء وفقههم كانوا 
منتوججا شعبيًا متحابكًا تمامًا مع نسيج المجتمع المدني» يبرز نظام الحكم 
الإسلاميء في سياق مقارّن» كتعبير متميز أكثر مؤاتاةً للحكم العادل والديمقراطي. 

تستدعي هذه النتيجة» الجلية لأي شسخصي على معرفةٍ بالشريعة والنظرية 
الدستورية الحديثة» بحثًا إضائيًا في التنظيم الدستوري كما تطرح تساؤلا جديا 
بصدد الرغبة الإسلامية فى دولةٍ حديثة قائمة على مبادئ إسلامية. بيد أن هذه 
لسبدت سوق مشكلة واخدة من ين بشكلات أنانسة متعددة يفف على الساميق 
أن يتعاملوا معهاء فيما هم يسلكون بلهفة طريق محاكاة الدولة الغربية. وفي هذا 
الفصل» نقدّم مشكلتين معضلتين عويصتين أخريين» مجتمعتين أو حتى متفرقتين» 
لدق جرس إنذار خطير على الأقل؛ إن لم تكفيا للتخلي الفوري عن هذا المسار. 


تتمثل المشكلة الأولى في ما تشهده أوروبا الحديثة من صعود التمييز 
- أو الفصل في الواقع - بين (ما هو كائن خ» ولاما ينبغي أن يكون». وسأطلق 
على هذه المشكلة نشأة القانوني؛ وهذا اللفظ الأخير يحمل أهميةٌ خاصة. 
وترتبط المشكلة الثانية بنشأة السياسى» ذلك السياسى الذي أفصحت عنه أشد 
الإفصاح مويل ية كارل شميت الجديدة. وهاتان الظاهرتان متشابكتان تاريخيًا 
وموضوعيًا على حد سواءء ويرتبط سياقهما بتصور وممارسة معينة للسيطرة. 
وسوف أبيّن أن نشأة القانوني والسياسي ة في المشروع الحديث يجعلهما غير 
متوائمين مع الأشكال المؤسّسة لأي نمطٍ إسلامي للحكمم لأنهما يناقضان 
حتى أدنى درجات النسيج الأخلاقي الذي يجب أن يتوافر في أي حكم من 
هذا النوع كي يمكن أن نسميه إسلاميًا على نحو له معنى”". 


(1) «السياسيء قبل كل شيء؛ هو فضاءٌ نسبي للتوافقات. وبالتالي لا يمكن التعامل معه بالمنطق - 
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1 الأخلاق ونشأة القانوني 


يؤكد الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني ماكس شيلر 6©7اء5ه5 .دا/ة) 
في كتابه مشكلات علم اجتماع المعرفة ره ترهمامنء350 ه كره عدمعاام,ط) 
(مول ءاودل أن من السمات الأساس للغرب الحديث «هوسه باكتساب 

معرفة السيطرة». حيث يذْفع العلم والتعلم في مسار جديد يهدف إلى 
تفسير الطبيعة بطريقة يقةِ منفصلة ومنبتة الصلة» وهو ما يفيد في النهاية توجيه 
طاقاتهما إلى استغلال الطبيعة والسيطرة عليها بكل ما فيها'". وترتبط هذه 
السمة بنيويًا بفكرة عصر التنئوير عن الذات المستقلة» تلك الذات التى 
التقطها كانط في مقالته «ما التنوير؟» بوصفها نموذجًا حديثًا". فبالتسبة 


المطلق للمجال الديني. إذ يشكل الاعتراف يعدم إمكان تجاوز منطق العملية السياسية ممرًا إجباريًا منه 
للوسلام السياسي المعاصر». انظر: خالد حمزة [وآخرون]ء حسام تمام في رحلة التعقب الأخيرة لأثر 
الإسلاميين: الإخوان المسلمون محاصرون عن يسارهم وعن يمينهم... وهم نتاج الدولة القومية»» الحياة» 


3 !؛:؛ على الموقع الإلكتروني: .<328023لطقفمعكء تاعه مارم /صمء. أمتره طلدمهل//ئم اا > 
ترد هذه العبارة في مقال خالد حمزة وآخرون عن الباحث الراحل حسام تمام» حيث تبدأ ب«كان 
حسام يرى؟ [المتر جم ]. 


(2) هذه كلمات كينيث ستيكر ز (معطء5 طاعممع»!). انظر مقدمته لكتاب شيلر: عمءاطم,2 ,تعاعدء5 عدالة 

للا لماعموع؟! نزط .لمعنهة مد طاتيت لمه لعائل1 بكعمةر1 .5 لعمكمداة نإ لعنقاكمها" ,عولاءإاسمية زه رعمامع530 ه إه 
.28 .م ,(1980 ,اسدط .عا لضة مولع لأس :نم8050 زلرملمما) بروهاماع50 أه بصورطئا لقدمتاتدسعام]آ ركعععلاتاه 

انظر أيضًا تحليل غرا اي لوعف في: : 16[؟ أه ع«نالآيت أننه معألتاوط تعلماا عا رع ره أونادط ,نزهءت مطل 
160-13 .مم ,(995! ,ععلع] ناا :هملهما) معم ارعمماة ع( إه عدوماتن 

(3) عن زه عارالبعامءلدلا «ممءء2 و زه فلل (رأ تإفككظ جه معولءأسمس] له رهماماءه5 11 ,عاتهاة ععمء للا 

,أنه لمة عولعتانهم] تمملدما) ممتاءتماكموعع؟1 تماعه5 له برهماماء50 كه بمدوطنا لهدمتاهمعنها ,عمعك! “زه جرمائزل 
.7 .م ,(1967 ,ؤكعوط عم :علولا بجع80) «ءاء(اء5 تعلط ,علناماد .1 .ل لهة ,129-130 .مم معاعطء5 :33 .م ,(ل1958) 
يقول شيلر في كتابه المشكلات: «إن الفلسفات ذات النزعة التطوعية (اكأمة)#ناه؟) في الغرب 
الحديث» من دونس سكوتس (ؤناامء5 ومناط) وأو كام (سدء06) ولوثر #عطسآ) وكالفن («ذناد©) وديكارت 
(وعاتدعوء) إلى كانط (1300) وفيخته (6اء:5) ليست مجرد #نظريات؛ [بل] أشكال جديدة للخبرة المشروطة 
اجتماعيًا. لقد صاغت [تلك الفلسفات] فكرة السيطرة الجديدة والقيمة المطلقة الجديدة للتحكم الخاص 
بالنوع الجديد للإنسان, الإنسان الفاوستي... [الذي] لا يعترف بالأفكار المنطقية وتداخلها ولا بالترتيب 
الموضوعي للقيم والغايات التي تسيق إرادته السيادية وتحد منها»» انظر: .17 .م ءاءاءع8 
(4) اعنالتقاسمة نمأ «#امعصموعتطوتامظ كل عمطلا :ومتاوعن0 عط 1 ععبجوهة مف ,أموعل أعنامقسصم1] 

معلام نزط مااع نانومامآ لمعوع0 موعن .ل بصدآلة نزط لعائل1 لسضة لعنقامممآ]” ,راممدمانط أمعنعوجم ,أموكا 
عمل الطلمة ‏ 001 بوعلة زععلمطمريهن)) أمدعة أعنشقصسد!ا أه كلعوللا عط 5ه ومننال ععلقطصدت ,لممكةا 
17-2 .مم ,(1996 ,ودع بزازورعء نازولا 
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إلى كانط» كما هو الحال بالنسبة إلى النموذج الحديث الناشىئ, يُعرّف 
«النضج» الفردي والحضاري بأنه دافع مستقل قارّ عميمًا في الذات» داقع 
أو إرادة لا توجه سلوك الإنسان الأحلاقي والعقلي فحسبء. بل تضمن 
الاستقلال أيضًاء وهو الأهم. ركع يؤكد بول غوير (معلإن0 1:نهم)» فإن 
فلسفة كانط الأخلاقية يجب أن تَرْسَى على فكرته الأساس عن الحرية 
التي يعدها «خلاصة الإنسانية»©. 0 ية تعني التحرر من أغلال التاريخ 
وأشكال السلطة والاضطهاد السياسي والاستغلال المادي والاستعباد 
والفسادء وكل الأمور التي نعرف الآن أنها ميزت تاريخ أوروبا لأكثر من 
ألف سنةٍ قبل عصر التنوير. 0 
من انفصالء إنما يمكن ترجمته عملي وبسهولةٍ إلى حرية التحكم 
والسيطرة. 
يمتلك الإنسان الحديثء من وجهة نظر شيلر إرادةٌ قَبْلِيةَ» «نضالا من 
أجل المعرفة؛ متأصلًا و«ينشأ من داقع فطري6©. وما اعتبره فيبر عالمًا متحررًا 
من السحر والروحانيات" نظر إليه شيلر كدليل على أنَّ هذا «الدافع الفطري)”» 
بلغ أوجه في «بناءٍ فكري [جامع] شكل أساس التفكير الواقعي منذ عصر 
النهضة» ونشأ من إرادةٍ قَبْلية أساسية ويناء قيمي متمركز حول الرغبة في 
السيطرة على العالم المادي»”. ويؤكد شيلر نقطة تهمنا كثيرّاء ألا وهي أنه 
بالمقارنة ببنى الفكر الشرقية؛ فإن «الميتافيزيقا [الغربية] تقوم على وعي بالذات 


(5) عع الطصمده عابولا بجع1! :1لا ,عع لخرطممجع) جوءناممه1] 0انه ,نما ,امملعع2 ره انتما ,كعترسا© لوط 
تعولتتطصهة)) جاناه,مقق ره «10نم'نلق 776 ,عتوهمما كعأتقط له ,2-7 .مم ,(2000 ,كدعوط بواتوعائمنا 
.05 .م ,(2008 ,كمع بزاأكرع نازولا عمل وطتعمت 

)26 1م مك لمان 5 

(2) للمزيد عن فيبر (وأدورنو) في هذا السياق» انظر الجزء الأول من الفصل الخامس من هذا 
الكتاب. 

(8) كما فعل فرنغز (5عه,5) (وهو واحد من أهم دارسي شيلر)» تجب ملاحظة أن نظرية شيلر 
الخاصة بالد(و)اقع الفطرية «تكاد تفصله عن كل الفلاسفة الأورويبين في العصر الحديث». انظر: 
عاءأصمم0) معنا ره اعكه8 علننان) ماكر بع تمصن عورا 186 :«ءأولاء3 حدللاا زه ه«نا8ة 776 ,كهدرظا .5 لع أمداطة 
ركدعء لزاتدع لاأونآ عاأعدومول] نالا ,عع طانه11116) .له 292 ,14 ,مم بلإطمودم7ئطط هذ كعتلنا5 مااع نومواة ,مارملا 

.244-247 لمة 176 .م .(2001 

0 29 


مختلف كليًا وعلى تفسير للإنسان مختلي تمامًا بصفته صاحب سيادةٍ على 
الطبيعة بأكملها»2. وخاصية السيطرة الفطرية هذه هى الأساس «الذي انطلقت 
منه دراسة الواقع» بعدما أصبحت «العامل القيمي الحاسم؛ وظاهرةً «منتظمة» 
(“فاقصعاكيرة) وليست «عارضةً فحسب20176) و«اتجامًا قيميًا محوريًاة2". 


مهّدت نظرية شيلر» بهذا الصددء لأفكار مدرسة فرانكفورت”27 ونظريات 
فوكو في الضبط والقوة*)» ووسعت صفة التحكم والسيطرة الغربية الحديثة 
باتجاه الذات التي «تُدرّك [شأنها شأن الطبيعة] بوصفها شيئًا يمكن التحكم 
فيه والتلاعب به... بواسطة السياسة والتعليم والتوجيه والمنظمات)2"90. 


وبذلك كانت السيطرة هى الاتجاه النموذجى» ليس فى مأ يخص المادة 
«المتوحشة» و«البليدة» فحسب*2» بل أيضًا فى ما يخص الذاتء أو الذات 
الإنسانية”1». وقد رأى شيلر أيضًا أن: 


)2010 98 .م عاعاء5ة 
عن الأصول المفهومية اليهودية ‏ الهيلينستية للسيطرة الغربية على الطبيعة» انظر: ,6عومزة ععاءط 
.265-269 .مم ,(1993 ,ؤوعم2 نزالوع نولا عولتنطصقك نعو لاعطصسوت) دعنطاط اممنعمرعم 
(1 التشديد لى: .118 .م مفاعاءة 
١ 012(‏ .19-21 .وم ,عاعة5 لهة ,191 .م ,علتامة 
(13) انظر على الأخص : «لالء انان لاأوأأاظ زه وأأءءلوئ2 ,محررولم .للا عوقمع 1 لهه «ععستعط 1 عداة 
أمعنطانان) ,اأمعطمعل لتصلع زط لعاقاكمةء1” جمعه1]ظ! لتتصاءك ملتأععمد0 برط لعللمظ1 ,ىمع مبومعط أمعتطممدم]زام 
0080م ,الا 1220005 لهم ,(1987 ,جوعع لإاتومع الملا ل0أمقاك تكتلقت) ,لروكمماك) امعوععط عط مذ بممصرعا3 
تعأاءعءأه 2 ع«نمعء ار 
يجد القارئ مختصرًا لدراساتهم حول القضايا المثارة هناء في: 156» ,عانم" اساوا 
0 6لهطء8 726 ,كلع ,تتاكدو71 عررعا- مدع لمة 16]اءع0) علبلدأت نهذ «لواتسعلماة كه عناوناق0 لتمعتطممدوملئطط 
.(1992 ,كدعو 50141 تمملدمة) 1992/6 اتاساتلئعممت ,وتتمعلمم 
(14) تعد نظرية شيلر بوصلة أكثر اتساعًا من نظرية فوكو الذي يجب أن نعترف بأنه لم يدّع 
التحدث عن العالم غير الْغر بي . انظر: 770:5/57:411015 ,ءءألمممط ,رمه :11 نه"#جماى ,وداللدة اعدللا 
.ص ,(2009 ,ووعع2 تزاأكععء أدنا عولعطمسةت تعمل طسيوة) 
(5 ) التشديد لشيلر: . .19 لمة 78 .مم وعاعطعع 

(16) للمزيد عن المادة «المتوحشة؛ و«البليدة»» انظر ما سيأتى لاحمًا فى هذا الفصل. 
(17) حول هذا الموضوع.ء في سياق إبادة الشعوب الهندية - الأمر 0 انظر: بممعصعط لممطعءنع 
1800 جعاعوتكء5 علولا بسع [!) ول الب8-ءرأصوط لتنه واه لط-مماهفم1 زه دعاو أوماءالة 186 عععوعللا ودماعه1 
.م ,(1990 
وفي مواضع أخرى من الكتاب. وعن المصادر الطبيعية والعبودية؛ انظر: ,ومع ع,ها 
125-127 .مم ,(1997 ,ععلعلانام]] تسممقهمل) «ورموولط أمطمات م نمماتموتدمامت) 
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التاريخ الغربي الأحدث زمنيًا وملحقاته الثقافية المتطورة على نحو 
مستقل (كأميركا وغيرها)» يظهر ميلا منتظمًا وأحاديًا باطراد وحصريًا 
تقريبًا إلى تنمية المعرفة التي تسعى إلى تغيير العالم عمليًا. أمّا 
المعرفة الثقافية والدينية فقد ذُفِعَت إلى الوراء كثيرًا... ونكصت 
كثيرًا الحياة الباطنية وتقنيات الذات. أي السعي إلى زيادة قوة 
الإرادة وسيطرتها... على عمليات العضوية المادية ‏ النفسية9"... 
وليست الوضعية (ددلة)أوهم) والبراغماتية (درولأهصعهمم) إلا التعبيرين 
الفلسفيين الصادقين وشديدي الأحادية عن حالة الثقافة الغربية 
الحديثة29. 
إذا كان شيلر ‏ إلى جانب بيكون (هم820) وفيكو (7100) ونيتشه (عطءمهاء311) 
وفوكو ومفكري مدرسة فرانكفورت وآخرين ‏ محقًا في أن نظام المعرفة 
الغربي موجه بصورة مير مجة لخدمة القوة والضبط والسيطرة وتغيير العالم» 
فإن المعرفة» بمعناها الدقيق» تصبح انخراطًا في ممارسة القوة وتغيير 
العاله*©. وكان بيكون في القرن السابع عشر أول من صاغ عبارة أن «المعرفة 
قَوّة2'”0». وليس بمقدور أي شكل من أشكال المعرفة الحديثة؛ بما فيها المعرقة 
القانونية والسياسية» أن يهرب من الانخراط في ديناميات هذا النمط من القوة. 


(18) ما أطلق عليه فوكو :تقنيات الذات»: تهذ «كاء5 عط كه كمأو هاممطعع1» ,كاسسعناهة اعطءنقة 
تإعامسةط ترعطه1 برط لعاقاكمها" بس«ممتطة18 انوط نإحا لعاتلضا ,طنيط1 هده املع وزطيا3 دىء اط ,النمعسسط اعطعنقة 
223-251 .مم ,(1997 ,وعد بجع1ل ليملا بنع[2) 1 .نا 1954-1984 ,النامعنوط كه لعولا لون لعفف ,وعطاه لاه 


(19) مقتبس فى: .18 .م تماق 
انظر أيضًا: .129-130 ,م معاعاء5 


بخصورص نقد الوضعيق انظر ؛ :معهءنط©) «مكمء8 أمععطنا إه رمم 7286 ,كمععممة .له كقسمط1 
.196-310 .مم ,(1981 ,ذوعوط مووعأطت أه لزاوع زولا 

(20) نمذة «مم تلع عولءاصجوم! 5'علة/1 غط) نمه كصصوط 5'ممعد8» ,كمتسممظا- عم وأرمامة 
عولتقطحمتت) لعولا بععل! بعولتقطصمهه) ومعه8 6 «ملرمع0 0 معلانطيم) 116 ,.لء ,لاعصمااءط بملاتدقة 
110-113 .مم ,(1996 ,ومع (زاأوء املا 

يخصوص إرادة السلطة عند نيتشه وتأثيره على الفلاسفة الأوروبيين من بعدهء بمن فيهم فوكو» 

انظر الفصلين التاسع والعاشر من: +ق710:ه0 1736 .كله ,كمتععل؟ .81 سععلطلادءا لمة كممودل؟ لصعظ 
.(1996 ,ووعع2 /زاتكمع ائصنا عولقطصيهة0) لمملا دولخ رلفمدلووظ] ,ععلأعطمسهن) ملعئععأالز ما و«ماممودده 

(21) ,معممااء5 نهذ سععمعاء5 أن وعل1 وأسمعة8» ,أكوه8آ نامو 10ئة ر«كسصووظ و'ممعو8) ,كسما جعةعط 
.37-42 .مم .لع 
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يتّسم هذا الارتباط العضوي بين البنية الفكرية للسيطرة من جهة» والأخلاق 
والقيم من جهة أخرىء بأهمية مباشرة بالنسبة إلينا. وكان هذا الارتباط قد 
تشكّل في مرحلة باكرة من عصر التنوير» عندما راح يظهر من يُدْعَون بالفلاسفة 
الميكانيكيين (عطمهدهائطم لدءتهةطاءعتم) مثل بويل (©8016) ونيوتن (21600). 
حتى ذلك الوقتء إِنْما بصورة متضائلةٍ باطراد» كانت أوروبا تحت سيطرة 
أنماط من الفكر والسلوك نابعة من الأفكار المدرسية (السكولائية) والأرسطية 
حول المادة التى يوجّهها مخطط للحركة ذكى ومشحون بالقيمة (أي إن تشكيل 
أوروبا الخطابى كان قائمًا على تلك الأنماط من الفكر والسلوك). وكان ينظر 
إلى الأجسام على أنها تتحرك بواسطة خطة عالمية تبعثها النيّة وتشحنها العاطفة 
(روح العالم (تفهناه قستمة)) , وقد خرج القرن السابع عشر بمجموعة من 
الفلاسفة الطبيعيين ردوا على النظرة الآلية للعالم مؤكدين أن الطبيعة تعمل 
بطريقتها الخاصة التي أرسى الله خطتها ثم انسحب من المشهد. إذا جاز 
التعبير. كما شدد هؤلاء أنه على الرغم من أن الله وضع الخطة فإنه لا يمكن 
عزو الخلّق من العدم إليه. فالطبيعة موجودة» وهي ما هي عليه»؛ وهي منفصلة 
عن الخلق الفعلي» وهو ما يعني قطع الصلة الكاثوليكية المباشرة بين الخالق 
والمخلوق» شأنها شأن كل صلة بين المادة والروح. لكن الفلاسفة الميكانيكيين 
مضوا أبعد من هذا بكثيرء مؤكدين أن المادة «متوحشة» و«بليدة»؛ بل 
واغبيّة6”». فكل الفواعل الروحية (#صنمة 6)؛ شَطِبَت من الكون» ما جعل 
المادة غير ذات معنى روحي وإن ظلت لها أهمية بمعئى مادي متمركز حول 
الإنسان. فإذا ما كانت المادة توجد في صورة «متوحشة» ولابليدة6» فإن السبب 
الوحيد لوجودها لا بد أن يكون عندئذٍ هو خدمة الإنسان. وقد مكل روؤبرت 
0 الفيلسوف الميكانيكي البارز هذه الحركة خير تمثيل عندما أفاض في 

قشة فكرة أن «الإنسان تخلق ليمتلك الطبيعة ويحكمها»7©. 


(22) يجد القارئ مختصرًا فعالا وتحليلًا ثابنًا ثاقبًا لهذه الأفكار» في: ,تطدصد6» ,نسمعا8 اءملم 
العتادعاذ لهه عاأعمصصوعء81 عمرزولالا ,موددعفا1 .م سمتطعقعط1 :دأ «امعممعتطوتامظ عط لمة ,ممبوعلم 
لاع[8) 4 زععتاكبال لوطها0 هذ كعتلياد ,رىممم72 زه داععمكة ماطاع سنا بمعدعاوةلا هتبيه دعان!ا ,كلامصزء 1 

.15-9 .مم ,(2008 عع مم5 عايملا 

(23) ,كصمءاطيامء1! غهائت ,كاه كعمجءعم! ,كاكاء أنابوط نلارع لاع اطجذامظ امءأفء1 171:6 ,امعو .© اععدوعداا 

.64-67 له 6 ,3-4 ,أ .م2 ,(2006 ,لم80 عمماومع5م0) نذا ,ع1اءلزقكمآ) .له .مم 20 


وفي مواضع أخرى من الكتاب. 


153 


لقد نشأت فلسفة عصر التنوير الميكانيكية نموذجيةٌ» بمعنى أن اتجاه 
الحداثة للسيطرة على الطبيعة أدى إلى تقنين مفهوم «الموارد الطبيعية © 
الذي تطبّع الآن تمامًا في بُنى الحداثة الاجتماعية الصناعية ومؤسسات ! 
وسياساته؛ ناهيك بكل كتاب مدرسي من كتب الجغرافيا التي تُدَرّس في 
المدارس الابتدائية والثانوية الحديثة. إن خطاب «الموارد الطبيعية» وممارسته - 
وهما خطاب وممارسة شديدا الاستغلالية والعنف ‏ يتولدان بالضرورة من 
تجريد الطبيعة من كل قيمة. وحين تكون الطبيعة «متوحشة» و«بليدة»» فإنه 
يمكن للمرء أن يتعامل معها من دون أي قيدٍ أخلاقي؛ وهو ما يحدث بالضبط 
منذ أوائل القرن التاسع عشر. 

غير أنَّ هذا ليس كل شيء. فالنقطة الأكثر أهميةٌ في عزل المادة بوصفها 
«متوحشة» و«بليدة» هي الظاهرة شديدة الأهمية الناتجة عن ذلك والمتمثلة 
في فصل الحقائق عن القيم» وهو عامل رئيس وجوهري من عوامل مشروع 
الحداثة. وحين تكون المادة» بحدّ ذاتهاء خلوًا من القيمة» فإن بوسعنا أن 
نتعامل معها كشيء أو موضوع. يمكن أن ندرسها ونخضعها لكل ما في 
جعيتنا من أساليب التحليل من دون أن تفرض علينا أي اعتباراتٍ أخلاقية9©. 
وقد أدى فصل المادة هذا عن القيمة إلى ظهور ما سمي بالعلم الموضوعي 
والمنفصلء وهو ما نجد نظراءه في مجالاتٍ أكاديمية مثل العلوم والاقتصاد 
والإدارة والقانون والتاريخ وخلافه وكل هذه المجالات تَدّعي نوعًا من 
الموضوعية» طامحةً على الدوام إلى أن تكون كالعلم الطبيعي في انفصاله 
و«علميته). ٠‏ وفي كل هذه المجالاات التي شكلتها ورعتها الدولة الحديغة © 


يستطيع اليم أن يدرس الآخر المادي بصورة مجردة من العاطفة وبلا 
تبعات أخلاقية أو قيمية. ذلك أنَّ إفساح المجال لتلك التبعات كفيلٌ بأن 


(24) بهذا المعنى أيضًاء وليس من حيث الأخلاق العقلانية النموذجية فحسب [انظر النص نفسه عند 
هامش 38 في الفصل الأول من هذا الكتاب]» يكون طرحٌ مثل طرح غ. ستيوارت (««امعسهعنطونلمظ للعشام»ء8») 
(مدوع5 .6) غير قابل للتحقق. انظر أيضًا مناقشتنا للدموذج في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(225 .م ,تممولنظ 

(26) للمزيد عن هذاء انظر الجزء الأول من الفصل الخامس من هذا الفصل. 
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يناقض رؤية العالم!22) (8 لنائلة 1885011 لء9)» أو ما للسيطرة من بنية فكرية في 
المقام الأول!5©. 


ليست الدولة الحديثة وإرادتها السيادية» المتمثلة في القانون» جزءًا لا 


يتجزأ من رؤية العالم هذه فحسبء بل هي أيضًا واحد من معماريها الأساسيين. 
وعندما كان جون أوستن (منادداة 2ا10) يكتب محاضراته الشهيرة فى القانون0©© 
أوائل القرن التاسع عشرء كانت الدولة قد أصبحت بالفعل حقيقةٌ قانونية 
مسيطرة إلى درجة بات معها على أي اعتبارٍ للقانون أن يأخذ بالحسبان مشروع 
الدولة السياسى القانونى. وهذا الاعتداد بدور الدولة كان حاضرًا بطبيعة 
الحال في كتابات هوبز”*" الذي أكد أن إرادة الحاكم صاحب السيادة 
(85أ506:6) هي المصدر الوحيد للقانون. فالقانون لا يستطيع أن يستمد 
شرعيته إلا بفضل حكومة تمتلك القدرة على إنفاذ الأمر وإعلان شرعية 
القوانين. فإذا شرّع القضاة الإنكليز قانونًا ماء كما يؤكد هوبزء فإن ذلك يعود 
إلى حقيقة أن استنتاجاتهم واكتشافاتهم القانونية تعكس إرادة القوة لدى 


(27) بخصوص رؤية العالم أو النظرة الكلية للعالم (#مسهام»همااء/لا) كموضوع للبحث. انظر: 
لقمهمتاممعام1 ,تاعمسعلوءة؟1 أنوط نز لعاتلل ,عولءامان! زه «ومام16ء350 ١1‏ 01 كلإمككظ ,ممأعطممدل1 امدكا 
.33-3 .مم ,(1968 ,أندط .غ1 له ععلعلانا10 :1008مآ) 1رم1اءتساكدمعع1 لوزعه5 نيه برعواماء50 4ه بمدطئنآ 
(28) لم يعد المرء يستطيع السيطرة على طبيعةٍ متشبعةٍ بالقيمة إلا بقدر ما يستطيع إخضاع وتحويل 

الآخر الذي تخلق قيمته الإنسانية والثقافية وتكوينه الأخلاقي مطلبًا ممائلًا. بيد أن الأكثر أهمية من ذلك» 
كما أكد بعض العلماء الاجتماعيين (الماركسيين الجدد وعلماء الاجتماع الذين لا يمثلون التيار السائد في 
مجالهم)؛ هر أن الفصل الذي يجرد البحث الفكري/ العلمي من القيمة «ضعيف أخلاتقيًاك» حيث إنه 
#يعفي المراقب من المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تصاحب أفعاله» ويفضي إلى تقديم الوضع القائم 
على أنه طبيعيٌ وحقيقيٌ بطريقةٍ أو بأخرىء» وليس مينيّا ومنحارًا. مهما قلنا فإننا لا نبالغ هذا البعد 
الأخلاقي» بل المسؤولية الأخلاقية. التشديد لي انظر: ,تمده .8 ونمو" مه ععادعممط .له ابص 
رووعع2 عاتملا بجع[ أن بؤاوعءالونا عنقتة :لإمدطلظ) كم«مءطمئع مر عرعؤع/! مم1 نرروانماءمععلارآ ننه «روماماع36 
.102-13 .مع ,(1996 

(29) ,عاطسسس .15 7/1110 برط فعائلعا ,لءالممعاء2 معارعلبضمكاسيل إن وءسانامرظ 7116 رستادناة تنطمل 

لإألدء دنا عولقنطتسمن) تعاوملا بوعل رعو للطتمقت) أطوناه؟ لمعتالله2 1ه بمموتا عط مذ مدع ععلءطمدة 
.(1995 ,كوععط 

(30) عن أهمية هوبز بالنسية إلى القرن التاسع عشر وتوقعه المعرفي له انظر: ,اقدععة طدعمدا؟ 
(1976 ,لاعت امتة 10 ععهة:8 1تاناوععوكط تعتتولا ببع81) 111244 13001 أكءبصهآآ ,«بدأارماجماأأهات1 زه كساعذ0) 116 
.56] لهة 146 .م .139-157 .مر 
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الحاكم”". وكان ذلك بداية فكرة إرادة الام السياسية. علاوةٌ على ذلك» 
اعتبر هوبز أن معايير الأحكام الأخلاقية تقع على عاتق الإنسان وليس على 
فاعلٍ ناشطٍ في نظام كوني أو خطة إلهية» 0 هذا الاعتبار خلفية إضافية 
الضموة اللاحق للوضعية التحليلية التى ينظر إلى العنين بضفة غامة على أنه 
مؤسسها. والقواعد الأخلاقية هي من اكتشافات العقل الإنساني» وأملتها 
اعتبارات رفاهية المجتمع وأهمية الحفاظ على النفس وكبح عنف الإنسان 
ضد الآخرين2. وأصبح من المسلمات في الأوساط الفلسفية اليوم أنَّ نظرية 
هوبز - بخصوص وجوب تأسيس الأخلاق على قوانين موضوعية يكتشفها 
العقل» لا على التراث أو أي نصوص دينية ‏ قد مهدت للتصور الحديث عن 
العلاقة بين القانون والأخلاق. 2 

وضع أوستن قانون الحاكم في صدارة الجدل حول القانون والأخلاق» 
متجاورًا في ذلك هوبزء» بل حتتى هيوم (و6صتدة1) وبنتاهم 02 (تسعطامء8) . وكان 
أوستن قد اعترض بشدة مثلاء على طرح السير وليام بلاكستون صسفنللا/ا مجزة) 
( سولق القائل إِنَّ ا قازون بشري يتعارض مع القوانين الإلهية والطبيعية 
هو قانونٌ يفتقد للشرعية. وأعلن أوستن أن «وجود القانون شيء ومزاياه أو 
عيوبه شيء ع آخر. فما هو عليه القانون أو ما هو ليس عليه شيء وكونه منسجمًا 
أو غير منسجم مع معيار مفترض شيء آخرء فالقانون» الموجود بالفعل» هو 
قانون8”*”©. ويقول أوستن إن بلاكستون ربما كان يعني أن: 


(31) غأه بام جتمنا تمومعتطت) عع موروعوط أمءأ«منك كا در مما زه برراممدمفطط 7216 ,طعفلعم8 .ل امهم 
.89-90 قمة 84 .مم ,(1963 ,كوعوط موقعتطات 

(32) عن هذا المو ضوع في سياق الأخلاق» انظر: زه «دماىأ1 51671 4 ,عتوماعماة .© متملعدام 
.127-135 .وم ,(1998 ,أنوط .>1 لضة ععلعلاناها توملدما) نط 

وثمة تحليل ممتاز للعلاقة بين العنف وال(لا)أخلاق وسلطة صاحب السيادة في فكر هوبزء انظر: 
139-17 .م ,ملعتم 

تعلق أرندت بصورة ثاقبة: «انعدام ثقة هوبز العميقة في مجمل التراث الغربي للفكر السياسي لن 
تدشهنا إذا تذكرنا أنه لم يرد سوى تبرير الاستبداد الذي لم يُكرم قط بأساس فلسفي على الرغم من تكرار 
حدوثه في التارد بخ الغر بي2: .144 .م مالضعمفق 
(33) عن الاثنين الآخر ين» انظر: 16 1071ل /1ك1/0«! انق ,تمقطادء8 بإمعمع1 نمه ,93-100 ,مم مطءع لعا 
,309-330 ,هم ,ك4 .مقطء ,(2007 ,كممتتق تاطوظ معبوط :111 موامعسصتاا) ب«مائهأداععط قبت كلمعماب! تزه وءالعسصاء8 ه11 
(34) 7 .م مقتاكنالك 


كل القوانين الوضعية يجب أن تتفق مع القوانين الإلهية. فإذا كان هذا 
هو المعنى المقصود. فأنا أوافق على هذا الطرح بلا ترددٍ لأن الالتزامات 
التي تفرضها تلك القوانين ستكون أعظم تأثيرًا مما تفرضه أي قوانين 
أخرى. وإذا تعارضت أوامر بشرية مع القوانين الإلهية» يجب علينا 
عصيان الأوامر التي تفرضها القوانين الأقل قوة» وهذا مُضْمَر في لفظ 
يحب "؟ فالطرح مطابق» وهو بالتالي غير قابل للدحض. ومن مصلحتنا 
أن نختار أهون الشرين وأقلهما احتمالاء ونفضل أكبرهما وأكثرهما 
يقيئًا. فإذا كان هذا هو قصد بلاكستون فإنا أوافق على طرحه. ولا يبقى 
علي سوى أن أعترض عليه أنه لا يقول لنا أي شيء0. 


يرى أوستن أنَّ ما قصده بلاكستون هو أن أي قانونٍ وضعي يتناقض مع 
القانون الإلهي ليس قانوئًا. ويؤكد أنه إذا كان هذا هو قصد بلاكستون فهو 
«هراء محض». ويشير أوستن إلى أن القوانين الأخبث في تعارضها مع 
القوانين الإلهية «كانت ولا تزال تطبق كقوانين في المحاكهة©0. 


يعكس تفريق أوستن المفهومي الحاد بين قانون الحاكم والقانون 
الأخلاقي أهم المبادئ التي طرحها القانونيون الوضعيون من أمثال ج. سي 
غراي (0:29 .© .3) والقاضى هولمز (1101565 ءمناودة) وآخر ين من ذوي ا 
الذين يعتقدون أن القانون يظل القانون الساري لسلطةٍ حاكمة بغض النظر عن 
عدم أخلاقيته”. وبذلك يكون الطابع المعرفي الأساس الذي يميّز الوضعية 
القانونية هو رفض أي اقتضاء منطقي أو أي صلةٍ ضرورية بين القانون كما هو 
عليه والقانون كما ينبغي أن يكون*©. 


(235 .158 .2 ,التاكناك 

التشديد يعد لفظة «يجب» لحلاق وقبلها لأوستن [المترجم]. 

(36) المصدر نفسه. 

(37) 20.376 ,701,94 ,ماملقة «رععنالو/ا كه ممتتقس لو عط لمة هآ ,لزاتلمه1/ة» ,متسونا كوامطءالز 
175 01 5الهعناغة11 :/إ1002' ععرعلتصمكانال» ,120050 لمامث تدز لغ1م00 ,538-549 ,مم ,(1985 ععطاماء0) 
أ لإاأكتع الملا :[اأمعاعط]) ععااتاوط :رعلما[ زه اننءااندءاملعرم 786 .له ,طأعدم5 .3 لأممدا؟ :مذ «رسروتحة تجمط 
.55-9 .هم ,(1969 ,كدعو ازمماع 
(38) انظر مقدمة ولفريد رمبل واطسه .8 لكتاب أوستن: ,كمعوهم5 مه .9111 .م ,مندسم 
.196-00 .مم 
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لم ينفرد أوستن بهذا التفريق المهم بين «ما هو كائن» و(ما ينبغي أن 
يكون». فقد تغلغلت هذه الفكرة في نسيج الفلسفة الأخلاقية الحديثة بأكثر 
الطرائق تعقيدا. وكما أكد تشارلز تايلور بحق» أصبحت فكرة «الفصل بين 
الحقيقة والقيمة مسيطرة في قرننا [العشرين]»: وغدت أساسا لدفَهم وتقويم 
جديدين للحرية والكرامة)(09. ولأن الحرية تمثل حجر الزاوية في مشروع 
التنوير معبرًا عنها في فكرة الاستقلال الكانطية*» فإنها لم تعد تشير إلى قدرة 
الله المطلقة ومشيئته غير المتناهية وغدت بدلا من ذلك تعبيرًا عن قدرة 
الإنسان الطبيعية على استخدام العقل. هكذا يغدو العقل» في الهنا والآنء 
الحَكّم الوحيد في مشروع تشبيء العالم وإخضاعه لمتطلباته» وهي متطلبات 
أداتية في المقام الأول. ويصبح السعي وراء السعادة والمنفعة وكثير مما 
ينطويان عليه» مثل الحفاظ على الحياة وحماية الملكية الشخصية» من الحقوق 
الطبيعية المستمدة من النظام الطبيعي ما اعتبر ولا يزال عقا حيسويًا بعيد 
النظر. وبعدما كان الوحي يلجم العقلء غدا العقل الآن حرّاء وامتد ليطاول 
بسلطته سلطة الكتب المقدسة المنافسة له6, 


القضية الأساس هنا هى أن مصادر العقل (وبالتالى مصادر الفرض 
والواجب وبعض المفاهيم الأخرى كمفهوم المطلق الكانطي”» باتت تكمن 
الآن في الذات» كقوة إنسانية داخلية24*2 3 كانبعاث فكري من نظام كوني 
(سواء كان أرسطيًا أم أفلاطونيًا أم غير ذلك) ولا كواة قع أنثروبولوجي 


(39) «عثرق .كله ,كد11 مددناكي ل ممصو معطمل نمزل دعبالا ععاقة ععتكسل» ,رمابرة1 كعامقدت 
ر(1994 ,ووعوط بازلمط :عولقطصسدة) عبوداععاة «أملعولف كره عأجمانا ا جره دوسا عوومءط أوءانام نعو ماععاطة 
521 
(40) انظر إعلان كانط: 17-2 .وم «رهمتاكع© عنا 0) معناكمة مذ» ,أمدك1 

(41) لمزيد عن هذا الموضوعء انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
( ).ل .ذا .كمه ,كام جماظ زه ىءأووتاوماءاطة عاد إن عأ«هعسدم6) :سحصة أوعملط 1116 ,أصمعا أعبتصمقسس1 
14-15 .مع ,(2005 ,ععلع لانم تمملوما) .له 29 رومنوط 
(هذه الخلاصة من وضع مترجم كتاب كانط إلى الإنكليزية (ص 78-63) وفي مواضع أخرى من 
الكتاب. لعرض سريع ممتاز لقاعدة الأمر المطلق الخاصة بكائط» انظر: ملإنهواماندش» ,لماعممطه5 .8 .3 
عول«طجعت 716 ,.له ,ععنزهن0 اند نهذ «نإطممكمائطط لدعمل81 كثاممعا كه باعتيصع؟0) مخ تعنصمالا لعة ممندوتاط0 
309-333 .مم ,(1992 رومع بإانوعء افدلا ععلتتطممت) علرملا بجع1! زععلعطمممت)) انمعا 16 «ملاممم م00 
)243 290-29 .مم بالدعهق 
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بروتاجوري”** تقطع من خلاله الحرية؛ كما العقل» علاقاتها مع عالم خارجيء 
لتصبح جزءًا من الذات التي تنبع وتعمل كليًا في إطارها. وباتت الكرامة 
الإنسانية تتعلق أيضًا سيدا العقل صاحب السيادة»؛ حيث لا يمكن نيلها إلا 
بتفعيل هذه السيادة في تنظيم شؤون البشر, وأعتقد أَنْ هذا هو مصدر جاذبية 
مفهوم الأمر المطلق لدى كانط؛ وهي جاذبيةٌ استمرت بصورة غير منطقية في 
الفلسفة الغربية عامةٌ مع أن هذه الفلسفة» في الوقت ذاته» دحضت أطروحات 


كائط بصورة ة فعلية» يت أنها جوفاء في أفضل الحالالات ولا أساس لها 
في أسوأها©. 


تمثل ثنائية ما هو كائن/ ما ينبغي أن يكون. الصراع بين التجليات الأداتية 
للعقل وبقايا تراث الأخلاق والفضائل المسيحية. هذا هو بالتحديد السبيب 
الذي دعا غيرترود أنسكومب (501836ث .151 .8 .0) في مقال شهير إلى توجيه 
اتهام جدّي (محق) لح الواجب عند كانط» بوصفها إقحامًا مسيحياء وبقيَة 
من أوروبا المسيحية سمح لها أن تلبس بصورة مفرطة ثوب العقل الخاص 
بالتنوير في إطار داخل فكرة الأمر المطلق الكانطية©». وما طرحته آنسكومب 


(44) عن بروتاجوراس. انظر : :عاتملا بمع1! عع لغاطمهد) ابممعجامالة عذادالاوم5 1116 ,لمعلرعع! .8 .0 
.7ن ,أاماظ فانه 6000 .والزاه1' لمقطء81 139-148 لمة 84-93 .مم ,(1999 ,دمع تدع اونا عولتمطمص 
ىأ« ألهاء]1 للامطه :1:11 776 ,كتأمععقللآ طمعده1 سه ,56-67 .مم ,(2000 ,كئامه8 دع طاعدرمعط :1190 رأمسعطصمة) 

1991 ,العلااعما8 .8 بعع ل ترطمية© زكالا ,ل:م0:1) 

[يروتاجوري» نسبة إلى الفيلسوف اليوناني السوفسطائي بروتاجوراس - القرن الخامس ق.م. - 
الذي قامت فلسفته على فكرة أن الإنسان هو مقياس كل شيء [المترجم]]. 

(45) لنقد قاعدة الأمر المطلق عند كانط» انظر: ه» ,5610 ,© .0 :314-325 .مم ,لمتسععمة 
صطعل لصة كعدلاء5 لم اثلا نط لعاتلع لمة لعاععاء5 ,بررمء7 أمعنطاط مذ 5ع المء82 نهأ «متصمكا 6ه لمدتع مك 
اعتمم .15 لاوط :[48749.مم .([1952] ,كم -إمنامع-مماءاممم ارملا بسعلة) يعمكوتز 
ععلانطاتم) 771:2 ...له ,لإوسمموة ععطمه كام نهذ «لزإتلمو84 01 عكمع5 ععسصممدل1 معناقطدءممطع5» 
,(1999 ,كع لالوعلالونا عولقطمقن) لمملا بوعل8 انا ,عولمطمهه) «عبمطعوم5 16 وماممماممح 
عالتهالشتهط) الأه10/! زه لوطا كاه أ00! عرزا كه مانا ته «هما5 لم ندعياهلا عاطدثا رطتنه5 م15 :254-263 .مع 
.0 ,تلع علههط 160 نما «اممكل» ,لمكتلاة .8 بصدعلة هه ,11 38 .مم ,(2000 ,لاعلءلاانآ لمة مقصحه. .3510 

.437 .م ,(1995 ,كوعع بإااكعلائهنا 010 :عاتملا بوء1! بلمه]«0) برباصموماتط 0 رم أممعدده©) لرولد0 11:6 
ولتوجه داعم لكائط» انظر: معوعءنك ,6ه نواتدى نهنا :معدءت) «لأأمعماط لابه «معمء1 ,طامابوء0 مداه 
(1978 ,نوعط 


للمزيد عن هذا الموضوعء انظر الفصل السابع من هذا الكتاب 


(46) بمقدهدة) 20.12 ,33.أ0ل ,رإممعمائم2 «لإطممدمائط2 تمرهك1 مبع400ل4» ,عط لرمعكدة .314 8 .0 - 
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في الفلسفة طرحه كارل شميت في السياسة 70 . فثنائية ما هو كائن/ ما ينبغي 
أن يكون هي منتوج ظروف تاريخية معيّنة وتطور فلسفي معين» أعطيا معاني 
جديدة لأفكار الكرامة والحرية والعقل**» كما اعترف نيتشه*». وكان هذا 
أيضَا ما دفع تشارلز تايلور إلى التأكيد مع ألسدير ماكتتايسر أنَّ «ثنائية 
الحقيقة/ القيمة التي هي جزء من ما وراء الأخلاق الحديثة» لا تقف كحقيقةٍ 
أبدية اكتشفت أخير أ بالطريقة التي اكتشفنا بها «الدورة الدموية. ذلك أنها لا 
معنى لها إلا في إطار نظرةٍ أخلاقية معينة0*» . غير أن تلك الثنائية» شأنها شأن 
أشياء أخرى كثيرة في الحداثة» جعلت حقيقة حقيقة أبدية» بل وكونية مصممة 
ل«وضع قواعد الخطاب بصورة شنيعة لمصلحة نظرة واحدة» مضطرةً الآراء 
المنافسة إلى التفكك0”. ولا تنتج شناعة هذه الحالة من التحيزات الموجودة 
وطمس السرديات الفلسفية المنافسة فحسبء بل أيضًا من احتمالٍ راجح أن 
تكون زائفة تمامًا. وقد دافع كل من تايلور وماكنتاير عن الطبيعة المشروطة 
والسياقية للانقسام» وجادلا بأنَّ ما من منطق أخلاقي يستطيع «أن يستغني عن 
أنماط من التفكير يستبعدها الانقسام26©. إضافة إلى ذلك» تعترف بعض 
الدوائر الفقهية الآن بأن التميبز شبه المطلق بين ةما هو كائن؟ و(ما ينبغي أن 
يكون» ‏ الناتج عن الثنائية الديكارتية ‏ أنتج أزماتٍ في النظرية القانونية 
الأميركية والأوروبية وزاد من حدتها*". 


ع5ا10!) .لت 33 ,تورمع:17 أهجه1/! دآ إأسةا5 4 تعباعآلا «عارة ,عتنماعدل/ة .© عندلكدلة لمة ,5 لهه 1-2 .مم ,(1958 
.م ,(2007 ,ووع:8 عصقط ععنول8 6ه بزاأدع ائدنا :.لهآ ,عسدطا 

(47) انظر الجزء التالي ومواضع أخرى من الكتاب. 
(48) يؤكد جوير بصورة صائبة أن مفهوم الحرية عند كانط كان الأكثر مركزية» حيث يؤسس 
أفكاره عن العقل والأخلاق ويطغى عليها بصورة فعلية. انظر: ,39-42 ,8 ,5.مم ,7#ملاءء*1 بره امم ,تعبرداق 
129-138 لهمد 51-59 
(49) بواومدمائاط! ممع جره كبرإووكظ :رمادال 0ه ,عابت ,«إاأأه8407 ,كدنع لسمدرروك] 
.0 .م ,(1999 ,دوععظ واتورع ونا عولءطصقت لمملا بوعل 016 رعو لقتطصسمت) 
(50) ,79-87 لصة 56-6١,‏ .مم ,عنسلا «عقية تعزأمآاعول/ة لهة ,20 .م «عنكرالا ععكد عمأاكنال» ,روابرة1" 
189-19 لسة 166-171 .130-131 .مم رعنطااط كه «رونعلك ملك 4 لمة 


10) .20 .م «رعبكوالا ععقة ععتاوسل» رعوابرة؟ 
(52) المصدر نفسه. ص 21-20. 
)3 ,66 280 55 .م8 ,1207050 
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إذا كان هوبز وديكارت هما اللذان كيّما فكرة الانقسام بين «ما هو كائن» 
ودما ينبغي أن يكون؛ في البداية وبصورة مبسطة وإذا كان هيوم هو الذي 
طرحها كإشكالية فلس فية**» في حين ترجمها أوستن إلى الوضعية القانونية» 
فإِن نيتشه هو الذي أعلى سقفها الوضعي بإنكاره الحاد صحة الانقسام كلياء 
وهو إنكارٌ لم يتأت من التوفيق بين الاثنين أو على حساب : شق الحقيقة من 
المعادلة؛ بل تحقق عن طريق التضحية بالقيمة» أو ب(ما ينبغي أن يكون؛. 
حيث يبدو أن فلسفته قد جردته من كل قيمة. إن مفهوم نيتشه عن الحقيقة من 
حيث ارتباطها بمبدأ إرادة القوة الذي تبناه من شأنه أن يجعل (ما ينبغي أن 
يكون4 فارغًا وخادعًا بالكلية؛*». وكما أشار ريموند غيس (55داه© مط ه)» 
فقد اعتقد نيتشه بأن من المستحيل الإحاطة ب«ما قد تعنيه أينبغي أن يكون, 
على الإطلاق» و«الحاسة الصادقة التي تجعل المرء يعتقد أن شيئًا ما ” يجب“ 
أن يكون صحيحًا بينما هو ليس كذلك [. ..] فالعالم هو ببساطة ما هوء حقيقةٌ 
بليدة ممتدة تاريخيا ومكانيًا 6 , 


بعبارة أخرىء دفع نيتشه ثنائية ديكارت إلى نهايتها القصوى. لقد قلب 
نيتشه الأخلاق الأوروبية المسيحية من النوع الأكويني رأسًا على عقب: 
فإذا ما كان ديكارت وكانط قد شَعبا العلاقة العضوية بين ”ما هو كائن» 
وما ينبغى أن يكون» فى المسيحية:» فإن نيتشه قد محاها بالكامل. وإذا ما 
كان صحيحًا أن نزعة أوستن الوضعية القانونية لم تذهب إلى الحد الذي 
وصلته منظومة نيتشهه إلا أنها لم تمنح مكانًا فعليًا للأخلاقي في القانون 
(وهو موقف تغير قليلًا في مرحلة لاحقة على يد نقاد ه. ل. أ. هارت .1) 


(54) انظر على سبيل المثال مناقشته في 7له/! اتمدمط] زه ءدفامع »7 في : عأتدزعدا/ة 0هد طالصة ./1.1 

بوانوتعء ثانا :معقعتطء) .كاونا 2 ,ماءمة 0: 5ماتدعوء2 7000| تدعم]اء موي11 «ضل أوءمد ترعناصمده!:!2 ,.كلء ,عدععدق 
.]6 247 ,جم ,أننه! ننه ,عباط ,برعاء غ8 :2 .أو ,([1957] رومعوط مودعتط0 6ه 

(55) .1 .2 لمة ممممكسع1 .بلا .كمم]' ,«عسمط م ثلا 716 ,عطعععاءتلة مسلعطلص؟ طء ملع مط 

.26 .م ,(1967 ,ععمامالا تامملا بجعل8) علقمومألاه110 

«كلما نظرنا بعمق أكثرء زاد اختفاء تقديراتنا... لقد خلقنا العالم الذي يمتلك القيم! وبناءً على 
معرقتنا هذه» فإننا نعرف أيضًا أن تقديس الحقيقة هو بالفعل نتيجة لوهمء وأن المرء يجب أن يقدر القوة 
التي تكوّن وتبسط وتشكل وتخترع أكثر من تقديره الحقيقية». انظر أيضًا: ,ءطعكماء78 ماعطل/8 للءضلمم 
.46 .م ,(1977 ,سأمومء2 نلعملا جع21) عتلقلمد ألا10] .ل .1 ,كمه ,كامك1 عط كزه أوأااماة 

)256 150-22 .مم ,لإهد© لمة ,189 .م ,كقنع © 


8330 .4 .ا الذين دافعوا عمًا سموه تدخلاتٍ أخلاقية «داخلية» في 
القان نون)670. 


والحالء إِنَّ التمبيز بين هما هو كائن؛ و«ما ينبغي أن يكون» في القانون 
الحديثء وهو ما يجري في العادة على نحو صارخ». لا يمكن أن يتحقق في 
أي شكل من الحكم الإسلامي» إذا اتفقنا على أدنى تعريفي أخلاقي لما هو 
الإسلام أو ما يمكن أن يكون. وكما سنئرىء فإن هذا الحد الأدنى» مهما يكن 
نسبياء يتجاوز بكثير»ه من حيث الكثافة والطبيعة» التدخلات الأخلاقية 
«الداخلية؛ في القانون الحديث. 
في التراث الإسلامي قبل الحديث وخطاباته» يما في ذلك القرآن (وهو 
النص المؤسس بالطبع)» لم يُنْظر إلى القانوني والأخلاقي باعتبارهما مقولتين 
منقسمتين» فقد كان «ما هو كائن» وما لينبغي أن يكون؛ والحقيقة والقيمة 
الشيء الواحد ذاته. ولم يكن التمبيز قائمًا بأي طريقةٍ من الطرق التي اتخذتاها 
في العالم الحديث. كما أن هذا التمييز لم يوجد في أوروبا قبل عصر التنوير. 
وقد لاحظ الفيلسوف الأخلاقي الرائد ألسدير ماكتتاير» بأنه لم تكن في 
اللاتينية» وهي لغة التواصل المشتركة (8عههة قداوهذ) في أوروبا قبل عصر 
التنويرء ولا في اللغة اليونانية القديمة» «أي كلمةٍ يمكن ترجمتها بصورة 
فيح إلى كلية لدوم (أخلاقي) الخاصة 1 بل إل ,كن نمه كلمةامثل 
هذه إلى أن 3 تَرَحِمّت كلمة «81:وم» الخاصة بنا إلى اللاتينية؛» أي (2 )و1 لورميح, 


(57) عن هارت (ندقل)» انظر: لاط لتعاتلة اإذعماده! ه طلابنا ,مها إن امءعء07© 7186 رأمولة الى ..آ .4 

لزالدمعلالونا لمهق:0 عاتملا بسوعل3 بووعوط «ملمععدات :01050) لله 2590 رتقظ طوعدو1 لق طعواانا8 .م عرماعوءط 

(1994 ,كوعوط 

وعن الأخد والرد بين هارت ولون فوثلر (عالد5 دما أنظر: ماع50 ,.له ,«مكها0 .ى اعمط 

عع ع8 ,كعء لاو3 تدبهرمطااء0111) 10ت أمعأكجه© #تمجرزر وأمدماةط2 أداعم36 ع معدنممع!! ماه دماة نجه ,حصا 

.655 471-506 قمة 439-470 ,مع ,(1961 ,المطا-ععتصععط :لظ رولتاكت لموععاعد8) معلرء5 'زإطممووائطط القكا 

انظر أيضًا: ب«16؟) 1963 :ع6 مع لم وفاسدة «ه كعمدوعما كمما5 ,مما زه ناموط 716 ,ولام هآ دمآ 

.187-242 .مم .ري ,(1969 ركمعوط واأومع طاولا علهلا تدءجدلا1 

في سياق الانقسام بين الحقيقة/ القيمة» لا تزال أفكار فيس (555) في «الموضوعية والتفسير» 

تنتمي إلى هذه «التدخلات الأخلاقية الداخلية في القانون. ينطيق الشئ نفسه بصفة 3 على أفكار 
2 ين كرونائد دواركين (صلطءه»2 للدده8) وبروس آكرمان («قصمعاءة ععدم8) وآخرين 

(258 .38 .م ,مامتلا «عثيف ,عر جام آع دالا 
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ويصدق الشيء نفسه على اللغة العربية قبل القرن التاسع عشرء وكانت أيضًا 
لغة التواصل في الشريعة والإسلام. وعلى حدّ علمي» فإن الشيء نفسه يصدق 
أيضًا على كل اللغات الإسلامية الرئيسة قبل العصر الحديث: إذ لم يكن ثمة 
مرادف دقيقٌ لكلمة أخلاق ولم تكن تحمل أيّا من المعاني الحافة التي نقرنها 
بها اليوم في الفلسفة الأخلاقية والقانونية. ويلح كثيرون في هذه الأيام على أنَّ 
كلمة أخلاق (كما يستخدمها باحثٌ في الأخلاق مثل مسكويه ومن هم على 
شاكلته» وكما تستخدم في المصنفات شبه الفقهية) ”2 ترادف ما نقصده اليوم 


بكلمة «لهتدص». بيد أن من الممكن دحض هذا ايا لقو د 
وفلسفية - لغوية على السواء". فكما لاحظ ماكتتاير في ما يخص سياق ما 
بعد التنويرء فإن العملية ذاتها المتمثلة بإسقاط الحاضر على الماضي واستعادة 
الماضي مُحَدَنّا في الحاضر قد حدثت في الإسلام أيضًا. فقد أثر «الأخلاقي 


على المستودع اللغوي (وليس المفهومي) للؤسلام الوسيط» وجلب منه كلمة 
أخلاق كمكافئ إن لم يكن كمرادفي للكلمة”. 


(59) وهي ما أطلق عليه اسم مكارم الأخلاق, نظرًا إلى عدم وجود وصن أفضل. انظرء على 
سبيل المثال: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسيء؛ مكارم الأخلاق (بيروت: مؤسسة الخراسان 
للمطبوعات» 2006)؛ عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء مكارم الأخلاق» حققه وخرج أحاديئه وعلق 
عليه بشير محمد عيون (دمشق: مكتبة دار البيان» 2002)) وعبد الحى الحسنى» تهذيب الأخلاق» تحقيق 
عبد الماجد الجوري (دمشق: دار الفارابي» 2002). ني 

(60) لخلقية عن ذلك. انظر: نها «رلعاتكااع «اكتلقعل1 عتاكتناومنا كه ومتاكع0 عط ,تمماظ فأحوط 
بجع1! جععلفطحمهع) ءادع ع/11/ا 0) ازمننهج0071) عو ا7طاجه© 172 ,.كلء ,معاد .0 1210 له وونالذ عمدلا 

.(1996 ,ؤوعء بوراأكسء علدنا مول ارطديون علرملا 

(61) ارتبط مفهوم الأخلاق قبل الحديث لفظيًا بصفاتٍ فطرية مرتبطة بالطبع والسجية أكثر من 
الأخلاق» خاصةً عندما اكتسبت هذه الأخيرة معاني حديثة. انظر: أيو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان 
العرب؛ تحقيق عامر أحمد حيدر وعبد المنعم إبراهيم» 15 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 2009)) ج 10» 
ص 104 -105. بيد أن الأخلاق في المنظور الإسلامي قبل الحديث تعرضت للتأثر الثقافي والتهذيب. انظر 
المصادر المذكورة في الهامش 59؟ أبو علي احمد بن محمد ابن مسكويه تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» 
تحقيق نواف الجراح (يبروت: دار صادر 2006)؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» 5 مج 
(طرابلس: دار الوعي» 2004): والجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. غير أن هذه العمليات التي 
صقلت الأخلاق وهذبتها تدور تحديدًا حول غياب التمييز بين الشريعة والأخلاق» حيث تغرس فيهما مكونًا 
«أخلاقيًا؛ (ويمكن إضافة عقيديًا) قويًا ينتقد إليه الفهم الحديث للأخلاق. ولتوضيح التقابل الموضوعي 
واللفظي بين مفهوم الأخلاق قبل الحديث والحديث؛ قارن تهذيب الأخلاق للحستي (ت. 1922/1341) مع 
روح الحداثة لفيلسوف الأخلاق المسلم المعاصر والمتميز طه عبد الرحمن؛ خصوصًا كتابه سؤال الأخلاق. 
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إذا لم يكن لفظ «أخلاقي» كما نفهمه في الحداثة قد وُحِدَ في الإسلام ما 
قبل الحديث. فإن التمييز بين «الأخلاقي6 و«القانوني» لا يمكن أن 8 قد 
وجدء لا ذ في الشريعة عمومًا ولا في القرآن على وجه الخصوص. بل إن من 
الممكن الذهاب إلى أبعد من هذاء كما فعلت فى غير مكان2©: والقول إن 
مصطلح «القانون» ذاته مشحون أيديولوجيًا بأفكار فوكوية عن المراقبة» والعقاب 
الخفي» والهيمنة على الفرد الضعيف وإخضاعه. وجميعها آليات سيطرة (علىي 
أقل تقدير) تجعل فكرتنا الحديئة عن القانون» وبالتالي عن الأخلاق» مختلفة 
كل الاختلاف عن أي نظام قانوني سابقء وبالتالي عن أي أفكار سابقةٍ عن 
«القانون»» بما في ذلك الأفكار الأوروبية قبل القرن السادس عشر. فما هو 
«قانوني» في القرآن والشريعة القائمة عليه هو «أخلاقي؟ بالمثل والعكس 
صحيح. . والواقع» إن بوشكنا أن لمك التحيز الحديث ونزعم السام 
المفردات الحديثة في هذه الحالة)20, أن القانوني كان مشتمًا عضويًا من 
الأخلاقي الذي كان النموذج الأصلي ©نزاءاتعة). وعلى هذا الأساسء ولفهم 
هذا النموذج الأخلاقي الأصليء يتعيّن علينا إماطة اللثام عن الإسهامات 
القانونية الهائلة للقرآن في تأسيس الشريعة؛ وبالتالي في صَوْعْ الذاتية 
الإسلامية*. ذلك أنه لا بد من أن نفهم رسالته وبنيته الأخلاقيتين ونثمّنهما 
باعتبارهما متأصلتيّن ومُكّنفتين في تصوره «القانوني» وممارسته الخطابية. 

إن القرآن الذي لا يزال محتفظًا لدى المسلمين المحدثين بقيمةٍ دينية 
هائلةٍ واستثنائية» قد زود المؤمنين المسلمين منذ البداية بنظرةٍ إلى الكون قائمة 


62( .1-3 .مع ,همك ,ودللدة] 

(63) بيد أن المشكلة لا حل لها كما أزعم. بناءً على نيتشه في: 15 :18/52» ,ودالدةة 61دن8ا 
عتتمعلهعة الأحقا :هعاككم8 جدعلاعآ1) 2005-2006 ,صا :ءاكمط عأل1110 قله ءأسدماعة زه عاممطجمء! :وذ دجو “تتقطدة 
151-152 .وم ,(2008 ,ممع طعتاطيم 

يمكن لطبيعة هذا السؤال أن تفسر سبب استمراري في استخدام ألفاظ مثل «القانون» و«الأخلاق»؛ 

إذ أصبحا «مقننين» كما أكد نيتشه بصورة مقنعة انظر: تعن هانه ا(ابهط1 0» ,عطععمء 511 مماعطلا/لا طعام عمط 
تمر كدرولاءءاء5 :[اند1 هسه رارمده2851 ,عطععماء 111 مسالعطلكالا طععلعم1 :هذ «مممع5 أم«مصسوملة ه + 
أعنمة2ة نز رععاه1 له .لماما مه طاته ,لعائلتا له لعنماكمهء] ,1870 وأ«مط عدا زه عاممطعاولة ام اعوج ءزلؤة 
,(1979 ركوع2 كع ناتقصسبا :[[2 ,كلمداطوتاط عتتممائة) ممممكسد]1 ععالو/لا بز لرمبوععه مه لالد بعلمعموعع8 
81-7 .مم 


)264 وهو موضوع مناقشتنا في الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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بالكامل على قوانين طبيعيةٍ أخلاقية» وهي نظرةٌ كونية قد تكون ذات قوةٍ 
إقناعية أكبر بكثير من قوة نظيراتها الميتافيزيقيات المرتبطة بعصر التنوير» 
وذات تأثيراتٍ نفسية قوية وعميقة”». وبذلك كانت الترسانة القرآنية الأخلاقية 
ضاربة بجذورها في نظام شامل للإيمان» وفي رؤية كونية مشتملة على بعد 
ميتافيزيقي. ويمكن المحاججة في الواقع بأن هذه الرؤية كانت هي نفسها 
جِزرْءًا من نظام أخلاقي يكتنفها ويتجاوز مقولات اللاهوت وعلم الباطن 
والميتافيزيقا. وبهذا المعنى الأوسع للرؤية الكونية» يمكن القول إن ما يقدمه 
القرآن ليس أقل من نظرية أخلاق كونية من الطراز الأول» وهو ما يعني أن 
الرؤية الكونية القرآنية ليست عميقة في توجهها الأخلاقي فحسبه بل هي 
مصنوعة من نسيج أخلاقي في شكلها ومحتواها على السواء. فكل ما في هذا 
الكون مخلوق ليتمتع به الإنسان ولكن ليس بالطريقة النفعية» بل بطرائق تبرز 
مسؤوليةٌ أخلاقيةٌ عميقة © وتترجم ما نفعل إلى اعتراف بأننا نفعله لأنفسناء 
كأفرادٍ من غير شكء ولكنء وبصورة أكثر أهمية» كأعضاء في جماعة اجتماعية 
أيضًا. وبذلك يكون للأفعال نتائج كونية على الرغم من وجودنا ووجودها 
الزائلين. 

إن السردية القرآنية عن الخَلْق الذي يؤثر في أنماط الفعل والسلوك 
البشريين إنما تستهدف بصورةٍ حاسمة وضع الأسس لرؤية كونية أخلاقية. فقد 
خَلِقَت السموات والأرض بحسب مبادئ الحق والعدل الإلهيين كما تذكر 
الآية الخامسة من سورة الزمر© وآياتٌ أخرى. وهنا تنشأ علاقة مفهومية 

(65) تعد أعمال الغزالي شاهدًا أصيلًا على هذه النظرة الكلية للعالم. انظرء على سبيل المثال: 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: إحياء علوم الدين؛ المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة 
والجلال: تحقيق أحمد شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلمية» 1988): ومشكاة الأنوار وغيرهاء 
بالإضافة إلى مناقشتنا في الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(66) تحمل كلمة «عميقة»» كما تستعمل هناء المعنى الأخلاقي الذي أعطيّ لها في حركة 
الإيكولوجيا العميقة (زوهامء5 م206 التي يتزعمها آرنه نيس (55هدلة 6مه) وبيار - فيلكس غاتاري 
(تتمندند0 عناك-عمواط) وآخرون انظرء على سييل المثال: عمط ره كاءمالا ولمعاء5 186 ,كوعولة عسد 


ععسماكتومق عط طلتبت لهمة جتوطااناة عط طاتيه ممنأوعءم2000 صأ ترعدموات ل[وعوقط نزط 1801160 لمد لعذتبع1 ,دووءملة 
13-55 .وم ,(2005 مقعم مم5 نأطأععمله1<0) .كزه؟؟ 10 ,ممكعدعئطط مقلم سدم 


(67) تبدأ هذه الآية بقول الله: #خلق السماوات والأرض بالحق#. القرآن الكريم» «سورة 
الزمرء؟ الآية 5 [المترجم]. 
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عميقةٌ مع الإعلان شديد الدلالة الوارد قبل آيتين في السورة نفسها ومفاده أن 
الوحي القرآني ذاته ينهض على أساس مبدأ العدل ذاته (الآية الثانية من سورة 
الزمر)”. ولذلك تعتبر رسالة القرآن الموجهة إلى المجتمع البشري امتدادًا 
لمجمل مشروع الخلق؛ إن لم تكن جزءًا أصيلا منه» كما تقرّها القواعد 
والمبادئ نفسها. 


بيد أن إبداع الله لا يقتصر على خلق العالم الهائل والمهيب من العدم؛ 
بل يمتدء في آخر المطاف وبصورة أكثر تواتراء ليشمل قوائينه الثانوية الخاصة 
بالتو لد و الفساد”». وا تي معجز ة الخلق الكبرى («همنوعىك غذومءومعءقصم) 
بوصفها الخفية التى تجري قبالتها حوادث الخلق والدمار «الخلاق» الصغرى 
المتنوعة والنابضة بالحياة. ولا يعتبر العالم المادي هنا موقعًا علميًا خاضعًا 
للتفسير المنطقي والحسابات الياردة البليدة» بل عالم طبيعي متشبع بالروحانية 
والنفسانية» وخاضعٌ بالكامل للأقعال الاي التي يقوم بها البشر الذين 
خلقهم الله أنفسهه9©. فإذا دكت الجبال”' وانشقت البحار*” ومُحِيّت «أمم) 


(68) تبدأ هذه الآية يقول الله: «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق#» القرآن الكريم: «سورة الزمر.» 
الآية 2 [المترجم]. 

(69) فكرة إخراج الحي من الميت والميت من الحي هي فكرة شائعة في القرآن. انظر: القرآن 
الكريم: «سورة البقرة» 2 4 و259؛ (سورة الأنعام.» الآية 95؟ «سورة الشعراى» الآية 81؛ 
«سوزة الرومء» الآيات 19: 24 و50» و«سورة فاطرء» الآية 9. وعن هذه الفكرة في سياق السلوك 
الأخلاقي؛ انظر: القرآن الكريم؛ «سورة الملك»» الآية 2. 

(70) «أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل 
مسمى 4 القرآن الكريم» اسورة الروم»» الآية 8. وبصورة أكثر تحديدًا: «ولله ما في السماوات وما في 
الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى»4» المصدر نفسه؛» «سورة 
النجمء؛ الآية 31. لاحظ الأثر الجمعى لهذه الآيات إذا أضيف إليها: المصدر نفسه: #سورة الصف.ء» 
الآيات 13» 59» 63: 65» 95 و102؛ #سورة الرعدء» الآيات 1 -43؛ «سورة الكهف»» الآية 7؛ #سورة 
الحج»» الآيات 6-5 و18؛ «سورة المؤمنون.» الآيات 16-1؛ «سورة الروم» الآيات 12-11 215 
9 و27؛ «سورة لقمان.؟ الآيات 434-29 «سورة الطورء» الآيات 9؛ «سورة النجمء؛ الآيات 31 
و62-42؛ ةسورة التكوير»» الآيات 1 -29؛ «سورة الانفطار.» الآيات 1 -19» و#سورة الفجر»» الآيات 
1 -30: وبصورةٍ أكثر منهجية وشمولًا سورتي الروم والملك. 

(71) القرآن الكريم: «سورة الكهفه» الآية 47؛ لاسورة مريمء» الآية 490 «سورة. طه» الآية 
سور را 8» و«اسورة الطورء» الآية 10. 

(72) القرآن الكريم: «سورة البقرة» الآية 50» و#سورة طه:» الآية 77. 
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من على وجه الأرضص”©» فكل هذا بسبب الفشل الأخلاقي أو يسبب قوانين 
الطبيعة غير الناضجة أخلاقيّاء على الأقل. ويصدق الشيء نفسه على طلوع 
الشمس وغروبها*”» ونعمة الحقول المحروثة والتربة الطيبة © والمجاعات© 
والزلازل77 والعواصف*7» وما يتبعها من دمار لمحاصيل الأرض. ذلك أن 
كل شيء في الكون «يجري لأجلٍ 00007 وهو أجل يأتي مع يوم القيامة» 
يوم الحساب» عندما تقيس الموازين الإلهية أفعال العباد يما في ذلك أصغرهاء 
حيث يوزن كل «مثقال ذرةٍ خيرًا؛ مقابل كل «مثقال ذرة شت 

هكذاء تكون قوانين الطبيعة القرآئية أخلاقية لا مادية. فعلى الرغم من 
أنها وضعت لأسباب منطقية يمكن تفسيرهاء فإن هذه الأسباب قائمة في 


النهاية على قوانين أخلاقية. وإذا أتت أشياء إلى الوجود أو تبخرت في العدم» 
فهذا لأنَّ القوة المحركة - «المحرك الأول» على ما يقول الفلاسفة يحددها 
التصميم الأخلاقي» ذلك أنَّ الكرم والقدرة الإلهيين صمّما منظومة الخلق 
وإعادة الخلق والموت بكاملها - أي سلسلة القوانين التي تحكم عمل الكون - 
خصيصًا من أجل هدنيٍ وحيدء هو حَفْ الناس على عمل الخير. فالسردية 
القرآئية عن «عمل الصالحات» سردية شاملة تتخلّل كل شيء» وهي تتمثل 
بأجلى صورها في الآيات الافتتاحية للسورة رقم 7 من القرآن (والمسماة 
بحق سور المُلّك)» إذ تُربط قدرة الله الكلية سيبيًا وحصريًا بمشروع التولد 


(73) القرآن الكريم: «سورة فصلت»» الآيات 17-13؛ «سورة الذاريات.» الآية 41 واسورة 
الفجر»» الآية 6. 

(74) القرآن الكريم: «سورة الأنبياء»» الآية 233 #سورة لقمانء» الآية 29؛ «سورة فاطرء» الآية 
3 و9سورة نوح»؟ الآية 16. 

(75) القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآية 60؛ «سورة الأنعام:» الآية 141؟ #سورة النحل؛» الآية 
1 اسورة الجاثية»» الآية 5» «سورة ق»» الآيات 11-6» و9سورة القمرء» الآية 12. 

(76) القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآية 155» و«سورة النحلء» الآية 112. 

(77) القرآن الكريم: «سورة الأعرافء» الآيتان 78 و91؛ «سورة النحلء الآية 26؛ «سورة 
الإسراءء.» الآية 437 اسورة العتكبوتء» الآية 37؛ سورة الحاقةء» الآية 5 و«سورة الزلزلة»» الآيتان 2-1. 

(78) القرآن الكريم: «سورة الإسراءء؟ الآية 69؛ «سورة الأحزاب»» الآية 9؛ «سورة فصلتء؟ 
الآية 416 «سورة الذارياتء» الآية 41» واسورة الحاقةء؛ الآية 6. 

(79) القرآن الكريم: «سورة الرعدء» الآية 2؛ #سورة الروم؛ة الآية 8 واسورة لقمان»» الآية 29. 

(80) القرآن الكريم. «سورة الزلزلة»» الآيتان 8-7. 
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والفساد الطبيعيين» وهما المتصلان سببيًا باختبار الله البشر لفعل الخير: 
«تبارك الذي بيده الملك .وهو على كل شيءٍ قدير. الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور»”'*. لقد نجح القرآن» وقبل أن 
تأتي الشريعة إلى الوجود. في وضع مقياس خارق لتقو" كل سلوك إنساني 
بالرجوع الحصري إلى ميدأ أخلاقي قا ثم على أساس إلهي2". 
في تعليقه على سورة الروم» يلاحظ م. بيكتال (الهططاءذط .84) أن النبوءات 
في هذه السورة هي 
ليرد مقدمة لإعلان مملكة الله الكونية التي تظهر كسيادةٍ تعليكم 
وتُعرض قوانين الطبيعة بوصفها قوانين الله في العالم الطبيعي» ويل 
البشرء في المجالات الأخلاقية والسياسية» أن هناك قوانين ممائثلة 
للحياة والموت والخير والشر والعمل والاساع عن العمل» إضافة 
إلى تبعات تلك القوانين الي لا ملع اعد الفرارزسها بالحكمة أو 
الدهاء... فمن يعمل خيرًا يرضى الله عنه» ومن يعمل شرًا يسخط 
عليه» مهما كانت عقيدته أو جنسه؛ ولا يستطيع أي شخص بمجرد 
الاعتراف الشفهي بالعقيدة أن يهرب من قانون الجزاء الإلهي6200. 
قانون الجزاء هو إِذَاء قانون الطبيعة الموضوع في خدمة تحقيق يق أعظم 
درجات الخير. والحياة والعيش هماء في الحقيقة» الاختبار الأسمى؛ لأن القرآن 
واضح كل الوضوح في سبب خلق الإنسان: «وهو الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة ة أياي. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملًا6*04. 


(81) القرآن الكريمء «سورة الملك»» الآيتان 2-1. تترجم أغلب الترجمات القرآئية «الذي بيده 
الملك؟ إلى ««ومواعء»:55 عن كا دلهدة عمطلا وق». على الرغم من معقولية هذه الترجمة. فإنه يمكن 
ربط لفظ «اليد» بمعنى الامتلاك» وهو تضمين منتشر في اللغة العربية القديمة وكذلك الوسطى. 

(22 انظر أيضًا: -الأناءك/! :لمععتهما1/ظ1) 2 ' 01 ع8[ دا كاصعء01) كناماعأاءغ!-مء11[اط , لاكالجآ ملتطتطده1" 

.6 .م ,(1966 ,جوعع2 لزازواء اونا 5أرععن0 

(253 اماتتعابا عاتملا بجعلط) مط كماما عا كرت عوااتععلط 776 , القطاتاعاط دمونالاملا ععان لهم مسداة 

.289-00 .مع ,([.ل .ه] ,كعاوكةات 


254 القرآن الكريم: #سورة هود» الآية 7 و«سورة الكهف.» الآية 7: «إنا جعلنا ما على 
الأرض زينةٌ لها لتبلوهم أيهم أحسن عملا». 
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وقد يقود الجهل بعض الناس بعيدًا عن هذه الحقيقة» ويجعلهم غير قادرين 
على فهم أهمية الاختبار» مع أنهم يُعطَوْن دائمًا فرصة ثانيةً للتوبة والعودة إلى 
الصراط المستقيه!. وقوانين الطبعة مصعم لزيتادة الخير في هذا العالم 
واستئصال الشر منه: فالمصلحون مبارّكون بنعم الله التي تترأوح ب بين أراض 
كثيرة الثمار - تسقيها السماء ‏ إلى العيش السعيد والأهل و الأطفال الأصحاء 
السعداء. وفي الآخرة يحل محل وفرة الأرض والأسرة الطيبة والمحيط 
الاجتماعي وجودٌ معجز آخر. وبعبارة ة أخرى» فإن الآخرة امتداة لهذه الحاة(©5 
مع وجود اختلاف: فهذه الحياة تظل اختبارًا طويلا يسعى إلى إقناع المفسدين 
والمجرمين بتغيير مساراتهم والتوبة» إلا إذا كانوا من عتاة المفسدين الذين لا 
أمل في توبتهم ويستحقون حكمًا عاجلًا في هذه الحياة ة الدنيا. من ناحية 
أخرىء تنتظر الآخرة نتيجة هذا الاختبارء فهي المكان الذي يُفْوّز فيه الناس 
بصورة نهائية. ونار جهنم هي النظير المتقّن للعراصف والزلازل التي دمرت 
دالا مسم' التي لا رجاء فيهاء بينما تمثّل الجنة المثال الأسمى لتحقق الحياة 
ا . هكذا تكون قوانين الطبيعة في كل مكانء فاعلة فعلها في 
كل من هذه الحياة الدنيا وفى الآخرة» مع أنها قد تعرض نفسها في أشكالٍ 
مختلفة بحسب الحاجة. غير أن قوانين الطبيعة» مهما تكنء هي في النهاية 
قوانين الله الذي صممها ووضعها لتحقيق غرض أخلاقي في هذا العالم. فلا 
شيء يهم سوى عمل الخير وأن يكون المرء خيرًا. 

إذا كانت قوانين الطبيعة الإلهية قائمة بصورة أساسء إن لم تكن بصورة 
كاملة وحصرية. على مبادئ أخلاقية إرادية» فإن الكون يكون عندثظٍ متشبعًا 
بنسيج أخلاقي ومنسوجًا مله وهو نسيج مصمم للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر”». وتقتضي هذه الإرادية أن تكون هناك معرفة شاملة ومطلقة» هي 


(85) المصدر نفسه: «سورة المائدة» الآية 39؛ «سورة الأتعام»» الآية 254 و«سورة القرقان»» 
الآية 70. 

(86) يؤكد أيزوتسو أن بنية الدنيا في القرآن «تحددها بصورة جوهرية الغاية (الأخروية) الأسمى 
التي تؤول إليها الدنياء» انظر: .108 .م ملاكانج] 

(87) القرآن الكريم: «سورة آل عمرانء؟ الآيتان 104 و4110؛ #سورة التوبة»» الآيات 7167 
و112» ونسورة الحجء» الآية 41. 
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جزء من قدرة الله غير المحدودة التي خلق بها العالم» يتمثل مسارها وهدفها 
الأسمى في تطبيق قوانين الطبيعة الأخلاقية. وإذا ما كانت القوانين تتسم 
بالذكاءء فلا بد أن تكون القوى التي تضعها وتحركها كذلك. وإذا كان من 
المهم لله أن يكون السميع العليم» فإن ذلك يعود إلى امتلاكه شبكة مراقبة 
تشمل الوجود بأسره وتطلع على أصغر الأفعال وتقوّمهاء مع أنه يفمل ذلك لا 
طبقا للقوانين الأخلاقية فحسبء ولكن أيضًا وأساسًا لمصلحة النظام 
الاجتماعي الإنساني. 


ولكن ماذا يريد الله بالضيط من عباده؟ ولماذا لا ينفك يحثهم على 
الإيمان به؟ وما معنى الإيمان بالله أو أن يكون المرء مؤمنًا أصلا؟ لقد توصّل 
فقهاء الشريعة إلى إجابات عن هذه الأسئلة» وهو ما يفسر الحقيقة الواحم 
التي مفادها أن أخلاق القرآن لم تتغلغل في الشريعة فحسبه بل شكلتها 
أيضًا. فمن نافلة القول أن الله الصمد والقادر لا يحتاج إلى البشر في الحقيقة 
مع أنه يشكر** لهم أفعالهم الصالحة. ويجب ألا نفهم خطأ هذا الشكر الذي 
ينبسع من حلمه ورحمته على أنه مقابل لأي فضل للبشر عليه. فالله قبل كل 
شيء هو الرزّاق9) الذي «كرّم[نا] بني آدما أوالذي «حمل[نا ]اهم في البر 
والبحر وفضل إ[نا ]هم على كثير ممن خلة[نا] تفضيكة000. ٠‏ وترجع أشكال 
العيش البشريء بل ووجود البشر ذاته. إليه وإلى رحمته وكرمه اللامتناهيين. 
ويننظر الله من البشر أن يشكروا نعمه وكل ما خلق لهم ليستمتعوا به ويتنعموا. 
م 1 وهؤلاء 
«الطغاةة والناكرون لنعمه هم الكافرون. وكما أكد إيزوتسو (لاكانا2آ) بصورة 
مقنعة» فإن المشتقات المفهومية للجذر اللغوي ك ف رء هي من أكثر مفردات 


(88) القرآن الكريم: #سورة البقرة»» الآية 158؛ «سورة النساء» الآية 147؛ #سورة فاطرء» الآية 
0 وةاسورة الإنسان.» الآية 22. 

(89) انظر الهامش التالي. 

(90) القرآن الكريم: «سورة الإسراءء» الآية 70؛ «سورة البقرةء» الآيتان 57 و172؛ «سورة 
المائدة»» الآية 88؛ «سورة الأنعام»» الآية 142؛ #سورة الأعرافء» الآيتان 50 و160؟ «سورة الأنفال»» 
الآية 26؛ «سورة التحلء؟ الآيتان 72 و114» ولاسورة غافر»؛ الآية 64. 

(91) القرآن الكريم: «سورة الرحمن.» الآيتان 13-3» واسورة العلق» الآية 6. 


10 


القرآن ظهورّاء وهي تظهر في «حقل دلالي» يولد أعمق العلاقات وأثراها 
بمفهوم «الإيمان20" الذي هو مفهومٌ قرآني مركزي آخر. ومعنى أن يكون 
المرء كافرّاء أو غير مؤمن» هو أن يكفر بأعمال الله الخيّرة في الطبيعة» وأن 
ينكر الثمم التي يعيش عليها ويختبرها في كل لحظة من وجوده. كما يعني 
التصرف بسوءٍ تجاه البشر الآخرين والأشياء الأخرىء أي التصرف بسوءٍ تجاه 
صنع الله وخلقه. من هناء فإن البشر يدينون لله بواجب الشكر الذي هو دليل 
الويمان ومقياسه. 


هكذاء كي يكون المرء مؤمنًا صادقًا ومن المسلمين الصادقين؛ عليه أن 
يشكر تَعَلّق الله له وإنعامه عليه بدعم الأسرة وذوي القربى وحبهم؛ والحصول 
على نعم الطعام والشراب الطيب» خصوصًا الماء؛ أبسط هبات الله المانحة 
للحياة؛ وباختصارء على الإنسان أن يشكر التنعم بكل نعم الدنيا التي تحيط به 
بفضل كرم الله اللامتناهي. والتصرف بسوءٍ تجاه أي منها يعني عدم الشكر 
والكفر بآيات الله والظلم أيضًاا:”. وقد أوضح القرآن جيدًا أن الظالم في 
مأواه الأخير #سيصلى نارًا [...] وساءت مصيدًا09#. 


علقنا إلى الآن على الثنائية المفهومية القرآنية والتمييز الضدّي بين الإيمان 
والكفر. فمن لا يكفر بنعم الله وسيادته المطلقة يكون مؤمئا. ولكن ما إلذي 
يصوغ المؤمن القرآني أبعد من إقراره الكامل بنعم الله وشكره عليها؟ إِنَّ أي 
قارئ مدقق للقرآن لا بد أن يلاحظ رأسَا ما فيه من تأكيد شديد على «عمل 
الصالحات؟ على مدار النضّ*". إذ ترد تلك الفكرة بأشكالها المختلفة مئة 


(292 .124-125 هسة 120 .مم ,لاكانا12 

(93) عن المجرمين والمشتقات الأخرى ل ج - ر- م؛ انظر: القرآن الكريم: «سورة الأنعام»» الآية 
4 اسورة يونس»ء» الآية 13؛ #سورة هودهء» الآية 35؛ #سورة طهء؛ الآية 74: و«سورة الروم:» الآية 
7. وعن «الظالمون؟ والمشتقات الأخرى ل ظ ‏ ل - م انظر: القرآن الكريم: «سورة البقرة:» الآيتان 
9 و272؛ #سورة آل عمران.ء» الآية 135؛ «سورة الأنفال»» الآية 60؟ «سورة الزمر»» الآية 51) ولاسورة 
الأحقاف»» الآية 12. 

(94) القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآية 4126 #سورة النساء.» الآيات ١10‏ 97 و115؟ #سورة 
الأنفال»» الآية 16؟ «سورة الحجء» الآية 72؛ اسورة التغاين»» الآية 10؛ #سورة الأعلى»» الآية ٠12‏ 
و«سورة المسد» الآية 3. 

(95) انظرء على سييل المثال: القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآيات 25» 262 82 و277؛ #سورة - 
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وعشرين مرة على الأقل» عداك عن المشابهات المفهومية الأخرى مثل 
«الخيرات» و«الحسنات» (على سبيل المثال» «تطوع خيرًا» وهما يفعل من 
خير؛ ولامن جاء بحسنة»» وتعني كلّها «عمل الصالحات60)0". وتعتبر هذه 
واحدةٌ من أكثر التعابير ورودًا وتكرارًا في معجم القرآن. 

ترتبط الصالحات مفهوميًا ب «الأجر». الذي يعنى «المكانأة» أو «الثواب» 
أو «الاستحقاق». فمن يعمل صالحًا يدخل الجنة كما تشهد بذلك آياتٌ 
كثيرة”””. بيد أن العلاقة المفهومية هنا تعاقدية إلى حد بعيد. فلا بد أن يكون 
هناك برهان على الإيمان. والأعمال الصالحة هي وحدها الوسيلة الفعّالة 
لذلك. وما إن تُعْمَل الصالحات كدليل قوى على الإيمان حتى يترتب عنها 
أجر ناتج عن أدائها. هكذاء يقدم الله عرضًا تعاقديا (هو في منزلة دعوة الفرد 
إلى الإسلام)؛ ويدخل المؤمن في عقد/ عهدٍ مع الله إذا قبل عرضه. واستحقاق 
الأجرء أو اعتباره» هو حقيقة العمل أما الاعتبار ذاته فهو تذكرة الدخول إلى 
الجنة. وهذا يفسر الرابطة المنطقية والمعرفية التي لا تنفصم بين الإيمان 
والصالحات. ويؤكد إيزوتسو الذي وضع عن الدلالات القرآنية أكثر الدراسات 
تفصيلا وجدية أن «الرابطة الدلالية الأوثق هي تلك التي تربط الصالحات 
والإيمان في وحدةٍ لا تكاد تنفصم تقرر يبا [...] فحيث يوجد الإيمان توجد 
الصالحاتء إلى درجة نشعر عندها 5 تعريف الإيمان بنسبته إلى 


آل عمران.» الآية 57؛ #سورة النساءء» الآيات 57 122 و173؛ «سورة المائدة» الآيات 29 69 و493 
«سورة الأعراف»» الآية 42؛ 9سورة يونس»» الآيتان 4 و9؛ #سورة هودء» الآيتان 11 و23؛ #سورة الرعد.» 
الآية 9 (سورة النحل»» الآيتان 18 و97؟؛ #سورة الكهف»؟ الآيات 30 88 و107؛ #سورة مريم:» الآية 
0 «سورة طه.» الآيتان 75 و82؛ اسورة الفرقان» الآيتان 71-70؛ #سورة القصص» الآيتان 67 و480؛ 
#سورة الروم؛؟ الآية 4 «سورة الجائية»؟ الآية 15. لكل المواد ذات الصلة» انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (القاهرة: دار الكتب المصرية» 1945): ص 412-410. سيشار 
إلى أن الفعل أصلح معنى إضافي له هو «أن يصبح المرء خيرًا؛ بمعنى إصلاح النفس بإخراجها من حالة 
الظلم والفساد إلى التقوى والإيمان يحتوي القرآن على اثنتي عشرة إشارةٌ على الأقل لهذا المعنى. على 
سبيل المثال: القرآن الكريم: «سورة الأنعام.» الآية 54 واسورة الأعراف»» الآية 35. 

(96) القرآن الكريم: «سورة البقرة:» الآية 184» و«سورة آل عمرانء» الآيتان 30 و115. 

(97) القرآن الكريم: «سورة النحلء» الآية 97؛ «سورة الكهف»» الآيات 31-30., 107 و4110 
#سورة فاطرء» الآيتان 7 و29» و«سورة فصلتء» الآية 8. 
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الأعمال الصالحة والعكس6*©. فهناكء إِذَاء علاقة بنيوية عضوية بين «الإيمان4 
و«العمل الصالح». وبما أنَّ أحدهما يقتضي الآخرء فإن ثمة صلة منطقية 
ومعرفية مباشرة بينهماء ما يعني أن وجود الإيمان يتضمن بصورةٍ مطلقة وجود 
الأعمال الصالحة والعكس. فالإيمان بالله باعتباره صاحب السيادة الأوحد 
يعني» وفق ملاحظة إيزوتسو الصائبة» القبول الفوري ب «شرعة للسلوك عملية 
وكاملة»”*”©) متجهه بقوة جهة الأعمال الصالحة. 

كما ألمحنا سابقاء فإن الأخلاق القرآئية المتمحورة حول الأعمال 
الصالحة لم تتغلغل في الشريعة حتى النخاع مشكلة أساسها الركين فحسب» 
بل ظلّت كذلك عنصرًا مركزيًا للممارسة الشعبية للمسلمين عبر القرون وحتى 
اليوم. لكن القرآن لا يصوغ القانون بالمعنى التقني» وهو ما تفعله الشريعة 
بكل تأكيد. ذلك أنْ القرآن يتكون من سرديات بسيطة نسبيّاء خالية من أي خط 
من خطوط التفكير القانوني المعقدة التي بدأها فقهاء الإسلام اللاحقون 
وطوروها. لكن هذا لا يعنى على الإطلاق أن هذا التفكير» بصورته المثيرة 
دائمًا أن التمييز الحديث» قد شكلته؛ كما رأيناء نظرةٌ معينة للسيطرة والسلطة. 
وقد عكست تلك النظرة الاعتراف ب«كيئونة» (15-2655) السيادة السياسية 
الدنيوية. وهذه «الكينونة» هي بناء سياسي واجتماعي» وليس إرادة إلهية» 
مرتكز بالكامل على نظام أخلاقي كوني ومحسوب على أساسه. وحتى حين 
تبدو الشريعة أحيانًا كما لو أنها تتعامل مع العالم من خلال دقةٍ قانونية تقنية 
حادة» فإن المبادئ الأساس التى يخدمها مثل هذا التفكير التقنى هي مبادئ 
أخلاقية. وهذا القول لا يعنى وجود تمائل كامل بين الأخلاق القرآنية وأخلاق 
الشريعة: لكنه يعنى التأكيد أنه لو كان صحيحًا أن ذلك التمييز حديث (كما 
لاحظ فلاسفة عديدون)» لما أمكن للشريعة أن تعرفه. لكن هذه حجّة ضمنية 


)298 .204 .2 ,لاكان2] 

انظرء على سبيل المثال: القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآية 112؟ «سورة النحل»؟ الآية 497 
اسورة الكهفء؛ الآيات 2. 30: 107 و4110 «سورة الروم»» الآيتان 44 - 45؛ #سورة السجدة»» الآيتان 
20-9؛ #سورة سبأء» الآية 4؛ «سورة فصلت»1 الآيتان 7 -8» و«سورة التين»» الآية 6. 

(99( .106 .م ,لاكالا2آ 
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فبصورة أكثر مباشرة» ليس في الشريعة والإسلام ما قبل الحديث بمجمله أي 
شيء يدعو إلى هذا التمييز مطلقًا. وأي زعم بأنه موجود في الشريعة لا يغفل 
جوهرها كمشروع أخلاقي فحسبه بل يجهل كذلك كلا من نوعية وأهمية 
التفريق السياسي والقانوني الأوروبي الحديث بين «ما هو كائن؛ و«ما ينبغي 
أن يكون»””"" ما يعني الإبحار على سطح هذا التمييز النظامي العميق والذي 
بات اليوم عالميًا. 


القانون الحديث النموذجي هو قانون وضعيء وقد حكم أسطورة الإرادة 
السيادية. أمنا الشريعة الأسلامية فليست وضعيةٌ» بل هي قواعد موضوعيةٌ قائمة 
0 قيقة تعددية بطبيعتهاء ومتجذرة في نهاية الأمر في ضرورة مطلقة 
قية كونية. وإذا أراد المسلمون اليوم تبني قانون الدولة الوضعي وسيادتها 
7 سو ال ا ل يد ا و كوم 
اناب يتيروة يقاررك الأخلاية عب ما تلت الظروف التجديية: كما 
يعني القبول بأننا نعيش في كونٍ باردٍ نملكه ونستطيع أن نفعل به ما نشاء. 
كذلك يعني هذا القبول بأن يُنسََى جانبًا المبادئ الأخلاقية قية للقرآن والشريعة 
التي قامت على الأخلاق لقرونٍء لمصلحة قوانين متغيرة صنعها الإنسان» 
وأقرّت من بين ما أقرّت السيطرة على الطبيعة نفسها وتدميرهاء وهي التي 
خلقها الله للبشرية للتمتع بها على أساس المسؤولية الأخلاقية. إن قبول هذا 
أو رفضه هو سؤال لا يمكن أن يجيب عنه إلا المسلمون أنفسهم. غير أن ما 
يعنينا هنا إذا نظرنا إلى الموضوع بروح محايدة ‏ هو أنه ليس لدى المسلمين 
من الأسباب ما يدفعهم إلى اختيار قانون الدولة الحديفة: لأنهم ما زالوا 
يتمتعون بثقافةٍ قانونية أصرّت لأكثر من اثني عشر قرنًا على قانونٍ ذي بنية 
نموذجية» أي قانونٍ أعطاه لحْمّته وسُّدَاه مصدرٌ أخلاقي شامل257. 


)21200 209 ,عتعالهء/7 دتعلهظ زط لعتتاكممها' ,51616 4تبه منخصة كزه م112 أمرعدء © ,هوعداعكا وموكز 

.89 .م ,(1961 ,العممنظه لهة العددد] :ارملا بوع280) 1 .آم روعليء5 بإطومده1ئط2 لهوعا نامع 

010) لا ينبغي لأي من أطروحاتي هنا أن تفسر على أنها تعني أن الحكم الإسلامي لا أمل فيه» 

فإذا كان لزامًا عليه أن يواجه هذا المصيرء فإنه بذلك يشاطر الحداثة مصيرها ذائه فحسب. وكما يبرهن 
الفصل الأخير من هذا الكتاب» فإن الشرط الحديث غير قابل للاستمرار ويجب أن يترك ليرحل. ويظل 
السؤال المفتوح هو ما إذا كانت المرحلة التالية من تاريخ العالم (ما يسمى المستقبل) يمكن أن تفسح 
مجالًا للحكم الإسلاميء مع إدراك أن هذا النظام مهتم بالذات الروحية ‏ الأخلاقية وبالأسرة والمجتمع - 
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2 - التضحية ونشأة السياسى 

صاحبت نشأة الدولة القانونية (بهيئتها الوضعية) نشأة السياسي» وهو 
مفهوم شميتي [نسبة إلى كارل شميت] متميّز أزعج التفكير السياسي والقانوني 
وارتهنه لأكثر من نصف قرن2". وفي الأساسء كان شميت هوبزيًا بمذهبه 
المتجاوز والتحكمي القاضى بأن السلطة. أي السلطة السياسة الدنيوية» هي 
الإله الجديد*"©. ويعود نسب السياسي» شأنه شأن القانوني» إلى اللحظة التي 
انفصل فيها «ما هو كائن» عن «ما ينبغي أن يكون2"*6» عندما ظهرت السياسة 
إلى الوجود وراحت تكابد من أجل السياسة:؛ من أجل ذاتها. وأصبحت 
السلطة والقواعد الوضعية غير قابلتين للانفصالء مثلما أصبح السياسي 
والقانوني أشبه بالهوية» أو هوية كاملة» داخل الدولة. ذلك أنه «في العالم» 
كما هو قائم؛ السلطة وليس الأخلاق» هي الحَكّم النهائي في ما يتعلق بكل ما 
هو سياسي]1950, 


والعدالة الاقتصادية بالبيئة أيضًا بصورة لا تقل أهمية. قتجاوز مشاكل المشروع الحديث بالمعنى 
الصحيح» يستوجب أن تعطى هذه القائمة من الاعتبارات الأولوية في كل مجتمعات العالم وليس في 
المجتمع الإسلامي فحسب. وبمعنى مهمء فإن المشاكل النموذجية والعقبات الظاهرة التي يواجهها 
الحكم الؤسلامي متمائلة تقرييًا مع المشاكل التي تواجهها المجتمعات غير الإسلامية في كل مكان 
تقريبًا. ولا يحتكر الإسلام وتبشيره بالحكم الإسلامي الأزمة. (وهكذاء فإن كلمة «المستحيلة» في عتوان 
هذا الكتاب» تنطبق على استمرارية الحالة الراهنة للمشروع الحديث بقدر انطباقها على الدولة 
الإسلامية). 
0) ,كارمةهاأعاعده©) «طتعصطت تطخ 10 18020 عط له لاتصطء5 أمد» ,ممع تعطاء5 .8 مسمتللتكا 
.8 .م ,(2006 للععة88) 1 .ممه ,13 .آم 
انظر أيضًا مقدمة شواب (موب«تء5) لكتاب شميت: ,أمء لاوط علا إه امععدم 736 باأقسطءة امم 
لمعه كدمئاةةتلمنيةل8 أه ععمف ع1 طناب بطوسطء5 ععرمء نزط 200:65 0ه ,لمناءنالممامط ,ممعواكمة 1" 
15 مع[ لاتج بعاءتتسرمعء14 2 صطوق قسة مععممك1 كممتطائولة نزط لعزو[دمم؟ (1929) «كعمملاهداء)ناممءآ1 
.لت لع20قم:5 رعسوماد .8 وعم نزط لرمبدعم10 قدصم[ لزوبصدآط .ل نإ لعاد اهمها" ,لإفودظ 5*الصطءة نه وعامك2 
5.م ,(2007 ,كوعع5 معمعتطت له نزاتدى ونا :مودعلطع) 
0 ) ,عساابت ,عنما «مععطء الا عسداة لمة اتصطءة امه تعنهاد عطا غه بروماماءه50 ع15» ,معدواتنا .هآ .© 
38 .م ,(19835 تعنوأنلا) 2 .هه ١١‏ .أه؛؟ ,بوعلعو3 مده 
(104) امعتتاوط ضامصا ننه كا ااتسء5 أمم0 نامع تامع ول زه رمم 716 ,تعودتكله8 لمماعع] 
.9 .م ,(2001 ,كوعء28 لموبسجوعع © :01 ,اأتممادع/لا) 390 بععوعاع5 لوعتا لوط مأ كمه نا لاطتتامم0 ,ستامء 1 
(105) المصدر نفسه. ص 38 و180. 
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ليس السياسي مجالًا متميرًا لعلاقات القوة» كما أنه ليس موضوعًا 
للسياسة أو الاقتصاد أو الأخلاق أو الام فحسب. فالسياسي ظاهرةٌ شاملة» 
متغلغلة» تقتحم كل المجالات. بل تقتحم الوجود نفسه. والسياسي هو أيضًا 
2 لعصرء مثلما أن عصورًا ا توصف بأنها #العصر البرونزي» أو 
«التكنولوجي». إنه مجال للفعل يتغلغل في الحياة بأكملها»!"'» ويعتبر أي 
بحثٍ فيه بمنزلة بحثٍ في ”نظام الأشياء البشرية؛ الحديث”222. والطبيعة 
العثيفة للسياسيء تلك الطبيعة المؤطرة حصريًا وبصورة محدّدة في السياق 
النظري لكون المرء قاتلا أو قتيلاء تسمح لها - بل ترغمها على الإفادة من 
كل المجالات الأخرى طليًا للدعم. وضمّها تحت جناحيها في أثناء 
العملة!2002, 


يشكل العنف مصدر القوة أو السلطة الرئيس والأكثر مصداقية في عالم 
السياسة””27. ولذلك فإن السياسي هو التجلي الأكبر لتفريق المشروع الحديث 
بين اما هو كائن» وما ينبغي أن يكون» وبين الحقيقة والقيمة. إن السياسي 
يهتم» بصورة حصرية وحازمة بما هو كائن2» أكثر بكثير مما يهتم 
المجالان القانوني والأخلاقي الحديثان ‏ وهما مجالان يتصارعان مع أفكار 
ا وإن كان بصورة بعيدة عن النجاح ‏ أي إنه ب يهتمّ بعالم 

نيتشويّ كما هوء أي ب «حقيقة متوحشة ضخمة وممتدة تاريخيًا ومكانيًاو01. 


(106) عاعماوناءعك/! فتأبنو0 برا لعتماكمه ,ععتامط زه بمعدمععل هم 1186 ,سعتعاة مقتاكامه 

.17 .م ,(1990 ,كوعع2 بزاندء حلونا لموصوآط :.دكة1! ,عع للطامهقة) 

(107) انظر تقديم سترونغ (5088) لكتاب شميت: نك 
(108) يشمل هذا قدرة السياسي على تسخير القانوني لخدمته. حتى قوانين الحرب المفترض 

أنها تهدف إلى جعل الميل إلى العنف أكثر «إنسانية»» فإنها تفعل العكس في الحقيقة. على الرغم من 
«الخطاب التبيل: ..» فإن قوانين الحرب قد تشكلت عمدًا لتفضيل الضرورة العسكرية على حساب القيم 
الإنسانية. ونتيجةٌ لذلك» سهلت قوانين الحرب عنف الحروب ولم تكبحها. لقد جعلت العنف مشروعًا 
من خلال القانون». انظر عرضنا للتموذج في الفصل الأول من هذا الكتاب» وععههظ همه عاءتمطعول كام 
نمو «رعوالا كه ونهط عا 01 مك11 لمعنام0 م نزععمعامالا 4ه ومللمسنائوع[1 عط1» ,لسممصصدملز 
.50 .م ,(1994 ععنصا1ا) 1[ .20 ,35 . أ0؟ ,أمنسيرمل محمهط أمننمألمامعلم1 


(2109 178-19 .مم مععصأوام8 
(110) المصدر نفسه» ص 182. 
0110 .189 .م ,كوبا 
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إن الخاصية الجوهرية المميزة للسياسي هي التمبيز بين الصديق والعدو. 
وهو تمييرٌ يحدده شكل السياسة ومضمونها. كنا انعد احين ينطي 
السياسي مكانته كمجالٍ مستقل ونطاق مركزي212) ي يخضع له كل شيءٍ 
آخرء إذ يتعلق بالحياة والموت. اد ا 
في اللحظة التي يولد فيها التمييز» عندما يشرع مجتمع ما في النظر إلى 
وجوده باعتباره وجودًا عنيقًا وحربيّاء أو على أنه في «حالة الطبيعة» التي 
يكون فيها البقاء مهددًا على الدوام. ذلك أن «السياسي هو العداء الأشد 
عمقًا وتطرفًاء وتزداد سياسيّة كل عداءٍ عيانى بازدياد اقترابه من النقطة الأكثر 
تطرفًاء نقطة تصنيف الئاس إلى أصدقاء وأعداء026"©. ويعتبر العنف والعداء 
ركيزة السياسي وقوته المضمرة. لكن التمييز بين الصديق والعدو هو قوام 
السياسي دائم الحضور والمتحقق. وقد يخمد العنف والعداء ثم يبرزان» بيد 
أن التمييز يكون دائم الحضور ومتحققا بصورة مادية على الدوام. وكون 
العنف والحرب يندلعان أحيانًا وليس دائمًا لا يجعل الاستثناء واقعًا أقل 
شمولًا أو ديمومة. ذلك أن السياسي لا يستمد معناه من حالة الاستثناء هذه 
فحسبء بل مبرر وجوده كذلك. فالسلوك السياسي يتشكل تحت تأثير حالة 
الاستئثناء هذه. وبحكم كونه مستقلاء يحدد السياسي ويلوّن كل مجالات 
العمل البشري الأخرى. 

على الرغم من أن مفهوم السياسي عند شميت هوبزي بعمق» فإنه يختلف 
عن هوبز في بعبٍ مهم. فبينما اهتم هوبز عمومًا بالكيان السياسي الداخلي» 
وبتطوير نظريةٍ خاصةٍ بالسيادة الدنيوية» فإن شميت يهتم أساسًّا بالمجال 
الخارجي للكيان السياسيء حيث «يواجه جمع مقاتل من البشر جمعًا 
آخر»”*'2. وتعتبر الدولة لدى شميت لاعبّا واحدًا في مجال السياسي» مع أنه 
لا شك في أنّها تظل اللاعب المركزي الأول'2. فالدولة ليست «موضوع 


(112) انظر الفصلين الأول والسابع من هذا الكتاب. 

العايرفق 9 .م ملأتصطء5 

(114) المصدر نفسهء ص 28. 

(115) سبب هذا التقييد هو أثر الثورة البلشفية على فكر شميت» حيث استطاع حزبٌ سياسي 
تحديد خطوط الفصل بين العدو والصديق في مجال السياسة كما تفعل الدولة. 
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السياسة الو حيد؟ فحسبء بل 1 عاؤها» اا لذلك فإن مفهو 5 السياسي 
- باعتبارها أكثر 7 0 أ - والمواطن. 


المواطن مفهومٌ متعدد الأبعادد. سوف تُعنّى في الفصل التالي بجانب 
واحد مهم (هو السيكولوجي) من جوانب هذا المفهوم» لكن هناك بعدًا آخر 
(سياسيًا) لا بد من تناوله الآن. فنحن نسلم بأن أحدًا لا يستطيع العيبش خارج 
المواطنة» حيث لا يمكن لأحد أن يجد مساحة مستقلة خارج الدولة. ولا 
يوجد موقع محايد بين دولةٍ وأخرى» كما لا يوجد شيء يسمح للإنسان بأن 
يكون مجرد إنسانء بلا انتماع سياسي قائم على الدولة. فالمواطن؛ إِذَّاه هو 
مواطن الدولة بقدر ما الدولة هي دولة المواطن؛ فهما مرتبطان مفهوميًا مثلما 
يرتبط» ضمئاء مفهوما «الوالدين» و«الطفل4» حيث يقتضي كل منهما الآخر 
بصورة أكيدة. إضافة إلى ذلك» ومع أنه لا يعنينا تقرير ما إذا كانت القومية 
سببًا أم نتيجة للتمييز الوجودي الشميتي [الخاص بشميت]. فإنه يهمنا أن 
نعرف أنه إذا ما كانت الدولة القومية بحكم تعريفها مكوّنة من الأمةه فإن 
المواطن الذي يكوّن الأمة وتكوّنه ‏ على الأقل منطقيًا وأيضًا بصورة تخييلية - 
ينتسب كليّا إلى الدولة. 

إن كون الذات الحديئة كيانًا متجنسًا قوميًا أو منتميًا إلى أمَّةَ (60متلههمنة1ة) 
بالتعريف, أي ذانًا متماهية مع الأمّة كطريقة حياة» هو اهتمامٌ أساس لنا في هذا 
الفصل وفي الفصل الذي يليه”7". فلو كانت الدولة موضع الأمة» وإذا كانت 
القومية شكلا محدّدًا للسياسى*'"2» فلا بدّ من أن يكون المواطن متوضمًا على 
نحو مريح في إطار السياسي. وأن يكون المرء مواطنا يعني؛ بالتالي» أن يرى 
نفسه بوصفه موقعًا للسياسي كأسلوب حياة. وهذا يعت آيضًا فين م يق التماهي 
بين الذات والدولة» باعتبارها التمثيل السيادي للأمة التي يتتمي إليها المرء. 


(0) مقدمة شواب لكتاب شميت: 6-7 لم8 بكاأمتطء8 
)١ 0‏ منبه عدصم نيو «ردودالمممتنوا؟ غه كعأممعط1 له كتدنزلةمممطءزوط ,نزوه[ماءءزوط» ,ومدتزوامط مدام 
159 .م (1998 أأرجق) 2 .0ه ,4 .آه؟ رمكئأامدمتنول1ة 


)١ 0‏ تدمع نيتولا ععامعطعسوالة «عاكعطءعهدا/ة) .قه “2 ,علماى 16 قنه :كالم نمائملة ,لإتلععظ مطول 
3 .م ,لزقع© لقة 366-401 .مع ,(1993 رووعوط 
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ذلك أن المواطن يؤسس المعنى السياسي لمواطتته من خلال قبوله معنى 
الدولة والإقليم والأسرة الأكبر» أي الأمة”'"2» والتشبّع بها كطبيعةٍ ثانية تقريبًا 
وأحد المضامين التي ينطوي عليها هذا التمثل المعرفي ‏ النفسي هو أن من 
المتأصّل فى المواطن أن يرى ذاتى أي مواطنته» مالكة للقدرة على التضحية 
بالنفس من أجل الدولة. ويرتبط مفهوم القدرة هذا بصورة لا فكاك منها بالتمييز 
الشميتي؛ وذلكء كما قال كان (دطه»)؛ لأن «السياسي وحده يملك السلطة 
على الحياة والموت. .. ويبدأ عندما أستطيع أن أتخيّل أنني أضحّي بنفسي 
وأقتل الآخرين حفاظًا على الدولة. ولا تتحقق الدولة الحديئة بشكل كامل 
عندما تحميني من العنف» بل عندما تجندني في قواتها المسلحة»**©. ولذلك 
فإن المعنى الكامل للمواطن والمواطنة ليس معنى يقوم على أساس الميلاد أو 
الانتماء الرسمى إلى الدولة وأمتها بل معنى يتأسس على الاستعداد للتضحية 
بالنفس. وهذا الاستعداد أمر مفروغ منه بالنسبة إلى الدولة؛ فهو إمكان متأصل 
في الأمة باعتبارها أمة وفي أفرادها بوصفهم مواطنين. وقد لخص شميت ذلك 
بصورة مخيفة عندما كتب: «مع كل طفل جديد يولد عالم جديد. وكل طفلٍ 
جديد سيكون معتدياء إن شاء الله211"©. 

إن الصورة المتكررة لحالة الاستثناء الشميتية تمنح الدولة رخصة بالقتل 
أو برؤية مواطنيها يُقتَلون في سبيلها. غير أن هذا القتعتلء كما يرى كاهنء 
لا يمكن أبدًا أن يكون: 

مبررًا على أساس أي حساباتٍ أخلاقية. والرسالة الأخلاقية 

الجوهرية للغرب مفادها ألا يكون ثمّة قتل: «لا تقتل*. يدان 

سياسة الغرب قصة طويلة من القتل والتضحية. ولم تكن هذه قصة 

الاستعمار والشعوب غير الغربية فحمسبه بل أيضًا قصة تضحية 


(119) عن الإقليمية و الإسلام» انظر: غدمععادماظ نهذ «ممتونافه قمة براتلهمهلعة[8» ,برطجمء0) معبماع 
.(2001 ركعععط ولتامط تععلارطصيةت)) تدس أامنبمائمل! ع1027510101رن1 ,.كلت ,المعمتطعانة! مطملا نمه بممرعطئن© 
000110 

(120) ب,حدعوط تواتوى جتونآ وماععممط بوماععسصلوط) معماط كل مط ساامعطنا ولابياط رمطقعا .بلا انوط 

.0 20ة 230-231 .وهم ,(2005 

210) مقتبس من شميت» (320) لاا رهدده|» في تقديم سترونغ لكتاب شميت: .554 .م ,االسطءك 
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الدول الغربية بجماعاتها السياسية في حروب القرنين التاسع عشر 

والعشرين. وكما كتب مايكل والتزر عله اعقطءن/)» «لم يعر 0 

قط مُطالبٌ بحياة البشر أكثر نجاحًا من الدولة2226. 

إن الدولة» باعتبارها «مطالِبًا ناجحًا بحياة البشر؛» هي التي أنتجت هذا 
الكم الهائل من العنف. كما أن تصور تجنيد كل «طفل؟ من «الأطفال حديثئي 
الولادة؛ لدى شميت هو الذي خلق إمكان هذا العنشف وواقعه. وكل ذلك 
يجري» في الحقيقة» من أجل الدولة ومن أجل تعزيز ذاتها. 

إذا كانت الدولة الحديثة هى أيضًا تجسيد القانونى ومذهبه الوضعىء كما 
عرضنا فى هذا الفصل؛ وإذا كانت بناها الدستورية ليست» فى أفضل صورهاء 
أكثر من تمثيل ضعيف لحكم القانون (الفصل الثالث)؛ وإذا كان الإله الجديد 
هو الذي يتحكم في الحياة والموت على أساس إرادة قانو نية سيادية ووضعية» 
فإن الموت من أجلها يطرح إشكالية مفهوميةَ مهمةٌ في سياق الدولة الإسلامية. 
بعبارةٍ أخرى» كيف يمكن للمسلمين الساعين لبناء دولةٍ إسلامية تبرير التضحية 
من أجل دولةٍ لم تستطع ولا تستطيع أن تلتزم بالأخلاقي» دولة لم تستطع ولا 
تستطيع على أفضل تقدير الالتزام إلا بطريقة وجودٍ منفصلةٍ عن الأخلاق» 
وبالوضعية» والوقائع» وما هو قائم؟ 

لقد ثبت أن الدولة» ككيان أخلاقي» لا يمكن دعمها حتى نظريًا. ويعتبر 
فشل نظرية هيغل الخاصة بالدولة الأخلاقية ونسيانها من جانب علماء السياسة 
وأغلب الفلاسفة مثالا على ذلك”*". فمثل هذه النظريات تصطدم بشدة 
بحقائق الدولة» عن إن حورها فك دول إلى كر رياف دهي فالدولة 
الحديثة لا يمكن أن ثُقَامِ على أسس أخلاقية» كما لا يمكن أن تعمل وجوديًا 
ككيانٍ أخلاقي. وهي الاسيكن الحن الدخول في العالم الأخخلاقي)10, 


(22) ,238-39 .مم معطمل 
(0) تبعلرولا بجع11) ارهااماظ أمءااء م18 مه :عاواق5 اررءعلمائا عن كرت ع هاه 7:6 , رمداءل! .2 تنداءرظ 
107-108 .مم ,(2006 ,سفلاتسعداة عبجممولوط 

240) رععتطوم سقط , كللتسعلسسه!]) عنمن مععلماط علد كره تعمماءنء قابه مواق :11 ,1أزت عمعمت 
.5 .م ,(2003 ,سقلاتسعدالة عنومولدم6 عارملا بجعلة 
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وليس من واجبها أن لاتصنع لنا الخير)(125, ذلك أن أي حجة أحلاقية عدم 
في السياسة وفي إطار سيطرة الدولة ليست» في التحليل النهائي» سوى حجة 
سياسية أو ريق لإضفاء الشرعية على «طموح سياسي01204. وقد ذهب نيتشه 
إلى حد اعتبارها «الوحش الأكثر برودة [...]» فهي تكذب في كل ما تقوله» 
وسرقت كل ما تملكه”*©. وإذا قبلنا بنصف ذلك فحسبء فكيف يمكن 
اله اما ماع لك ص ار 
سابقًا؟ (يفترض السؤال هناء كما يلاحظ القارئ» أن الدولة الإسلامية تقرٌ 
مفهوم المواطن» ولكن هذا المفهوم ل ل 
التالي» بمشكلاتٍ جدية» ولهذا لا يمكن التسليم به بأي حال). بعبارة أخرى. 
كيف يمكن لمفهوم التضحية من أجل كيانٍ لا أخلاقي أن يتلاءم مع سياق 
الحكم الإسلامي؟ الإجابة البسيطة نسبيًا هي أن الإسلام لم يعرف قط مفهوم 
التجنيد. كما أنه لم يتحكم حمًا بالحياة والموت في سبيل أي شسخص» 
ولا حتى في سبيل الله بأي معنى سياسي**'2. فمفهوم التجنيد كتضحية 
محتملة لم يكن معروفا. وكما سترى بعد قليلء فإنه ليس في الجهاد. وهو 
نظرية الحرب والسلم الأساسء ما يأمر بتلك التضحية. 

لقد اعتمدت السلطة التنفيذية السلطانية» وهي الجناح العسكري عمليًاء 
على المماليك الذين خصّصّت حياتهم وأعمالهم لشؤون الحرب والعنف. 
وكانوا يشترون أو يختطفون من أسرهم؛ ويدرّبون بحسب قدراتهم الفردية 
كمشاةة أو فرسان وكتاب عسكريين أو قادة؛ فيقضون حياتهم في خدمة 
السلطان موظفين بأجر (على شكل مرتب أو إقطاعء. .. إلخ.). وكانوا يعيشون 
بصفةٍ عامة بعيدًا عن السكان المدنيين بأسلوب حياةٍ مختلف» ولم يكن كثيرٌ 
منهم يتكلّم اللغة المحلية. من جهة أخرىء فإن المسلم العادي لم يكن يشترك 


(125) .350.م ,(2003 ,عكنماط «دمفصهكا تقمقهما) كامعماية ما علثنن) م عه ععأكبر أمهاءل2 ,حاعملسعسكة كما 

(126) فى سياق مناقشة شميت: .38-39 .هم عومد اكام80 

0270 510 .ل .1 .كاهة؟" ,227611510 عغممد ‏ 115 ,عتاعععاء ال دسماعطاكةا طعملعآ1 

تعأتملابجك1!) وأموالا فته ,عنهاى الالعبمعة ,عاعادهة5؟ ختعطمظ8 لهة ,75 .م ,(1975 ,متدومء" :25140 ,ععمستالد8) 

.169-174 .مم ,(1974 ,عكامه8 نم8 

(128) عبارة «بأي معنى سياسي» هي إضافة من المؤلف على الترجمة ولا توجد في النص 
الاصلي [المترجم]. 
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في الحرب في العادة» وكان الجهاد هو السبيل الوحيد الذي أتاحته الشريعة 
للاشتراك فيها. 


لطالما أكدت مصنفات الشريعة» طويلها وقصيرهاء على التميبز بين 
نوعين من الجهاد (ما يترجم عادة ب #الحرب المقدسة»): فرضيى العين 
وفرض الكفاية**". بيد أن الشريعة لا تنظر إلى كل حرب أو معركةٍ على 
أنها جهاد. ولأن كثرة من السلاطين والملوك المسلمين شنوا حرويًا بعضهم 
على بعض أكثر مما فعلوا مع غير المسلمينء فإن تلك الحروب والمعارك 

تَرْقَ إلى درجة الجهادء وظلت من شأن هؤلاء السلاطين والملوك 
ومماليكهم. وغالاما كالخ حرويهم هله تقع على شيتتاقة بفيدة ة تمامًا من 
السكان المحليين. ولكن عنذما كانت الحرب تُشَنَّ على غير المسلمين 
كعمل هجوميء كان الفقهاء يقررون أن الاء شتراك في الجهاد في هذه الحالة 
فرض كفاية©2'3» بمعنى أن من استطاع وأراد الانضمام كان يمكنه فعل ذلك 


(129) يجب التأكيد أنه في خطاب الفقهاء (أي في أدبيات الفقه)» الوضع العام للجهاد هو فرض 
كفاية («الجهاد هو من فروض الكفاية» كما يُعبّر عنه عاذة). انظر: أبو الحسن علي بن محمد الماورذي» 
الحاوي الكبير في فته الإمام الشافعي... وهو شرح مختصر المزني» تحقيق وتعليق علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود؛ قدم له وقرظة محمد بكر إسماعيل وعيد الفتاح أبو سنئة» 19 ج (بيروت: 
دار الكتب العلمية, 1994)) اج 14: ص 150-149؛؟ عبد الكريم بن محمد الرافعي» العزيز شرح 
الوجيز المعروف بالشرح الكبيرء تحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجوف 13 ج 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 1997)» ج11 ص 345؛ محمد بن عبد الله بن علي الخراشي» حاشية 
الخرشي على مختصر سيدي خليل» حققه وضبطه وخرج أحاديثه وآياته زكريا عميرات؛ بهامشه حاشية 
العدوي علي الخرشيء 8 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1997))» ج4» ص 9-5؛ رهان الدين 
محمود بن أحمد المرغيناني» المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر 
والفتاوى والواقعات مدللة بدلائل المتقدمين رحمهم الله. اعتنى بإخراجه وتقديمه نعيم أشرف نور 
أحمدء 25 ج (إسلام آباد: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ جوهانسيرغ: المجلس العلمي» 2004): 
ج 7 ص 490 أحمد بن علي بن تعلب بن الساعاتي» مججمع البحرين وملتقى النهرين» تحقيق إلياس 
قبلان (بيروت: دار الكتب العلمية» 2005)» ص 792؟ الموسوعة الفقهية» 48 ج (الكويت: دار الصفوة 
للطباعة والنشرء 1990)» ج 16 ص 192» وأبو زكريا يحبى بن شرف النووي: نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه, َج (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
29)» ج 8. ص 42 - 43» وروضة الطالبين» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض» 8 ج (بيروت: 
دار الكتب العلمية» [د. ت.])؛ ص 75 و411. 

(130) انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق. 
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مع إحضار أسلحته الشخصية”222. وكان خيار الانسحاب من حملة الجهاد 
يظل قائمًا حتى اللحظة التي تعلن فيها الدعوة إلى المعركة ولكن ليس 
بعدهاء فحالما ينتهي الإعداد للمعركة»ء كان لَزَامًا على المجاهدين الااستمرار 
والقتال232. 


أمّا إذا كان الجهاد دفاعيًا ‏ أي عندما تغزو جيوش غير إسلامية شعوبًا 
جد (رلين أرنا عاد فصت ) د يضرع الجهاد ارين عبن" ولا يتسع 
هذا الواجب ليشمل كل المسلمين (الذين يشترط أن يكونوا ذكورًا بالغين)» 
بل يشمل من يعيشون قريبًا من المناطق المهددة فحسبي!*212. وأساس هذا 
المقفهوم للجهاد خصوصًا بعد القرن الثامن - هو الافتراض الضمني أنَّ عماد 
القوات العسكرية وقوامها ليس المدنيين المنضمين للجهاد» بل المماليك 
الذين يخدمون بأجر لدى السالطة التنفيذية السلطانية. (تظهر هذه الحقيقة 
التاريخية بجلاء في كتب التاريخ الإسلامي الضخمة؛ ومن أمثلتها محاولات 
سلاطين مصر المتكررة وقف الجيوش الصليبية في أثناء غزوها القاهرة 
ودمياط) !115 


في حين نظر الفقهاء المسلمون إلى الجهاد كالتزام مهم فإنهم» بلا 
استثناء» لم يعطوه الأفضلية على الواجبات الدنيوية. فلم يكن بوسع المدينين» 
على سبيل المثال» الانضمام إلى الحملة الجهادية من دون موافقة الدائئين27090. 
فالواجب الشخصي يعلو هنا بوضوح على واجب الاشتراك في الجهاد. وكان 
على الرجال الذين يرغبون في الاشستراك في الجهاد أن يحصلوا على موافقة 


(31) النووي؛ روضة الطالبين» ج 7» ص 412؛ حيث يؤكد أن من لا يستطيع شراء سلاحه 
ويقدر على مصاريف السفر إلى مكان المعركة ومتها يمنع (أخلاقيًا أو قانونيًا) أن يشترك في الجهاد. 

(32)) المرغيناني» ج 7 ص 91-89. 

(133) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم 129 أعلاه. وحتى في تلك الحالة؛ لا يقع الجهاد 
على كل مسلم ذي أهلية لهء إلا بعد ما يطلق عليه النفير. والنفير هو الإعلان العام عن هجوم وشيك على 
إقليم إسلامي معمور. انظر: المرغيناني» ج 7» ص 90. / 

(134) المرغيناني» ج 7 ص 1 9. 

(135) انظرء على سييل المثال: أبو العباس أحمد بن على المقريزيء السلوك لمعرفة دول 
الملوك تحقيق محمد عطاء 8 ج (بيروت: دار الكتب العلمية, 1997)) ج1. 

(136) النوويء روضة الطاليين» ج 7» ص 413 و415. 
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والديهه::, فبر الوالدين وطاعتهما لامقدم على الجهاد)!03 لأنه «إذا كان 
الجهاد. من حيث الميدأء واجبًا اختياريّاء فإن شخصًا آخر [ممن لا يحتاج إلى 
إذن الوالدين] يمكن على هذا الأساس أن يحل محله لأن ذلك «فرض عين» 
مقدم م على فرض الكفاية)!19, بعبارة أخرى» كان بوسع الوالدين» كفردين 
«اشخصيين»» أن يعترضا على الجهاد (وعلى أي أمر حكومي تاليًا) من أجل 
الحفاظ على ابنهم. ولبين ذلك فحني بل كاك يتعدّن خلى الابنة [ذا غير 
الوالدان رأيهما بعد السماح؛ أن ينس حب ويعود إلى المنزل إذا لم تكن 
الاستعدادات للمعركة قد بدأت**). إضافة إلى ذلك» فإن: 


القتال ما شرع لعينه لأن عينه إفسادٌ وإضرار وإنما شرع لغيره» وهو 
إعلاء كلمة الله تعالى ودفع شر المحاربين» فإذا حصل هذا المقصود 
بالبعض سقط عن الباقين.... ولو جعل الجهاد فرض عينٍ ووجب 
على كل واحدٍ إقامته لبطل ديئًا ودنيا. والناس تعاملوا من لدن رسول 
الله إلى يومنا على خروج بعض المسلمين للجهاد وقعود بعضههو”*". 


علاوةً على ذلك؛ إذا كان لزامًا على المسلمين محاربة كل قوةٍ تعتدي 
عليهم وكل عدو أسر مسلمين «نبقى مشتغلين بالقتال مدة عمرناء ولا نتفرغ 
لإقامة مصالحنا. وعلى هذا انعقد الإجماع بين المسلمين... وإجماع الأمة من 
أقوى الدلائل2*26. 


(137) المرغينانيء ج 7» ص 110 و134-133؛ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» 
القوانين الفقهية»؛ تحقيق محمد أمين الضناوي (بيروت: دار الكتب العلمية» 2006)) ص 108» 
والحسين بن محمد بن سعيد المغربي: البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» تحقيق محمد 
خرفان» 5 ج» ط 2 (الرياض؟ المنصورة» مصر: دار الوقاء. 2005)) ج 4 ص 488-486. 

(138) المرغيناني» ج 7» ص 110؛ علاء الدين أبو بكر ين مسعود الكاساني» بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» تحقيق علي عادل ومعوض عيد الموجود. 9ج (بيروت: دار الكتب العلمية.» 1997)) 
ج 9 ص 2 38» المغربي» ج 4. ص 488-486. 

(139) الكاساني. ج 9» ص 2 38. 

(140) المصدر نفسه» ج 47 ص 134؛ الماوردي» ج 14 ص 123» والراقعي» ج11» ص 2 36. 

(141) المرغيناني» ج 7» ص 90. مات ابن مازة سنة 1220 م حيث عاش وكتب أكير مصنفاته 
في فترة الحروب الصليبية. 

(142) المصدر نفسهء ص 93. 


تبقى هناك نقطتان أخريان: الأولى» هي أن الجهاد ليس قانون دولةٍ بل 
مجموعة توصيات قائمة على أسس أخلاقية» يكون انتهاكها مسألة ضمير» 
والثانية» هي أنه حتى عندما يكون الجهاد واجبًا على كل ذكر مسلم بالغ يظل 
وجوبه أخلاقيّاء ومن ثم فليس : ثمّة حدٌّ في الشريعة لرفض الانضمام إلى 
المجهود الحربي» باستثناء الوعيد بالخسران في الآخرة”*'©. وهذا بعيد كل 
البعد عن الإجراءات العقابية للدولة الحديثة التي تستهدف رافضي التجنيد» 
ناهيك بالفارّين. وفى سياق الفرار هذاء فإنه من الدال أن الفرار من القتال كان 
مسموحًا به قانوناء وبشروطٍ معينة» كالتعب أو سقوط حصان الفارس أو موته؛ 
أو حتى في الحالات التي تزيد فيها أعداد قوات العدو على عدد المقاتلين 
الفسليي 37 


3 - البعد الأخلاقي: ملاحظة ختامية 


لا يمكننا التأكيد بصورة كافية على أهمية النتيجة التي سنشرحها بشكل 
أكثر تفصيلًا في الفصل المقبل» ألا وهي أن الدولة الحديثة هي التي تشكّل 
هوية الذات الفريدة تاريخيّاء أي المواطن؛ فالحكم الإسلامي الذي تحدده القيم 
الشرعية في الأساس يشكل للذات هويةٌ مختلفة جذريّاء هوية لا تعرف 
السياسي. وبالتالي لا تعرف المعنى السياسي للتضحية. فقد كانت التضحية في 
الحكم الإسلامي النموذجي واجبًّا أخلاقيًا مفروضًا حصرًا في سياق الدفاع عن 
النفسء ولم تقيده قوانين تجنيدٍ صارمة. كانت مسألة اختيار فردي في الأساس. 
وعند تتكّبهاء لم تكن تستمد معناها من حب الأمة أو حتى من الجماعة كمحلٍ 
للسياسيء بل من معنى أخلاقي دعامته الذاتية الأخلاقية للفرد. أي الوحدةٌ 


(143) النوويء روضة الطالبين» ج 7؛ ص 411. 

(144) بصفةٍ عامة؛ كان الفرار من المعركة مسموحًا به «إذا كان هناك أكثر من كافرين ضد كل 
مقاتل مسلم». انظر: النووي» روضة الطالبين» ج 7 ص 449-448؛ محمد أمين بن عابدين» حاشية رد 
المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان» 8 جء ط 2 (بيروت: دار 
الفكر. 1979)» ج 4 ص 127؟ ابن جزي الكلبي» ص 109 وامنوافءاءة ل تمعبام ةل عسماعممط زه هه3 71:6 
لاط للعاهأمضمم لصه ملعاتلتع بممتوعط عل دممء؟ لعتهقاكمما' ,لتؤمؤراه «جطع8 د وععووط عور «مسلاظ عندمماء1 

.29 .م ,(ل199 ,نوعو لهانا كه بوازويعطلونا :زاأنه ععلما الد5) ألسدداءك8] جامع5 عتان1 
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الذرية التي تكون مجموع الأمة باعتبارها النطاق المركزي للأخلاقي2*'". ولم 
تمتلك الشريعة» وهي النموذج للسلطة «التشريعية» الإسلامية» إرادةً سياسية» 
بالمقارنة مع إرادة الدولة على الأقل. كانت الشريعة معنية بالمجتمع وبدرجة 
أقل كثيرًا بالسياسة؛ أي بالشخصية الاجتماعية الأخلاقية وليس بالمجتمع 
السياسي الذي كان واحدًا من اهتمامات ثانوية متعددة. ٠‏ وفي الواقع المعاش 
للعالم الإسلامي المعاصرء يمثل المشروع الحديث تحولًا 0 من عصر 
الأخلاق القانونية إلى عصر السياسي كما يشكل مثل هذا التحوّل. ففي الحداثة 
تكون السياسة والسياسي في كل مكان. ويكونان سيدي الموقف©*". 

لقد تغلغلت في عالم الإسلام الخطابي وأشكال معرفته توصياتٌ أخلاقية 
وسلوك أخلاقي أملته الشريعة» بيئما تنتشر فيه الآن النزعة الوضعية والسياسة 
والسياسي» إضافة إلى مفاهيم المواطنة والتضحية السياسية. وبينما يدفع قانون 
الدولة الحديثة المواطن إلى #بذل طاقته وحياته للدولة»: فإنه «لا يخضع لأي 
التزام أخلاقي كي يفعل ذلكء. وبالتالي» فإن أمجاد المثال 201 السامي 
لشي طالما مجد الموت من أجل الوطن ستشارف على الزوال. فما الذي 
يفرض على الفرد التضحية بنفسه من أجل رفاهية الآخرين المساوين له؟70*) 
لا يمكن لأي إجابة عن هذا السؤال أن تكون منطقية من دون النظر إلى 
المواطن باعتباره ذانًا مشكلة في خدمة الدولة التي هي ليست صنيعة الحرب 
فحسبء بل أيضًا عاملًا يساعد على ديمومتها*©. . وهي تجند المواطن في 
أثناء ذلك لتقديم أثمن القرابين. والقياس الاستقصائي الحاكم هنا هو: إذا 
كانت الدولة لا 5 تعترف إلا ب «الحقائ ثق) وب (ما هو كائن21 ويكونها عالم فارغ 


(145) انظر الفصلين الأول والسابع من هذا الكتاب. 
(146) بكانا ,عولءنطصسو) مدعت “21 غطا عه؟ دعتمعطا! ,عنه/ هته دعللامم ,عاأطصون بعلم 
.6-8 .جزم .نه ,(2000 ,20110 نذالا ,دعل 1دآلا 
(147) .86 .م ,وعواع1 
(148) عن العلاقة بين الحرب وتكوين الدولة الحديثة انظر: جا بمءاءم5 يمه عمطلا ,غتعاله؟ علمدمم 
انه ,أانصة0 ,اماعمءم ,لإللة دعامقك :(1992 ,عولع انمآ :مهعلهم]آ) 715[-1495 ,عومسظ «معلاماة رارم 
4ه نطا! ,كعن36 ,ممدلا اعقطعتاة :(1990 ,العساعدا8 تعولقطصصمدك) 1990[-412.990 ٠دعنها3‏ بوءم مط 
:500مآ1) 1494-1660 ,عععمررمةا ابممصصيط عاعوا[8 بإسوععع[ لصة ,(1988 ,العساعءةل!8 اأتمه8ظ نلموكل:0) «سزامئاممه 
تك ,اندلا علولا :صملهما بمعحعما1 بجع81) 1660-1815 ,عممررمل8ا ومعممظ له ,(2002 ,ععلعلاده8] علمملا بسعلز 
.(1994 رووعوط 
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من القيمة والدافع الأخلاقي بدرجة كبيرة» وإذا كانت الدولة تعتمد» من خلال 
القانرن» على حياة المواطنين وطاقتهم في الدفاع عن هذا «العالم» الذي لا 
قيمة له والقتال من أجله» فهل يعني ذلك أن يضحي المواطن بنفسه من أجل 
دولة لا تعرف قيمةً ولا واجبًا أخعلاقيًا ولا خيرًا خارج خيرها؟ إن من واجب 
المسلمين المعاصرين أن يتصدّوا لهذا السؤال بصورة مباشرة ومن دون مواربة 
مع أنهم؛ كما سنرى لاحقاء ليسوا الوحيدين الذين يتصدّون له. 
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الذات السياسية والتقنيات الأخلاقية لدى الذات 


تسمح تقنيات الذات للأفراد بأن يؤثّروا بوسائلهم الخاصة؛ أو بعون من 
الآخرينء في عدد معيّن من العمليات الجارية على أجسادهم وأنفسهم 
وأفكارهم وسلوكهم وطريقة وجودهم. فيغيّروا أنفسهم بغية الوصول إلى 
حالة معينة من السعادة أو النقاء أو الحكمة أو الكمال أو ديمومة البقاء... هذه 
الفكرة بانت غامضة وباهتة» بالنسبة إلينا الآن. 

.«لاء5 عط آه د5عتعه[مصطععء1» ,)اناوعنه]1 

ما الذي تعلمته اليوم في المدرسة 

يا ولدي العزيز؟ 

تعلمت أن حكومتنا يجب أن تكون قوية! 

على حقّ دومًا ولا تخطىء أبدًا! 

حكامنا أحسن الرجال! 

نتتخبهم مرةً بعد مرّة. 

تعلمت أن الحرب ليست بهذه البشاعة. 

وتعرفت إلى عظمائنا السابقين. 

ما الذي تعلمته في المدرسة اليوم... 


.<«7/إ1008' 51001 غ2 مققعط دملا 10104 أقط/لا» ,ورماءتوط 1زم 
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إن الدولة... تسلب الناسّ من ذواتِهم. 


11 00510 ممقطمل 


ما من مجتمعء قبليًا كان أم حضريًا أم غير ذلكء إِلَا ويعرف هذا الشكل 
أو ذاك من أشكال الضبط ويدمجه في بنيته. ولا يستطيع أي مجتمع أن يعيش 
من دون جهاز يقرض النظسام» ما ينطلت بالضرورة نوا من البط. . لكن 
أشكال الضبط متعددةٌ بقدر تعدد المجتمعات التي تعيش فيها. وعلى الرغم 
من هذه التعددية. فإنها تتقاسم جميعاء ؛ باستكناء فشكل واعينه تاه مشتركة» 
ألا وهى التكوين العضوي. كما أنها تطورت جميعًاء باستثناء شكل واحدء» 
عبر قرونٍ متعددة أو حتى آلاف السنين» ما سمح لعوامل اجتماعية وروحية 
وأخلاقية واقتصادية و«سياسية» بأن تختلط ببطء» بل وعلى نحو غير مُذْرَك 
مكونةً فى أثناء ذلك أنظمة داخلية من الرقابة والتوازن المدفوعين بمنطقٍ 
متطور داخليًا ومؤسس مجتمعيًا. فإذا ما عصفت الحرب بهذه المجتمعات» 
استطاعت مع الوقت التوحد من جديد واستأنفت طرائق عيشها كما كانت في 
السابق إلى هذا الحدّ أو ذاك. وقد كانت المجتمعات ما قبل الحديثة - أي 
التكوينات الاجتماعية السابقة بقة على الدولة والموجودة خخارج أورويا . - مستقلة 
ذاتيّاء تنظم شؤونها الاجتماعية بنفسها ولم تكن مخترقةً بيروقراطيًا إلا بصورة 
نادرة وخفيفة. وكانت هذه المجتمعات تحكم ذاتها بذاتها باسكثناء حضور 
الحاكم البعيد ومحاولاته غير المنهجية فرض الضرائب عليها. 

لا شك في أنَّ هذه المجتمعات التقليدية كانت تختلف كثيرًا واحدها عن 
الآخرهء بيد أنه على الرغم من كل الفروق بينها يظلل اختلافها عن الضبط 
والنظام الخاصين بالنظام الاجتماعي للدولة الحديثة أكبر بكثير. ولا ينصبٌ 
اهتمامنا في هذا الفصل على هذه الفروق إلا بقدر مساهمتها في تكوين ذوات 
معيّنة. ونحن نزعم» من هذه الراوف اد نظم الاركن والفيا الخاصة بالدولة 
الحديثة متفردة في التاريخ البشريء إذ إنها تنتج أفرادًا بذواتٍ غير مسبوقة. 
فإذا كانت الدولة منتَجّا أوروبيًا متميرًا ل 01 وإذا كانت 
الدولة تشمل سكانها بسيطرتها (الأمر الذي قد لا يوافق بعضهم عليه)» يلزم 


0ظ1 


أن تكون الذاتيات التي تصنعها متميزة. وما حب جنات عله عاذ علي 
وجه الدقّة» هو تحديد خاصية تلك الذاتيات أو خواصهاء وما إذا كانت متوافقةً 


مع الذاتيات التي ينتجها الحكم الإسلامي. 
1 - إنتاج رعايا الدولة 


كما هو الحال مع فصل السلطات والمذهب الوضعي وتمييز عصر التنوير 

بين «ما هو كائ ثن» واما ينبغي أن يكون»» فإن شكل الضبط الذي أنتجته الدولة 
الأوروبية كان متميرًا وموجهًا إلى صَوْغْ ذاتية المواطن الجديد الذي يتعرف 
إلى نفسه في الدولة ويكون مستعدًا للموت من أجلها. وإذا كانت الدولة في 
الأصل ظاهرةً أوروبيةً متميزة» فكذلك كان نسلهاء أي المواطن. وكان نسب 
الضبط الخاص بالدولة الأوروبية» و نسب أوروبي مميّز وحصريء قد 
ارتبط بشدة بصعود الملوك الأقوياء الذين كان شاغلهم الأساس تشديد قبضتهم 
على شعوبهم. ذ في الوقت الذي كانوا يكنزون الثروة. ورعى هؤلاء مغامرات 
استعمارية جلبت لبلادهم كثيرًا من الذهب والفضة» وهي ثروة دعمت لاحمًا 
الثورة الصناعية التي اعتمدت على هذه المواردء وأدّت إلى زيادة المكاسسب 
وتراكم رأس المال. وكنتيجة طبيعية لهذه التطورات» نمت المجتمعات 
الحضرية على شكل قفزات. ما أدى إلى إفقار قطاعاتٍ عريضة من السكان» 
في الوقت الذي كانت الطبقات العليا تشاهد ثرواتها تنمو بدعم الملكية 
الدستورية الجديدة الناشئة وشراكتها. وكان هذا على وجه التحديد» السياق 
الذي سمح لماركس بالتأكيد أن الدولة تمثل حكم البرجوازية على البروليتارياء 
أي طبقة العمال الذين حرموا من المال والحقوق2. 

أدت التمايزات الاجتماعية والاقتصادية الصارخة وظروف العمل الرهيبة 
والحكم الملكي الذي لم يكد يخرج من عصر الحكم المطلق إلى نشأة عنف 
العامة والمجتمعات الحضرية الجامحة. ما دفع بدوره الدولة إلى تكوين جهاز 


(1) «ليست السلطة التنفيذية في الدولة الحديثئة سوى لجنة لإدارة الأمور المشتركة للبرجوازية 
بكاملها؟. انظر: ,كاعوم5 طءملعاء لمه عصداظة اعمط نه «تكيوط ؛وتسستستصبمح عط كه هندع أمداق» ردك أمدع1 
00 5م ز800[13 ممطعهة ,كعدهع1 .5 ذذبوعا بإ لعكخلل18 ,برناممعمائاط اهمه كواإتامط مه دوسانطللا عنمم8 

9 .م ,(1959 ,لإقلء اطنط 215 ,وان 
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شرطة منظم ومزود جيدًا بالعناصر. ولم يكتفي هذا الجهاز بمواصلة حضوره 
في تلك المناطق الحضرية بل طال بسطوته الريف الذي كان بعيدًا عن رقابة 
الحكّام في السابق. وفي نهاية القسم الأخير من القرن التاسع عشرء لم تعد أي 
قرية أو بلدة أو مدينة قادرة على الهرب من رقابة هذا الجهاز. ولدعم هذا 
الجهاز الشرطي» أنشئ نظام سجونٍ ضخم وغير مسبوق©. بيد أن القوة المادية 
الفجة لم تكن كافية» وهذا ما فهمه الحكام الأوروبيون. وكان لزامًا على الشعب 
أن يتعلم طرق السلوك القويم» أي النظام الاجتماعي» وكان ذلك يعني» في 
نظام رأسمالي شامل» القدرة على العمل والإنتاج. هكذا تُرْجِمَ الضبط على أنه 
مكان يكتنف الذاتّ فيه نظامٌ فض ومنفعة أداتية. وكان النظام الذي جرى تبنيه 
لإتمام هذه الآلية التنظيمية هو المدرسة التي راحت تبزغ في كل مكانٍ بأشكالٍ 
متعددة. وأصبحت المدرسة. بالتوازي مع تقوية جهاز الشرطة؛ عنصرًا اجتماعيًا 
اعتياديًا في نهاية أواخر القرن التاسع عشر. وبعدما شُرّعَتَ كشيء إلزامي (ما 
يعني حرفيًا إكراه الآباء على إرسال أولادهم إلى المدارس وإلا فالسجن)» 
أَجْبَرَ التعليم الابتدائي الغالبية العظمى من الأطفال الأوروبيين على الدخول 
في نظام صارم» حيث تُحْقَنُ عقولهم بأفكار ومُثل معينة. وذهبت أيام التعليم 
في نطاق الأسرة أو الكنيسة إلى الأبد. وعلى الرغم من ذلك» لم تكن الشرطة 
والتعليم المدرسي كافيين: إذ ازداد الفقر شدةٌ عقب الثورة الصناعية وأصبح 
السخط الاجتماعى أكثر وضوحًًا. وسرعان ما أدرك المصلحون والسياسيون 
والحكام الذين لا تزال الثورة الفرنسية وأسباب السخط التي أدت إليها حيّة في 
ذاكرتهم. أنَّ الفقر قد يقود إلى ثورةٍ ثانية» يمكن لها أن تسحب كلا من السلطة 
السياسية والتميز الاقتصادي من تحت أقدامهم. وسرعان ما بدىء بتأسيس 
نّم الرفاه الاجتماعي في كل الدول الأوروبية؛ ما أوجد شبكة أمانٍ اجتماعية» 
والأهم منها مؤسسات الصحة العامة والمستشفيات المتخصصة”". 


(2) ارملا بسعلة :[لعماومع] رععلخفطصسدع) عنماى عبرل كره عتذاءء2 هه عدا 77 ,لاعناععت) مهلا متمدالة 
.417-418 نجه 168-169 ,مم ,(1999 ,كوععط اندع حلملا ععلعط سمت 
عن ازدياد توسّع السجون في الفترة الأحدث. انظر: #مناءء علطا فمه «ائصةالعراما0 ,عامءه1 رمه© 
لال8 ,أوطع لهم روععرط لوصسمعةت :مهاد ,ممسة) مع كاوه م1 هذا وام :«صمره؟!ا أماعمق إه 
.122-16 .م ,(2000 رععامه8 بواتممصا 

(3) تلخص هذه الفقرة ما يقوله فان كريفيلد» بصورة أساسية: .205-224 .مم ,لله67© مولا د 
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على المستوى المعرفي» لم تكن مؤسسات المراقبة الإكراهية والتعليم 
والصحة (السجون والمدارس والمستشفيات) مميّزة بعضها من بعض ولا محايدةً 
أنت إلى الوجود فى أعقاب آلةٍ بيروقراطية متتشرة ونافذة ولديها أفكار أيديولوجية 
مميّزة. وشكّلت المدارس والجيوش والمستشفيات والسجون تجلياتٍ منتظمة 
لطريقة في إنجاز الأمور وترتيبها تتسم بالإحكام والتحديد إلى أبعد حد*» ما 
يفسر سرعة انتقال التقنيات التي استخدمت لتطبيقها من مؤسسةٍ إلى أخرى؛ بل 
ومن هولة أووونية إلى أعروات. وطُبقت في هذه المؤسسات ا 
شاملة شكلتها مناهج تجريبية ومحسوبة (لا نحتاج أن نضيف أنها متحسّبة متحسّبة أيضًا) 
لضبط عمليات الجسد. وعكست هذه القواعد الاهتمامين الرئيسين اللذين هما 
الخضوع والمنفعة؛ الخضوع لآلية منظمة تنتج الانصياع والمنفعة كأداءِ منتيج 
ماديًا. ومن كلا المنظورين؛ لم يكن الجسد موقعًا للتحليل التجريبي فحسبء بل 
للفهم أيضًا. وأصبح قابلًا للاستعماره وبالتالي كذلك قابلًا للتلاعب به وتحليله 
وتشكيله بحسب إرادةٍ معينة بحيث يمكن من خلاله إنتاج آثار معينة. 

كانت هذه الإرادة المحدّدة جديدة» فهي لم تنبع من المشيئة الداخلية 
للذات أو المجتمع المحلي (وهي خاصية للعالم قبل الحديث)» بل من قوةٍ 
خارجية أو إرادة سياسية توضعت خارجها. يقول فوكو: 

كان الجسد البشري يدخل آلية قوّة تستكشفه وتفككه وتعيد تنظيمه. 

كان ثمّة «تشريح سياسي؛» هو «ميكانيك قوة» أيضًاء يولد ليحدّد 

كيف يمكن التحكم بأجساد الآخرين» لا بحيث يقومون بما يُطّلب 

منهم فحسبه بل بحيث يعملون كما يُرغب لهم أيضًاء بالتقنيات 

والسرعة والكفاءة التي تُحدّد لهم©. 


انظر أيضًا: زه مهم مه ا ع/نا المءامعاصة :«عاععاممهلة زه عسمداب 716 ,طاععمة عم طوماوفضقك 
.125-153 .هع ,(1918 ,لماتوآ8 علرولا بجع71) عدبم انداء ب وكا عدا اكتصتاداط 

(4) تسعى هذه الإشارة الأخيرة إلى استدعاء تحليل فوكو في كتابه دوها18 إه 0746 776. 
(5) ,عولعءلان10 :معلدمآ) 495-1715[ ,عممصسظ «معلما! «أعمظ وذ «اواعمو3 هده عملا ,تاعلله1 متمد 
.39-44 .مم ,(1992 
و4 طاعدععآ عل؟ جنه؟!] لعتداكمةه , :مداع ء[) [ه تأتا8 11 :تاعتصبط همه عرزاماعىا8 ,اانمعنه] اعطعنقة 
.38] .م ,(995! رككلامه8 عوقامالا تعادملا بوع]8) .له كعلطامه8 عومتما/ا 29 ,مملفعط5 مهلخ نز 
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هكذا تكون تقنيات المراقبة المنتشرة والنافذة والقواعد التنظيمية الإدارية 
قد نبعت من نظام خارجي بغية إملاء العمليات التي تنطوي عليها أنشطة 
الجسد ذاتها لا نتائج أدائها فحسبء وكان هذا تدريبًا لا تحكمًا فحسبء» 
ومشروعا مهتمًا بالعملية نفسها لا غائيًا فحسب. وهو تدريب يشبه التدريب 
على الزهد والتنشك ذلك الشبه الكاذب, لأن الضبط في الحالتين يتحقق 
بتشكيل جس! مُتَحَكّم به. بيد أن الاختلافات» وهي اختلافات تهمُّناء تبقى 
عميقة ومهمة في آنِ واحدء ذلك أن إنجاز الزاهد يكمن في تعظيم السيطرة 
على الجسد كتدريب داخلي؛ بمعنى أن العمليات التي يقوم بها هي تقنيات 
تطبقها الذات على الذّات» تقنيات تسعى إلى هجر العالم المادي وتحط من 
فَذر المنفعة بوصفها أداءً ماديًا. ربما يكون هذا هو الفرق الحاسم بين 
خصائص أنماط الضبط قبل الحديثة والحديفة التى ذكرناها فى الفقرة 
الانتاحية لهذا الفصل» وهو فرق مُفعم بالمضامين المهمة©. 00 

مع نضوج المؤسسات التعليمية والبيروقراطية وتلك القائمة على الضبط. 
اكتمل إعداد ذات الدولة. وباتت الدولة الآن قادرةً على استخدام الذات 
المدرّبة كمهارةٍ مكتملة التطور أو حتى كأداةٍ يدعم أداءها ولاء مفروض ذاتيًا 
وحماسة نفعية كقوءة. بعبارةٍ أخرى» لم يعد حاكمٌ هو الذي يحكم ولا أي 
جماعة قابلة للتحديد كذلك» بل مجمل المؤسسات الاجتماعية والبيروقراطية» 
وإن تكن قائمة على الدولة دومًا. هذه هي خلفية الطرح الذي غاليًا ما رمى إلى 
تفسير نجاح الديمقراطيات الغربية ومفاده أن تقاسم السلطة يزيدها سلطة”* 
وهو طرحٌ يشكّل جزءًا من التبرير الأيديولوجي للأشكال الديمقراطية الحديثة. 
ويفشل هذا الطرح في أن يأخذ في الحسبان تلك العمليات التي تجري داخل 
الدولة الغربية الحديئة وتدَّجَن الذات من خلالها وتُصبح مسالمة سياسيًا. إذ 


(7) انظر استهلال فوكو لهذا الفصل. انظر أيضًا: .137 .م ,العفصاظ له اوعلط ,المهعنم] 

(8) ,(1989 ,ومعع© هامععارمتا/1 كه بونومعءانونآ تعتاممدعمصتلك؟) عنمي 722 ,لمعطمعءءطا .0 لمه للداط مطهة 

0 

يعد هذا في الأصل» وإلى حدٌ بعيد» طرح فيبر. انظر: لدتنهانت عط هه ععدع/لا» ,لكهء5 له عممعدما 

بجع1؟) «مطع/!! 10 «مأممع00) عو أ«طجه© 726 ,.لع ,تعصيطة معاجوعاذ نمز جمرعيم جدعل8/10 عطا غ0 ارملغوسائة 
.106 .2 ,(2000 ركمعع8 زاتورء ازونا عمل لطتمدك :عادملا 


مع أنَّ فيير كان يكن تقديرًا كبيرًا للمعضلة التي أثارها هذا الطرح. 
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إنه من خلال هذه العمليات» يمكن الاعتماد على المؤسسات الضخمة في 
القيام بما تطلبه الدولة» وهي مؤسساتٌ تمثل الدولة أيضًا بقدر ما تتكوّن هذه 
الأخيرة من مجموعة من الموظفين المدرّبين عن سابق تصور وتصميم. 


هذا الأمر أوضح ما يكون في المجال الأكاديميء وهو مجال يفخر 
بالاستقلال الفكري وإجراء الأبحاث وإنتاج المعرفة عن طريق ما يسمى 
بالمنهج العلمي. أي المعرفة التي تعتبر قائمة على دراسة العالم بصورة هادثئة 
نزيهة. وتبقى الحقيقة أن ا 0 هي مؤسسة دولةٍ بثلاثة معان 
على الأقل. الأول» تبنيها غير المشروط وغير النقدي للمنطق الوضعي الذي 
تتبنّاه الدولة”؛ وبالفعل» يظل نموذج الأكاديميا العلمي وضعيًا بالكامل9"©. 
الثاني» القبول الطاغي بالدولة كظاهرةٍ مسلم بهاء الأمر الذي يُفترّض مسبقًا في 
خطابات العلوم الاجتماعية والإنسانية. وعلى العموم, تفكر الأكاديميا في 
الدولة:» بل في العالم» من خلال الدولة. أما الثالث. فهو الدور الذي تؤديه 
الأكاديميا في حكم الدولة» ولا أعني بهذا مجرد تدخلها المباشر في إنتاج 
الأبحاث ذات الأبعاد العسكرية والسياسية (وهي ظاهرة تستحق مناقشة 
منفصلة)2002, 


تقدم الحكومة الحديثة نفسهاء معتمدةٌ في الغالب على دعم الأكاديمياء 
على أنْها آلة لحل مشكلات» وهي خاصيةٌ يتضمنها على الدوام إعلان الحكومة 


(9) انظر الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(10) لا يعني هذا التقليل من أهمية تعقد التوتر» في الفكر الأكاديمي والحديث» بين الواقعي 
كعقلاني والواقعي كوهم أو إنكار ذلك التعقّد. وكما 0 هربرت ماركيز (#كلاءمة1/ة :116:56)؛ يمثل هذا 
التوتر حدود مقهوع واحب أي «البئية المعادية الخاصة بالواقع وبالفكر الذي يحاول فهم هذا الواقع». 
انظر: جاواع0ة لماسعسفمر1 ه40 كإه «زومادءل! ١1‏ :أ كءأقبااة نمأم أ10دمأكترء171 0716-1 ,عذناععة11 )غ11 

.3 .م ,([1964] ,ووعحظ رمعهء8 :805101) 

بيد أننا يجب أن نضيف بأن هذا «الفهم» يشمل تفاعلًا ومشاركةٌ وقبولًا واعيّاك وهذا هو سبب 
طبيعته الوضعية القوية. فهو ليس فهمًا منقصلاء كما أنه ليس بأي حال من الأحوال استراتيجية مقاومة 
تستدعي الأخلاقي في مواجهة الواقعي بصورة مستمرة وممنهجة. للمزيد عن هذا السياق العام وعن 
الاستشراق الأكاديمي على وجه التحديد (وهو نموذج بدائي للأكاديميا بوجهٍ عام)» انظر: ,وهالمةة اعدثلا 
«2011) 3-4 .كمه ,18 .701 ,تزاءاء50 غهننه منها 781ه]كط «لصماكنة؟ 200 ذكعفكناه أعدر1-0أء5 ,ودالمادء0 «0» 

(11) للمزيد عن هذا الأمر في سياق الاستشراق (وهو نوع من المعرفة تدعمه الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعية بصفة عامة وتساعد على استمراره)» انظر: المصدر نفسه. 
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عن نفسها بأنها في «خدمة الشعب». وهذا بالطبع ليس مجرد شعار: بل يعكس 
واقعًا فعليّاء خصوصًا في الدولة الغربية الحديثة. بيد أن أصل هذه الظاهرة 
ليس واضحًا دائمًا. فالدولة ليست مجتمعًا عضويا بالمعنى ذاته الذي يشير إلى 
تكوّن المجتمعات التقليدية على مدار زمنٍ طويل. والواقع؛ إِنَّ الدولة هي 
التقيض لهذا المجتمع*". ويعلّمنا التاريخ الطويل للتنظيم الاجتماعي - 
السياسي البشري أن المجتمعات العضوية عاشت بصورة ممتازة من دون 
الدولة» وهذا تحديدًا هو السبب في أن الدولة لم تظهر إلى أن اخترعتها 
أورويا. ومن هنا إن فكرة الدولة نفسها مرادفة لخلخلة النظام الاجتماعي 
وتفكيكه وإعادة :: تنظيمه. ولا ريب في أنْ إعادة ترتيب المجتمع وإعادة هندسته 
بصورة مستمرة ة (من خلال السياسات الاقتصادية» وإصلاحات التعليم 
المتواصلة؛ بل الساحقة» إضافة إلى التغيبرات في قوانين الأحوال الشخصية 
والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي»... إلخ)!2 تحل المشكلات الْمَذْرَكَة 
لكنها غالبًا ما تخلق مشكلات جديدة لم تكن في الحسبان. ا 
«مشكلة» ما موجودة وأنها تاليا تحتاج إلى حل ينبغي أن يُرى أيضًا بالعلاقة 
مع أشكال معرفة الدولة» بمعنى أن «المشكلات» لا تصبح ممكنة وجوديًا إلا 
حين تكون الدولة ممكنة. والواقع أن الغالبية العظمى من هذه «المشكلات» 
كانت النسق ل للمجتمعات قبل الحديثة» وهي «مشكلاتٌ0 
عاشت معها تلك المجتمعات (من دون أن 7 تعتبرها مشكلات) منذ عهد 
لا ترقى إليه الذاكرة. وهكذاء فإن صفة «آلة حل المشكلات؛» هي في جوهر 
الدولة النموذجية©"2. 


(12) اتظرء على سبيل المثال: :دده .31 .© صولخ نط لعنداكمه؟ ,كبماعوع/ل 716 ,مس8 عمرواط 
لم277 مه" 7جهن3 ,روعالة11 اعوللا لمد ,(1962 رجوعوط ومعقع8 :مماكهم8) صمعق 0مم 2ر182 نز عمواعط 2 طايه 
.443-499 لسة 357-370 .وم ,(2009 ,كعععط تع الملا عولمطمسهن) :عع طصمهت ) دارم ألم مكحه !1 رم عااعمعط 
(3) من الأعمال التي توضح النقاط المثارة هنأ: ,ىءاانسيه”! زه عوماءنامط 136 ,عواعتموط جعدوعدة 
ومعطامو2 ليملا بجع[1) برعلين!1 معطم نزط أعصععط عط صم لعندأكمدا زعمنعاء1 كعالزت نز لورمجوعموظ د طائه 
جاه زه كصاع 0 عت«مومعظ ممه أععانتاوط 171:6 :150741101 )امه 716 ,الزإمملهط اعدكا :(1979 ,كاموظ 
رككع282 ممعدعء8 نشل ,ممتكم8) .له 2 ,عاعوا8 لع1 نز ومتاءنالمماصآ :عاتاوناد .18 طمعكمك بزنا 0عمبعمه"1 ,31:2 
0 لمة 337-370 .مم ,5372746 ,1130139 له ,انه 81-107 .مع ,(2001 
2014 خاصية الشكل هذه مضمرةٌ في خواص الشكل التي نافشتامها في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب و مصتفةٌ تحتها. 
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يعني الحكم في الدولة الحديثة تناول هذه وكثير غيرها من المشكلات 
التي تنشأ تباعًا وتاوع من أزقات الاسر واقاصن لكان وتيعات لئسي 
الاقتصادية إلى الفقر الحضري وتدمير المَّوَاطن الطبيعية. وتعتير مجموعات 
العمل ولجان التقصي والمشاريع البحثية والاقتراحات والتقارير أباسية في 
عمليات آلة «حل المشكلات»» والعاملون فيها مباشرةً هم أكاديميون» علماء 
وعلماء اجتماع وفلاسفة من هذا النوع أو ذاك. وعليهم جميعًا أن يستوعبوا 
هذا الواقع» ما يعني أنه واقعٌ على الدولة مواجهته. وهذا ما يجعله بالتعريف. 
واقععا وضعيا بطبيعته25. ولا يعني هذا أن هؤلاء الأكاديميين» خصوصًا 
الفلاسفة ومن على شاكلتهمء لا يتناولون مطلمًا فكرة «ما ينبغي أن يكون» 
الأخلاقية» فهم يفعلون ذلك أحيانًا. بيد أن ما تسعى وراءه الدوائر الحكومية 
وما يُرَكّر عليه تاليًا في المجالات الأكاديمية (من خلال تمويل فرص البحث 
وسواه من أشكال الدعم المالي) هو أنماط بحث وإنتاج فكري 7 تعترف بالواقع 
الوضعي ثم تستوعبه. ويجب أن يحدث هذا الاستيعاب أولاء قبل أن ينجح 
أي حل مقترح في أن يجد آذانًا صاغية. 


كي تجعل الأكاديميا نفسها ذات قيمة» كما يُفترض بهاء فإنْ هذه الأكاديميا 
- التي تعلّم الأمة ونخبتها - تمارس على نفسها ضبطًا معيئًا يبسعىء من بين 
أشياء أخرىء» إلى تطوير خبراتٍ في مجالات متصلة بمصالح الدولة» على 
الرغم من أن الطبيعة المسامية للدولة والمجتمع غالبًا ما تلقي على هذه 
المصالح رداء الاهتمامات الاجتماعية والمجتمعية. ويفترض الحكم» وهو 
عمل مقسمٌ بين عددٍ لا يحصى من الإدارات والمؤسسات. أنَّ كل مجال 
تحت سلطة أي من هذه الوحدات قادرٌ على التمثيل» وأن كل مجالٍ معروف 
أو قابل للمعرفة» ويمكن تاليا إخضاعه لحساباتٍ سياسية ية مُخطّط لها. هكذا 
«توفر نظريات العلوم الاجتماعية والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس للحكومة 
نوعًا من الآلية الفكرية على هيئة إجراءات تهدف إلى جعل العالم قابلا 
للتفكير فيه» وترويض واقعه العنيد عن طريق إخضاعه لتحليلات الفكر 


(15) يجد القارىء حالة محددة من الاستيعاب» فى: ذاذ 014 ««مالمةذامطم!6 ,عاللوناة .8 دعجم 
8.٠‏ ,(2002 ,لمكن ا! .0/7" .إلا علرولا" بوءلط) ودع ننمءئا12 
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المنضبطة»©". فإذا فكرنا في التعليم في الدولة الحديثة ‏ ولا يوجد عمليًا أي 
تعليم رسمي يستحق الاعتبار خارج إطار هذا التعليم ‏ باعتباره المحل الذي 
تتقاطع فيه خيوط متعددة من الضبط (البيروقراطية والعلم واتكنولوجيا 
والعلوم السياسية» علاوة على القومية»... إلخ)» لوجدنا أنه مجالٌ «يرعى» 
ل ا ا التي هي أكثر فترات حياته أهمية. وتبدأ هذه الفترة 
بتزويد الطفل بمهاراتٍ المنفعة والكفاءة ومعرفتهماء وحب الوطن وخيره؛ ثم 
تستمر بصورة متزايدة مع الطالب البالغ لتغرس لديه مصالح الدولة وأولوياتها 
وبرامجها والقومية وأيديولوجية حل المشكلات» الخاصة بالدولة. ليست 
هذه سلطةٌ ذات بعد واحد تفرض مجموعة من القواعد الغريبة على موضوع 
واقع خارجهاء بل سالطة تنقش نفسها في الذات التي وَهِبّت» بواسطة التعليم 
والتدريب» القدرة على أن تخضع للتنظيم سياسيًا وبمحض إرادتها. 

يُعد القول إِنَّ الدولة النموذجية ة تند تنتج المواطن النموذجي والعكس بالعكس 

بمنزلة المُسلَّمة العلمية. أما الزعم أن الدولة الحديثة يمكن أن تعيش ويعاد 
زكاحها من ؤؤن مزاطييا فهو يمول ال أن اليم كز آنا يعيش من دوق 
الدورة الدموية. والفنف من كل مذااخر أن كي بكرن الفرد في الدولة ومنهاء 
وهذا هو عل المواطن على نحو يكاد يكون ا فإئر ذلك يستدعي ذاتية 


الدولة الأساسية. 00 نوع من الذاتية في الذات ادر يةء حيث إن 
الدولة يليد نسبياء وهي تعني إنتاج الرنسان الحديث الفريد. 


يجد الدور الذي تقوم به الأكاديمياء آلة الدولة التعليمية النخبوية» في 
تشكيل الذات نظيرًا له فى وحدةٍ اجتماعية أكثر جوهرية» ألا وهى الأسرة. 


(16) غه عتأقصسءاطمظ نعاوا5 عط لمموع8 ععبووط لووأانامط» ,معلاتاة عماع2 لم غ205 كولمعلال 
82 .بط ,(1992) 310.2 ,43 .1ه/ا ,بزوماماع30 ره أم مق زوزق 8 «اع ام امعيده 


(17) ينجم تعبيرنا التقريبي هنا عن إدراك ضرورة التمييز» في بعض المجالات المحدّدة والضيقة» 
بيد أن هذا ليس تمييزًا نموذجيًاء حيث إن الفرد الأخلاقي كنموذج أصلي لا يقتحم نطاقه السياسيّ ولا 
يكون له وزنٌ في القانوني - ينكمش في الأهمية إذا ما قورن مع دوره كمواطن. وفي هذا الضوء يجب 
إعتماد تفسير مردوخ في ما يخص هذه النقطة. انظر كتابها: 40 016 © كه اع ةأمماءلة ,اعملسنة1ة كارا 

.7 .م ,(2003 ,عكنت1]1 متملانة؟ا1 :لملهما) عاوعما8 
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وتكون الدولة هنا في كل مكان. فهي تسوس الأسرة لا باعتبارها وحدة 
اجتماعية عضوية أو جْمْعًا مقدسًا يرعى سعادة الأفراد ورضاهم. بل باعتبارها 
وحدة إنتاج» أي وحدة تنتج المواطن» الذات الوطنية. وما من دولة قومية 
ِلّا وتدعي احتكار صنع القوانين» وما من صناعة قوانين إِلَّا وتكرس جزءًا 
مهما من اهتمامها وطاقتها للتشريع الخاص بالأسرة. ولقد أعيد تعريف 
الأسرة*'"2 التى هى جزء لا يتجرّأ من اهتمامات الإرادة القانونية السيادية» 
بحيث توضع في خدمة الدولة. وأَنْجِرّت إعادة التعريف هذه باسم منظومة 
أولويات متعلقة بمصالح الطفل التي تأتي بصورة تكاد تكون دائمة قبل 
مصالح الوالدين» خصوصًا الآ ت17. يصبح الطفل الموضع الذي تتكشف 
فيه سلطة الدولة كب رنامج للوصلاح مسكون بالعاود ' وعلماء النفس 
والأطباء التفسيين والعمال الاجتماعيين والتقنيين. وهنا تَُسْتَبْدَل ببطريركية 
الأسرة بطريركية الدولة: فهي المشرّع والمدرسة والطبيب النفسي والعامل 
الاجتماعي الذي يحل محل الوالدين بدرجةٍ كبيرة”. ويسم التقاء المهن 
القضائية والنفسية التعاون بين المجاليّن الموجّهين 0 2 ذات الدولة» 
المواطن القومي. وسوف نرى لاحقًا أن أدورنو (400:20) يضيف إلى هذا 


(18) #من الواضح بالفعل أن الدولة في المجتمعات الحديثة هي الفاعل الأساس في عملية بناء 
الفئات الرسمية (5هن,موءلهه إنه085) التي تُبْنَى من خلالها الشعوب والعقول على حد سواء. وتسعى 
الدولة؛ من خلال عمل التقتين بأكمله» مصحويًا باثارٍ اقتصادية واجتماعية (كبدل الأسرةء على سبيل 
المثال) إلى تفضيل نوع معين من التنظيم الأسري» وتفوية من يمتثلون لهذا النوع من التنظيم» وتشجيع 
الامتثال المنطقي (مونصم مدهت لددنوم]) والامتثال الأخلاقي 3ق تمده 840:3[1) من خلال كل الوسائل 
المادية والرمزية» بوصفها اتقاقًا على منظومة من أشكال الفهم وبناء العالم يكون فيها هذا الشكل من 
التنظيم» أو هذه الفئة» حجر الزاوية بلا ريب». انظر: 112077 86/ 0 :#معمء8 أمءااعهجط ,دعتلسم8 عمواط 

71.م ,(1998 ,ووعءط بوتلمط تعولتقطسمع) برملع4 زه 

)219 انظر : كة 8306205 لووعا بتعلظ :رلتصد؟ عذنا مل تتمطاببة لسة ومجو» ,دملمعء01 عمف ندل 

تعاهانلا) 10.1 ,23 .أولا باحصا علائئه دورمن زه اأمتاول تمع تميق «ركعتهوهأمء10 ومتعمقط0) 5ه عومنتاععمقع2 
.15-4 .ترم ,(1975 
يجد القارىء فكرةً عن تهميش الأب في الأسر 5 الحديثة: في: .172-176 .هم ,تأعققآ 
على الرغم من أن هذا الاتجاه لم ينم بصورة خخطرة في العالم الإسلامي فإنه من المرجح أن 

يقوى في المستقبل القريب إذا استمر تبني النماذج الاقتصادية والسياسية اللييرالية. 
20200 1 7إانمم انام امد عع بوط , ارمور 601 
001 1 .103-104 .مم ,كوأعتممط 
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الخليط «صناعة الثقافة» التي تشكل الصغير و(الكبير) في صورة أفراد 
نر جسيين مفككين !222 

في كتابه المهم سياسة الأسر و23 رومزازم,يم وبل و«زهزاه2)» يصف دونزيلوت 
(هاعقده©) وضع الأسرة الحديثة بأنّه وضمٌ مأزوم؛ إذ تغيرت من «كونها ركنا 
من أركان المجتمع إلى كونها المكان الذي لا يني يهدد المجتمع فيه بالتفكك». 
وهذا الارتخاء في بنية ة الأسرة هو النتيجة المباشرة لسياسات الدولة» حيث 
كيدو الأسيرة هدمجة بالكامل في جهاز الضبط الذي أقامته الدولة. واتبدو 
[الأسرة] هكذا محلًا مضطريًا للخضوع واستحالة الاستقلال الاجتماعيين)*©. 
وكما أدت الدولة إلى نشأة عالم السياسي» خلقت أيضًاء من خلال هندستها 
الاجتماعية القائمة على الضبطء عالمَ الاجتماعي» حيث يتكشف المجتمع في 
صورة ة الدولة. وهذا ما أكده دولوز (26ناعاء2)» فأزمة الأسرة ونشأة الاجتماعي 
هما الأثر السياسي الثنائ ئي لاجتماع أجهزة الضبط الخاصة بالدولة9©. هكذا 
يصبح الاجتماعي نطاقًا هجيئًاء حيث يشكل السياسي المجتمع» خصوصضا 
أطفاله» بحسب نموذج معين هو نموذج المواطن القوميء مواطن الدولة 
القومية) بكل الخصائص التي تشملها هذه الهوية وتتضمنها, 


من الجدير بالذكر أن الأشكال المؤسسية والمعرفية والبيروقراطية التي 
تتتج ذات الدولة المطواعة سبقت صعود القومية في البداية ثم تزامنت معها 


(22) «الذات في الدولة الحديئة ضعيفةٌ وهشة ومكسورة ومفككة ‏ ربما كانت هذه الفكرة الأكثر 
حضورًا في المناقشات الحالية عن الذات والحداثة»: :ومعفلاء3 همه وفمعادملط ,مدعلل01 برموطامهة 
,(1991. روقعع2 ولمع اثونا لمتمكمفنة دكالهه ,ل:مامماك) عوم ع8402 عنها عل 1 «وعأء30 هاه /أع3 

.169-179 .زم 

(23) الترجمة الحرفية للكتاب هي «التحكم في الأسَر». «سياسة؛ في العتوان المترجم هي مصدر 
الفعل «ساس» وتؤدي معنى التحكم نفسه الذي غاليًا ما يأخذه في الدولة الحديثة شكل السياسات. 
ومؤلف الكتاب» جاك دونزيلوو كان تلميذًا لفوكو» ويرأس حاليًا عددًا من المؤسسات الأكاديمية الفرنسية 
المرموقة [المترجم]. 

)224 .227 قسة 217-219 ,ترم بماععممط 

(25) انظر تقدمته في: المصدر نفسهء ص 1». 

(26) من منظور آخخرء هو منظور صناعة الثقافة الخاص بأدورنء انظر: لقاءه5» ,«موسادة عمتلدهم 
1 .م ,(2008 ,لعتصدعة بلاعاظا ماعماة) دوعء :060 عل :10مه4 «ممم7786 ,لله ,عامه© طدرمطعط :مز «زطدمعوملتطط 

ومواضع أخرى من الكتاب. 
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في عملهاء بمعنى أن القومية لم تفترض هذه الأشكال فحسب» وهي أشكال 
كانت محورية في بناء الدولة الحديثة» بل مثّلت أيضًا نتيجتها الملازمة. لقد 
ملأت الخطب الوطنية والأدبيات الإثنية ‏ «القومية» والاحتفالات العامة 
وأشياء أخرى كثيرة من هذا النوع التاريخ حديثه وقديمه» لكن موقعها وسياقها 
الجديدين في حدود هذه الأشكال الجديدة اكتسب معاني جديدة: ما أن 
وسائل مؤثرة نوعيًا لترسيخ خضوع الذات”. ليست الأمة» إِذَّاء تشكيلا 
جماعيًا عشوائياء بل ممارسة خطابية وسياسية قوية حديئة الاختراع «ذات 
صلةٍ جوهرية بشكل الدولة الحديثة»!*. وعلى الرغم من أن مفهوم القومية 
كيرية ليبن 110 أبقاء. وعلى للخم رمن أله.متزوع مستمره وتمال تاليا عفلب 
لا تتوقف من إعادة الإنتاج الذاتي» فإنه يظل نموذجًا ثابتًا يكوّن لمصلحة 
الدولة ذوانًا معينين يدركون أنفسهم والعالم بطرائق مميّزة تمامًا(©. والأهم 
من ذلكء أن هؤلاء الرعايا مُدمجون سياسيّاء يمعنى أنهم ليسوا مدمجين في 
تلام ميتافيزيقي أو أخلاقي ‏ كوني» ولكن في ميتافيزيقا الدولة وأمّتها. 

قد تكون النزعة القومية أهم مصدر أو أساس متاح لذواتها لإضفاء 
المعنى. فإذا كنا نعيش في عالم من الدول» وثمّة استحالة في أن نكون خارج 
الدولة © فيلزم أن نعيش كلنا مواطنين قوميين. . نحن الأمة والأمة نحن. هذه 
حقيقةٌ جوهرية لا مفر منهاء إذ تكتنف القومية الفرد والمجموع؛ وهي تنتج 
«الأناه و«النحن» بصورةٍ جدلية ومنفصلة. ولا تنتج القو ميةٌ الجماعة وأعضاءها 
الفرديين فحسبء بل هي نفسها الجماعة 2 المتحققون. إذ إِنّه من دون 
هؤلاء لا توجد قومية. 


(27) يقدم كوريغان وساير 60زه5 ههه هدهةمه0) عرضًا رائدًا للشعائر العامة الموضوعة في خدمة 

سلطة الدولة: لمعفايت جه «متتعسصصمط عنها5 باكذاواتتا اعم نممى0 7116 ,معرو5 لإعمعط لمه معوسمهك مناتطط 
(1985 ,لأ ساعماظ عاتملا بدعل1 بآلا ,0:0 0) ععماييق .8 .0 بزنا لمم سجععن*1 8 طاتبت ,مم ااساوب 1 

(28) ممه كدواولة «وكالمممندا! ؟ه كعممعط1 لهة كتكزلةمممدع روط ,نرهمامطءيرو©» ,ومدرة ام مولام 

.148 .م ,(1998 لقموق) 2 .0م ,4 .أه؟ ,وى الهدوماعلة 

(29) عن هذا بصفة عامق. انظر: #عتععطعهداءة) .له 29 ,عنواى 6(؛ مه «بكزلممأنهل/ ,بالعع8 هطمة 
«تماعلة غهه ل#أءذ ,كمتمامه11 علعقلة لهه ععطءاعظ عبعا5 لمه ,(1993 ,دوع اندع طامنا معاكعراءمدلز 
.(2001 ,تاعفد :كألهن) ,ئعله0 0ههذنا0 !1" جهعلهم!) :رمأامع[اأطما] ته ,المالمامع ارم © , الوأتمج ار موعلهت 0 

2300 69 .م ,ل ز[أشنع8 
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أكد كبار علماء الاجتماع والفلاسفة على الحضور الطاغي للمجموع في 
وعي الفرد» حيث تكون الرابطة الاجتماعية جزءًا أساسًا من الذات67. 
ولا يقتصر الأمر على أن «الأنا؛ عضو في «النحن» فحسبه يل الأهمّ من 
ذلك أن «النحن' عضو ضروري في »و ٠‏ ديرى شيلر (عاءطه5) أن من 
بداهيات النظرية الاجتماعية أن المعرفة البشرية كلها «تسبق مستويات وعي 
المرء بقيمته الذاتية. فلا يوجد 'أنا' من دون 'نحن“. و“النحن' ممتلئة بمكونات 
سابقة على 'الأنا'»(©. ويؤكد مانهايم («تذءطهمة34) على الأفكار والأبنية 
الفكرية باعتبارها تابعة للعلاقات الاجتماعية التي توجد في الجماعة» مستيعدًا 
احتمال نشوء أي أفكار مستقلة عن المعاني المشتركة اجتماعيًا*. لا يولد 
واقع القومية ة الاجتماعي معاني فحسبءه بل يشكل هو نفسه «سياقًا للمعنى 6900 
ما يفسر إصرارنا على أن القومية تؤسس الجماعة كنظام اجتماعي وتتأسس 
بها. و«طرح أسئلة من قبيل ما إذا كان العقل محدّدًا اجتماعيّاء وكأن لكل من 


العقل والمجتمع جوهرًا خاضصا به لهو طرحٌ غير ذي معنى0606. وتكمن 
المضامين العميقة لتجذر الفرد في الجماعة القومية في أن قيم الجماعة تسيق 
كل ظاهرة اجتماعية ‏ معرفية وتحددها تاريخيّا”. وإذا كانت أبنية الفكر 


(0) إه كتعرادصف لمعأوماماءه3 ه فتدماة1 أكمعط] لزه كدمتعاسومم) أماعم3 12:6 ,ممع« لمدمءن 
,8001 «متاع تممه :خ 5لا ,عأء أاكسسوحظ بع[8) عاأباع[ .11 لقين نزط موناءنالممامة سه طاتبج لعائلظ] ,عولءاسو م1 
66-1 .مم ,(كة19 

(32) معاعطء5 عقاا لمة ,172.م ,(1967 ,كوعءط مم1 يعارملا بو 01) «عاءناء35 تعلط ,علده5 .ع .ل 

لإط .1200 مه ات لمة لعاتل8 بدعووق .5 لعككهدالاٌ نإطا لعتقاكمها' ,مومع |ستممع زه روماواعم3 ع كإن عيبر اطامرطر 
,انند8 .16 له ععلع اانه :80508 :زمملومآ) نوروماماء50 كه تآ لدممتتهمعامآ ,عععلانة5 .لا للأعصعع]1 
7 ,(1980 

(33) التشديد من شيلر: .67 .م عاعداء8 

(34) ,تاعمعطلئععع! تنعط برط لعاتلع] ,عولءاسمس] إه روماماءه5 ع1 وره كترمععظ ,تستعطممدكة أم] 
,(1968 ,انوو© .>1 لهة ععلعلاناه1 تمملهومةآ) موتاءتستكعدمعه1 لوأعه5 قلمة بروماوزعه50 8ه بمدعطئط لهده ةا ممعامآ 
م «عطء/الا 107 :مالعا 7صيء!ة رآ مايه رزوهأماع30 ,صةلااتكدنا .8 ملطهة1 لمة ععاكدععء2 .ى كعأامقدت لهه ,33-38 .درم 
.53 .م ,(1996 ,جوع عازملا بوعا! اهن بواتوعء حلدنا علماذ زمحطلف) عمممعطوط 

3) ها إفناى عمأميهح«م© 4 أعولءاجمنن] زه روماماعم3 عا فاه بجرمه:11 أعء11© ,لإعاتوظ دمعآ 

بجع8[1) 62 أ0؟ ببروهأواعم 5 رجه أمممعطاعة ,31 كعقء5 .5015 “الداع باقلالا لقع اأعممط ,رعمامء2] “ره جرمع:77 عرز 
45 .م ,(1994 ,ومما 2 ليملا 

(236 58-59 ممم ,ةااتعدط لمة عماومعط 

)2237 .م ,عاعطء5 نمه ,165 .م ,عمناقاك 
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تتحدّد سلفًا بالتاري يخ الفكري وما يرئه المجتمع من أشكال المعرفة التاريخية» 
يلزم أن تتحدد هذه الأبنية» ويصورة يه (ترمتهم )4 بالأبنية اللغوية» حيث 


يُغلّف التاريخ ويْصَاغْ ويؤطّر. 

كما هو الحال مع القانون» فالقومية في كل مكان: فهي تخلق الجماعة 
وتشكل تاريخ العالم حتى قبل أن تولد. ولا يوجد تناقض هناء لأن القومية 
ع د و 

تشاء. ولا يمكن لطبيعتها وقوتها أن تكونا على غير هذا الحالء لأنْ القوميّة 
والدولة ليستا مجرد توأمين» كما ذكرناء بل متجذرتان واحدتهما في الأخرى» 
حك تكوة التومية واجذًا شن وبي العمله التي عي الدولة. ولا عجب أنها 

يُعْد ميتافيزيقي» فما الذي يمكن أن تكونه غير ذلك ما دامت أساسيةً للدولة 
وبعدعا المباليزيفى. إن الدولة ونزعتها القومية اللتين تجتدان الجماعة 
كأعضاء متفانين اجتماعيًا ونفسيًا ويمكن التضحية بهم سياسيّاء إنما تمثلان 
إلهيّن في واحد. وهذا هو الإطار السياسي والبعد الميتافيزيقي اللذان يولد في 
إطارهما المواطن. وهما يشكلانه على صورتهما حتى يمكنه إعادة إنتاجهماء 
بحد ذاتهماء على نحو دائم. 

يمتد تدريب الذات إلى ما هو أبعد من القومية» على الرغم من وجود 
هذه الأخيرة إلى هذا الحد أو ذاك في مشاريع الدولة التدريبية كلها. ويخلق 
التدريب على النفعية والكفاءة» وهو تدريب يكون مجال عمله ماديا بصورة 
جرهرية: ها أطلن علداتير اسم «القفص الحديد»**”» ويعني به مجموعة قيم 
ثقافية وفرص مُتَصوّرة تقيّدها نزعة الاكتساب المادية والمظهر المحدّد الذي 
يتخذه الاختيار العقلاني. وكما هو الحال مع القومية وأشياء أخرى كثيرة» فإن 
هذين الاثنين يتقدّمان ليسهما في تكوين ذات الدولء ما يودَي إلى إنتاج 
شخصية لا يمكن أن تتشكل بالروحانية أو تقوم عليها. وهما قائمتان على 


ومقدمة ورععل501 . لا .1 لكتاب شيلر: .7 66 .مم ,16ء1 لسة ,26 له 23 .مم عاعطءة 

عن غادامر 60ة090) فى هذا السياقء انظر: .108-109 .مم ,وجاتمقط لصة ععاووععط 

() ,كوسناملاا م01 ا ا«سأأعهاتصه© إه «الاوك» ع1 غهانه عأتلفظا رماوماووط 186 ,تعاءللا مولا 
-الاعتاقء 1" مأبومءط ,ذااءعللا .© مملمه0 ننه عطعمظ ععاع8 نز رمنأاءمالمعتمآ مد طاتب لسع ,لعندأكمد؟ ,ل16ئل8 
لقة 13 .مم ,(2002 رئامه8 مأنووعط علمرملا بع[7) كوعزعدهات بسفمعة 
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تقنية معرفة الذات. ما دعاه فوكو «اعرف نفسسّك»». وليس على تقنية #اهتم 
بنفسك0500. والتمايز هنا هو بين العقلانية والأخلاق العملية*». ويجد الفرد 
الحديث المدرب اخوة في تأسيين الأخلاق القوية والمبادئ الصارمة على 
قاعدة أننا يجب أن تُعْتَى بأنفسنا أكثر من عنايتنا بأي شيءٍ آخر في العالم. 
ذلك أننا نميل إلى اعتبار العناية بأنفسنا شيثًا غير أخلاقي ووسيلة للهروب من 
كل القواعد الممكنة... كما نرث ترانًا علمانيًا يرى في القانون الخارجي 
أساس الأخلاق0©. هنا تكمل الكفاءة والنفعية اللتان تغرسهما التربية في 
المواطن الناشىء دورتيهما. وتلتقيان» في إطار حدود العقلانية المستقلة 
والمنظمة: قانونَ الدولة الذي يمثل انعكاسًَا لإرادتهما بقدر ما هما يمثلان 
انعكاسًا لإرادته. ولتوسيع مجاز فيبر» تجد أخلاق الذات الحديثة إنفسها داخل 
هذا «القفص الحديد» الذي يقيمه القانون والبيروقراطية المنظّمة والميكنة 
والمادية والنفعية. 


إن «القفص الحديد»؛ وهو بناء من العلاقات المتداخلة المصنوعة من 
كل هذه الخواص الحديثة (التي كرّستها الدولة)» هو أيضًا المحل الذي 
تخلط فيه التربية الحديثة التدريبٌ التقني بالبحث الفكري الحر. وكان الصّقَل 
المنهجي والنظامي للآليات والتقنيات الموجّهة باتجاه الميكنة المنظّمة 


والأداتية قد خلق طبقةٌ من الخبراء التقنيين و«الفكريين» الذين توضع مواهبهم 
في خدمة الآلة البيروقراطية والرأسمالية بدلا من رعاية البحث الشخصي 
الحر حمّال*». فمن وجهة نظر فيبر الذي اعتبر الرأسمالية «جهازًّا يمارس 


(39) «كيف إذن يمكن لاحترام الذات أن يكون أساس الأخلاق؟ نحن ورثئة أخلاق اجتماعية 
تبحث عن قواعد السلوك المقيول بالعلاقة مع الآخرين. ومنذ القرن السادس عشرء جرى نقد الأخلاق 
القائمة باسم أهمية الاعتراف بالذات ومعرفتها. ولذلك» فإنه من الصعب اعتبار الذات موافقة 
للأخلاق... معرفة الذات تمثل المبدأ الأساس في العالم الحديث» (التشديد من عندي)» انظر: 30:61 
با لعائلةا .«آنما1 مده «اااطاءء [طي5 دك ءأقلظط ,النمعيه2 لعطعتقط ها جركاء5 عط كه معنعهامقطعء1» ,غامفعيسط 
ببع]3) 1 .ا :1954-1984 ,النسمعنه كه ملاعملا أدتاتمعككظ ,[.له اء] لإعامنة] أرعطه18] نزط لعا أكاتدذا رسممتطقظ اندط 

.228 .م ,(1997 ,كوعوط بنعلة تعليملا 

(40) يعرض باراتشي (نطععصد8) هذا التمايز جيدًا في: عه كنل كاءارمنوصا ,تطعمصعظ متفسدكت 

.(2008 ,كمعوط 'والكوعلاتمنا عولقطصستن) عامملا بجع1] بعولتتطصهت)) واممعمائاط اكرة 1 
رف 228 .م جركاع5 عط كه ععنهوهامصطعء1» ,الممعيوم 

(42) هه طايه لمة ,لعائلظ ,لعتقاكمه]" ,تروماماءه5 بذ وترموعظ «عوطعلا عماط ««رم. ,عطع/ةا حدالا 
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الإكراه وليس موقعًا للحرية». بشرت الحداثة» بآلتها البيروقراطية» ب«تدني 
الإنسان المتعلم» » باعتباره شخضة ة مكتملةٌ لمصلحة الخبير التقني الذي هو 
فعاف من وجهة ة نظر إنسانية43!6, 


وفي نظر فيبر» تمثل الحرية الفردية وتقرير المصير المستقل والعقلاني - 
وهو ما أعاد ماركيز وصفه ب«اللاحرية الديمقراطية» »*94‏ توترًا ضخمًا بين 
النظام الأخلاقي/ الروحاني وعالم المادة والمادية» أي بين أخلاقية الاهتمام 
بالذات وأخلاقية إرضاء الذات. هكذا تغدو قيمة الحياة خارجية ل داخلية. 


وهي تولي أهمية عظمى للانضباط والكفاءة والعملء» وهذه ثلاثةٌ من بين 
الدروس الكثيرة التي غرستها الدولة في مواطنيها كطبيعةٍ ثانية لهم. فمثلما 
أعمل من أجل العمل**» ومثلما يسعى مال الرأسمالية إلى تكديس 07 وة 
فإن الدولة توجد من أجل نفسهاء وتديم نفسها لمجرد إدامة نفسها"". و 

دبك في وس الال توم الحا وو امي لت ار 
العقلانية2*””6. بيد أن 0 التقدم كان ما دعاه فيبر #الحر 3 9 وحاني496) 


,(1958 ,جوع لزاتوعلانونا لمه)0 عتمملا بجعل8) عل800 علدت ,كلانة! عغطعوللا .© له طمعت .14 .11 نز ,.لممام1 
3 فته 63-66 .مم 
(43) المصدر نفسه. ص 73. عن هذاء في سباق عام» وعن صناعة الثقافة على وجه الخصوص» 
انظر كتاب هوركهايمر لعتممعنطوالمع عه علاععلقاط .مصملىة .للا عملمعط؟ لمد عداة ,تعمتعط م 
لت 1اتقا5 .أأمعطامع1 لالسصلة نزط لع ةاكممكا" بمعمول! لتسطعك مالعممنت زط لعاللم .كامعميمظ أمعتطامودهااطط 
130-133 .مم ,لأمعوععظ عل صا اختمضوعل] امتفلنة) ,ججعرط رتو اونا لممامماد كتلوة 
انظر أيضًا: 125-14 .مم ,تاأعققآ 
)44( ام ,عوتعمةكة 
(45) للمز يد عن هذل انظر: مهالا «عهدما له :«دالع لوه إه كمنعا0 776 ,لموللا .21 معالع 
م ,(2002 ,مومعلا :وملهدمل) 
ومواضع أخرى من الكتاب. 
)46 انظر الجزء الفرعي الثاني من الفصل الثاني من هذا الكتاب عن السيادة. 
047 3 .م ,قدع5 
(48) الترجمة الحرفية لكلمة «معصسامهاء::2» هي «التحرر من الوهم» أو «التحرر من الخرافة». 
يستخدم ماكس فيبر وآخرون الكلمة للإشارة إلى اعتماد المجتمعات الحديثة الكامل على العقل والعلم 
والمادة» وتخلصها من «أوهام» المجتمعات التقليدية يما فيها أمور الاعتقاد. واستخدم «الحرمان الروحاني؟ 
للتعبير عن شعور الفرد حين يعيش في عالم مادي؛ يفرض عليه أو يتوقع منه أن «يتحرر» من كل ما عدا 
العقل والعقلانية» ويحرمه يذلك من الروحانية (بمعنى الاطمئنان الروحي) وكل ما يرتبط بها [المترجم]. 
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(621تامقطءم0156)) وهو شعورٌ عمل بالضياع؛ ضياع المقدس وضياع حالة 
الاكتمال ضياع الإرساء الروحي للذات في العالم والطبيعة وفي ما دعوته 
نظرةً ة كونية أخلاقية (نوعه[متدده© لمعه34). 


هذا الحرمان الروحاني بالتحديد, هو ما دفع أدورنو وآخرين إلى الحديث 
عن الفقر العاطفى لدى الذات الحديثة» وعن تنميط نفسيتها وصبغها بالآلية. 
فهي منعزلة ومفككة» حيث أصبحت ضحيةً ضرب من «صناعة الثقافة»» شكَّلٌ 
لها نوعًا جديدًا من الهوية. و«[بسبب] عزلها عن أنواع رئيسة من الخبرة»» فإن 
الذات «تنشط على خلفية فقر أخلاقى» و«فى ظروف ححرمانٍ أخلاقى كبير)؟. 
وقد أدت انقسامات الذات الداخلية إلى فردٍ نرجسي يستمد مرجعيته ومعناه 
مما هو غير شخصي ومن أنماط القوة المثالية (ممثلة في القومية والفاشية 
والنازية»... إلخ) التي ساتته إلى شعور زائف بالشمول*". وتجد الأنا 
النرجسية في أنواع القوة هذه ملاذًا ومستقرّاء بل ورضًا. و«لا يرفع المجتمع 
الريأسمالي الحديث النرجسية إلى موقع الصدارة فحسب. بل يثير النزعات 
النرجسية ويقويها لدى الجميع)””". 

بيد أن أدورنو يستشكل هذا المنحى النازل باعتياره «علاجيّاة» بمعنى أن 
الأمة ومعناها يصبحان ترياق تفكك الذات الحديثة وإحساسها الفيبري 
بالضياع والحرمان الروحاني. وتصبح الأمة» بسيطرتها على الماضي والمستقبل 
وحَلْقِها تأريًا خاصًا بهاء كيانًا طبيعيًا لا يحتفظ بقيمٍ تزيح كل القيم وتحل 
محلّها فحسبه بل تصبح أيضًا تعاليًا تاريخيًا أو ميتافيزيقا كما سبق ورأينا. 
هكذا تطورت القومية كمكون ضروري وأساس لظاهرة الدولة» لأنها كانت 
العلاج في مواجهة التوعّك الذي تسببه آثار الدولة: تدمير النظام الاجتماعي 
وإعادة هندسته و تشظي الذات وغياب اسار ار العام والضعف 
والنرجسية.... إلخ. والحال إن الأبعاد الميتافيزيقية للقومية واستثمارها 


)249 16 م عمللا 

(50) نصة لعائلتا ,عتشايت ككماط بره «برمككظ لعلءعاع5 بجاكيالما #جلااليت 116 ,مصولم .بلا عملمعط]" 
.(2001 ,ععلعلاناه] تامملا بعل بمملصطمة) كعأدمقات ععلعلانم] ,متعادوعء8 .14 .ل زط ممثاءنال0 امآ مه طاتد 
.م ,501/ز19نا ته ,132-157 .مم 


ارك 2 .م ,للعكهآ 
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النفسي في النظام الاجتماعي لا يخلقان إطارًا مرجعيًا للذات فحسبء. بل 
يخلقان أيضًا عالمًا من المعاني يحل محل العالم الذي بات الآن مفقو فقودًا. لهذا 
السب لا يكن أن توجد دول من دون أن ولهنا اللسسبب لرم أن يعون 
الدولة الحديئة دائمًا دولة قومية لأن الدولة من دون القومية ليس لها فرصةٌ 
للبقاء» إلا كفرصة مريض السرطان في النجاة من دون علاج. ولكن كما هو 
الحال مع أي علاج حديثء فإن الدواء له آثارٌ جانبية. وفي حالة 00 
كانت تلك الآثار من الخطورة إلى الدرجة التي يستحيل فيها ألا نستنتج 

الإبادة البشرية وفظائع ع مسر 
للدولة ‏ القومية2". وباعتبارها جدلية للحداثة» فإن القرمية هي: 


ضريبة عالم محروم روحيّاء تهويمٌ أسطوري مُجَنّس ولا عقلاني 
أنتجه تطور الدولة المبدّد للأساطير و«العقلاني». . فهي تمثل قوة 
موجهة ة للحياة الاجتماعية والفردية. وهذا بدوره يؤدي إلى التماهي 
لات ويه أساس الذاتية. وتقدم القومية الاستقلال 

ير المصير) والخصوصية في هيئة الخضوع لما هو كوني. إنها 
مر ب إل اتاد اسح الول .. لم تعد 
الإنسانيةٌ تعبد آلهة» لكنها صارت تعبد نفسها باعتبارها الأمة 
المتعالية ويتنا نرجسيين مُجَنّسين ذوي هويات قومية!53. 


2 - التقنيات الأخلاقية لدى النفسر*) 


لا يمكن لنموذج الدولة الحديثة وقدرتها المتأصلة على إنتاج الرعايا أن 
يجدا أي أرضية مشتركة مع نموذج الحكم الإسلامي» فالبون بين الاثنين يبقى 
شاسعًا. وأحد الأبعاد المقارنة الأساس هنا هو ظاهرة التجربة التاريخية 
الناظمة. فالتجربة الأوروبية التي أفرزت الدولة الحديثة هي أوروبية وأوروبية 


(52) انظر في هذا السياق: العصمت علالآ معمطف1) اممعماوء ءا هته واومء1400 بمقتصسد8 الماسو رج 

.(1989 ,قوعرظ8 بوالومع عاونا 

(3) التشديد لي: .م ,قو وزإقاوم 

)254 فضلت أن استخدم «النفس» بدلا من «الذات» كترجمة لكلمة «6اء5» الإنكليزية في سياق 
الحديث عن المُكلّف في الإسلام. فكلمة النفس هي الكلمة التي استخدمت في الكتابات الإسلامية. 
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فحسب. أمّا الحكم الإسلامي فهو نتاج العالم الإسلامي بأكمله. نتاج مجموع 
خبرات الثقافة والقيم ورؤى العالم الإسلامية» على تعدد هذه الخبرات في 
ذلك التراث. ويعتبر عدم وجود ملكِ أو دولةٍ يتحكّمان في التشريع اختلافا 
أساسيًا يميّز النموذج الإسلامي. و«التشريع؟ في الإسلام هو الذي يبرّر وجود 
الحاكم ووجود واقع سياسي معينء لكنه ليس نتاجًا للسياسة أو السياسي: 
فالسلطة السياسية المطلقة التي عاشتها أوروباء وسخرة الإقطاع التي لا تعرف 
الرحمة» وتجاوزات الكنيسة» وحقائق الثورة الصناعية القاسية» وكل ما جعل 
الثورات ضرورية في أورويا لم يكن من نصيب المسلمين. وعمومّاء على 
الرغم من قسوة الحياة الإنسانية ومآسيها التي لا مفر منها (والتي من الواضح 
أنها لا تقتصر على ما قبل الحديث وحده)» عاش المسلمون. مقارنة 
بالأوروبيين» ولأكثر من ألف عامء في نظام أكثر مساواةً ورحمة وتحت حكم 
قانونٍ لا تستطيع الحداثة أن تقلّل من شأنه وتبقى منصفةٌ» وهذه النقطة الأخيرة 
هي الأكثر أهمية بالنسبة إلينا'©. 


لم يعرف الحكم الإسلامي أيضًا أي شيءٍ شبيه بمستوى المراقبة التي 
أنتجتها أنظمة البوليس والسجون الخاصة بالدولة الحديثة. وكانت هذه الأشياء 
التي د تعتبر اليوم عاديةً وأمرًا واقعّاء لترعب المسلمين كأشباح للسيطرة والقسوة. 
كما أن الحكم الإسلامي لم يتدخل كثيرًا في مجال التعليم الذي لم يظل 
خاصًا فحسب»ء بل غير رسمى أيضًا ومتاحًا بسهولة ومستوعبًا طيف الطبقات 
الاجتماعية بأكمله*”. وإذا ما كان السلاطين والأمراء والوزراء قد أقاموا 
بالفعل مؤسساتٍ للتعليم العالي (مدارس»» فإنَ هؤلاء الحكام» شأنهم شأن 
القضاة الذين كانوا يعينونهم ويقصونهمء لم يكن لهم أي تأثير على ما كان 
يُدرّس وكيف يُدرّس. وظلت موضوعات التعليم ‏ التي تُدرّس في الأغلب 


(5) من منظور مختلف ولكن كثير الفائدة عن تكوين الدين ومعناه في أورويا والإسلام؛ انظر: 

اهادأ 1ه لماكو جز «عسوط كه كررودمءآ مه ع« أاماععا8 بدم]عذاء؟ا إه دأأوماهءجء0 ,لهكم لهقلة1" 
.(1993 ,كمعوط إزالدعالهنا عمتعامه1آ! مقطه1 تععمستنالد8) 

(56) عن الطييعة غير الرسمية للتعليم الإسلامي قبل الحديث (مع أنه لم يكن بعيدًا عن الأطر 
الرسمية)» انظر : «مكفلط أماءه50 4 «مله© امموللءا/! جز عولءاسضمم] إه :ددا عمم !2 11:6 ,لإععاءء8 ممطتهده1 
.(1992 ,عمعوط لإلزويء اونا وماععمط :[ل8 ,جواععولوط) ارمالم ءالا عتدبدادط لزنه 
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خارج المدارس الرسمية للحكام” ‏ هي تلك الضرورية للشريعة. ولإشباع 
حاجات المجتمع» أي التي تحقق متطلبات الحياة الفاضلة. وكانت تشتمل 
بصورة ثابتة على اللغة (النحو والصرف»» والقرآن وعلومه» والحديثء والفقه» 
والرياضيات» والطب. والكيمياء؛ والمنطق. والتفسير» والكلام» والبلاغة» وما 
شابه ذلك. وكان الغرض من وراء ذلك هو تطوير المهارات المستخدمة فى 
نطاق النظام الاجتماعي» بما في ذلك التعليم الابتدائي والمحاكم والمستشفيات 
والمعامالات التجارية.. .. إلخ. وكانت مهارات معينة» كمهارات الكتابة 
والسكرتارية» ُسْتَخْدَم في البلاط على مستوى السلطة التنفيذية» بيد أن تلك 
المهارات كانت خالية من المضمون السياسي الأيديولوجي؛ وظلت مستندة 
بالكامل إلى شبكة التعليم القائمة» وكانت مدنية وتسيطر عليها الشريعة في 
الأغلب. باختصارء كان التعليم» مثل الشريعة» مستقالا بصورة دالةٍ عن الإرادة 
التنفيذية التي لم يكن لها سيطرة على مضمونه أو تكوينه الديني ‏ الأخلاقي. 
وهذا القول يعني بصورةٍ مختصرة؛ لكنها مؤكدة» أنه لم تكن لدى السلطة 
السياسية القدرة على إنتاج ذاتياتٍ تتعرّف ذاتها في تلك السلطة. (غالبًا ما كان 
المماليك ‏ الجنود الذين سبق أن ذكر رناهم”00 قد«تعلّمواه على يد النخبة 
الحاكمة والمحاريين؛ وكان تعليمهم مهما بالنسبة إلى كل من الحكم والحرب؛ 
وعاشوا في انفصالٍ نسبي عن الشعب ونظامه المدني). 

بيد أن الحكم الإسلامي كان منتجّا لذواتٍ قائمة على الشريعة بصورة 
نموذجية. وإذا ما كانت الشريعة تمثل تعبيرًا عن سيادة الله على الأرضء 
فقد كانت بامتياز السياق الذي صيغت فيه هذه الذوات» ولذلك كانت ذات 
الشريعة مختلفة جذريًا عن الذات التي أنتجتها الدولة الحديثة. وبإعادة 
صياغة يعض عيارات: فركو» يمكن القول إناذات الشريعة هي التي كانت 
محل العناية بالذات»؛ بينما نُحّيَت معرفة الذات إلى مرتبة ثانية بعيدة. ودعونا 


7 135-152 .درم ,هك" #بعنى ,وقاتدك؟ 

عن هذا التعليم وعن التعليم الإسلامي قبل الحديث بصفة عامة, انظر: 0هه «أعا0» ,51ه0ةآ عه 

62 ,01.25 ,كفأفلااك المعاوية أنه أملناء 0 كره أممء5 معنلا زه «املاع]ااير8 «رودة:150!-ام كن ععأعصقات 
أدءل/اآ 116 غقه :5127ل انأ هالا عاضا زه 015غامااأاكها :دمع ء60/1) ء1[1 زه ء815 786 ,أدتلكلة11! ععممء0 :(1962) 
)| زه انمأدىأندده77 776 ,لإعمائء8 لصة ,([198 ,دوعءط بوازورع امنا طعسطسمتل8 بطع طستمق) 


(58) انظر الجزء الثاني من الفصلين الثالث والرابع من هذا الكتاب. 
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نلتفت الآن إلى هذه القضية» مع أن علينا ‏ قبل أن نتابع» وكي نقلل من 
عدم قدرتنا كباحثين ين معاصرين على دراسة ثقافاتٍ بعيدة مكانيًا وزمانيا أن 
كناو ل باختضار قعية منيجة لها علاقة ينا تعنيه دراسة التضوو الإسلامي 
للعناية بالذات. 


إن سؤال «لماذا يجب أن نكون أخلاقيين»ٍ مركزيٌ في الفلسفة الأخلاقية 
الحديف ة””©» وهو سؤال يفترض حالةً معينةً للأشياء يحتل فيها الوعي 
بالأخلاقي» كمقولة مميّزة وفارقة وأساسء مكانةٌ مركزيةٌ ولا يعد فيها الاعتبار 
الأخلاقي أمرًا مسلمًا به. فسؤال «لماذا يجب أن نكون أخلاقيين» غير مسبوق» 
ومتفرد بالطريقة التي يُطرح بهاء وبالطريقة التي يُسْد بها إلى مجموعة معينة 
من الافتراضات التي تفرض قيودًا على الإجابات المقبولة عن هذا السؤال» 
وبالطريقة التي يقوم بها هو وهذه الافتراضات على كل من النسب 
والتشكيل المجتمعي. وهو يعكس ورطة جوهرية في الحداثة ثة والشرط 
الحداثي؛ فهو سؤ ؤال لم يسأله التراث الإسلامي السائد في أي من أشكاله قبل 
الحداثية ثية» أو على الأقل» لم يسأله بالطريقة يقة التي طرحه بها الخطابٌ الحديث. 
وعلى حدّ علمي؛ » لم تطرحه كذلك أي ثقافةٍ ة قبل حد حديثة**» فهو سؤال حديثٌ 
في قوته وصوغه وأصوله المفهومية. وناتج عن الشرط الحداثي ويفترضه”. 


(59) 50.81 ,01.21 ,لسااط «تعطفاكتاا همه 8051 'رطرمووائط5 لمعوق8 وعمط» ملممطعئط .ى .11 

,ثتتة للضهآ) جاه عماة ره فجمعصع1 فاته أمنغ! ع1[ كت علاط زه «فيلا3 لك «دعباهلا عأطه2! ,لاتحودة م12 :(1912) 
ردقل رككءم1105 .3 280 ذعدااك5 .لا :مز «رلهمه81 ع8 برطلا ,كععم2105 مطول :(2000 ,لأعلء نآ لمة ممصسجم]1 
'وائلهدسهع» :لمم ميخ لسة ,(1970 ,الدكا-عع امعط :113 ,كلكتلت) لموبوعاعمط) جورمء11 إمعطاط ما كواافدء1 
تكثاهممهةتقد1) مطاء2 لعددمعآ زط مملاعدالمماما ,زأ كمععءل8 وطالا ,وإومدهلة7 تلصف ذنرة نمآ «رنزاتحط كتدوعلا 
ره عا 726 ,لمم ديف :هذ «رععتلطا8 أواباناعءز06 عط1» لمه ,114-122 .هم ,(1982 ,اللرعقطةءوططم8 
جعام0 اعمعاك ,معلممم8 اعتمقطنوك؟ بوط كعاءتناعف أحده تللم طعاهلا ,«ساموط كه معدم مولة لل تيعء د( اراع3 
,13-35 .مم ,(1964 ,نصدعطتلا ممعشضعدة ببجع321 :بهل" ببع[3) 22602 

(60) كات للأسئلة التي طرحها فلاسفة العصر قبل الحديث هدفٌ مختلف. انظر» على سبيل 
المثال: لمعهك88ة مفنتاعاماكائف 5أكقمتناوة :ومتدمكدعه لمعأاعورط مذ كقم8 عاأمستانا» ,للهدمطعواة انمعد 
.1991 نصمقسمول) 1 .مد ,100 .[0؟ ,ممع أوءا ممعم «لإعوللةط و'عطتومعدهمة لمة برو هاماء روط 

( 6) ,كمع تدم جلهنا عولتسعطمهةه نعولمطمية2) بوتا سمالة زه رتم ماق 1716 ,عرومدعمآ ععامقطة 

7م ,(2008 


يعمم لارمور السؤال ودوافعه بصورةٍ مفرطة» زاعمًا أنَّ التعبير المنهجي الأول عنه كان في كتاب 
الجمهورية لأفلاطون. بيد أن هذا الزعم ينتهك مبدأه المتحكم والراسخ بأن كل تفكير مرتبط بالموقف» 
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كان الفهم العام أن الشريعة هي السبيل إلى الحياة الفاضلة» السبيل الذي 


يقال إنه يضمن السعادة في الدنيا والآخرة» ومن هنا المعنى الضمني ‏ الذي 


يبقى معنى ضمنًا ليس غير ومفاده أن الأخلاق», حين تتحد مع القانون» 
تمتلك غائية يكون تحقيقها هو سبب وجودها نفسه. بيد أننا بهذا القول» أي 
فصل العالمين وتخصيصهما بمفهومين مختلفين - وهي طريقتنا الوحيدة 
للتعبير عن هذا الفصل ‏ نكون قد ارتكبنا أول مغالطةٍ فى دراسة الشريعة من 
خارجها. ذلك أن فرض مفردات أجنبية لتحديد الوحدات المفهومية والعضوية 
وتفريقها سرعان ما يصبح العائق الأول للفهم» كما يصبح أول فعل يحرّف من 
خلاله موضوع دراس تنا المعرفية ويُعَرّف بطرائق غريية عن موطنه الطبيعي 
والأصلي. وهذه طريقة أخرى للقول إنه فور اقتحام لغة الباحث ذخيرة خلق 
التمايزات المفهومية ذات الصلة بهاء والمناسبة لها وحدهاء يتعرض الموضوع 
للتغير بصورة جوهرية ما إن تبدأ تلك الدراسة المعرفية» أي في اللحظة 
المتفردة الأولى لظهورها إلى حيّز الوجود. لكننا بهذا اللعب اللغوي الذي لا 
مفر منه لا نغير موضوعاتنا فحسبء بل نعيد تشكيلها في الحقيقة. 
َكل التمايز والفصل بين القانوني والأخلاقي أول خطوة في نشأة مَبْحَثْ 

«القانون الإسلامي» العلمي في أوروبا الكولونيالية في القرن التاسع عشر. 
وكان هذا «القانون» ‏ ونحن هنا أمام تسمية خاطئة أخرى »2‏ قد وصف إلى 
الآن بأنه «فشل» في التمييز بين «الأخلاقي» و«القانوني». ويلغ هذا الفشل - 
الذي هو حكمٌ مفهومي معياره نموذج القانون الأوروبي حدٌ الإدانة والاتهام 
بكل من القصور وانعدام الكفاءة» وهي إدانة قائمة ا 
الأيديولوجية التي أرستها الدولة الحديثة. واعتبر الباحثون الذين اخترعوا 
العلم الذي هو «القانون الإسلامي» - والذين تشبع مقياسهم للثقافة القانونية 
بفاعلية الدولة التدخلية وكلية الوجود ‏ أن هذا «القانون» قاصر على نحو 


أي مرتبط بمكان وزمان» وهو مبدأ يطلق عليه بصورة مناسبة «المعرفة السياقية» (1 ,4). انظر أيضًا الفصل 


السابع الذي يرى نوعًا ما أنه بينما كانت العلاقة بين العقل والأسباب قضية خلاف كبير في أول أربعة 
قرونٍ للإسلام؛ فإن سؤال «لماذا يجب أن نكون أخلاقيين؟» لم يطرأ على ذهن أي من أطراف ذلك 
الجدل كما طرحته الحداثة. 

(62) لنقد خلط الشريعة ب«القانون»» انظر: .1-6 .هم ,هع" مم5 ,ودالقلز 
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عويصء ذلك أنه لا يختلط بالأخلاق فحسبء بل يعتمد عليها فى التطبيق 
أيضًا. ففي نظرة هؤلاء القانونية إلى العالم؛ لا يعني فرض القانون من خلال 
الأخلاق سوى القليل إن كان يعني أي شيء على الإطلاق. (من الممكن 
تحليليًا أن نسند انعدام الثقة هذا إلى تاريخ السؤال الفلسفي الحديث «لماذا 
يجب أن نكون أخلاقيين؟4» بيد أن إشكالية هذا الإسناد لا تهمنا هنا)!2». 


نجمت هذه الإدانة أيضًا عن الحط من قَذْرٍ القوة «الأخلاقية» التي 
اعمبرَت جزءًا جوهريًا وأساسيًا من «القانون؛ ذ في التراث الإسلامي. وكانت 
نظرة الباحث الأيديولوجية إلى الدين (إلى الإسلام على الأقل) وراء هذا 
الحط» إذ اتسمت بالاشمئزاز» خاصة عندما يختلط الدين كقوة أخلاقية 
وعقدية بالقانون*6». بعبارةٍ أخرىء» يعوق هذا اليم الفهم السليم لدور 
الأخلاق كشكل قانوني ولسلطتها وقوتها. هكذاء طُرّحَت الأدلة التاريخية 
لتناسب ما يعنيئا» لا لتناسب ما عنى ثقافة كانت تُعَرّف نفسها نظاميًا وغائيًا 
ووجوديًا بمصطلحات أخرى. كان هذا الاشمئزاز الراسخ من الديني ‏ أو على 
عي ١‏ مويه الإسلامية ‏ في منزلة تعطيل احتمال أن 
يح يُحْسَبِ حساب قوة الأخلاقي في مجال القانون» والعكس بالعكس. وهكذاء 
جرى التقليل من أهمية الغائية الإلهية والأخرويات والمكسب الأخلاقي ذي 
الأساس الاجتماعي والمكانة والشرف والعار وأشياء أخرى من ذلك القبيل» 
إن لم تكن قد استُبعدت بالكلية لمصلحة تفسيرات أخرى «أكثر مناسبةٌ» في 
إطار نظام قيمنا الحديث المفضل إن كان معاكسًا للأخلاق بصورة مميزة. كما 
نظريًا أن أفكارنا التأريخية كان يجب أن تخضع لمبادئ الكتابة التاريخية. 

لذلكء فإن اندماج القوة الأخلاقية السلس في عالم الإسلام القانوني 
يسترعي انتباهنا هنا. وفي حين كانت الإجابة عن السؤال «لماذا يجب أن 
نكون أخلاقيين؟0 واضحة للفقهاء المسلمين بصورة لا تستدعي كثيرًا من 


(63) تناولت ذلك الموضوع في: 6ه علدما ب#عآة له :دما لدتماة عطا 6ه لوس لصم 06» ,ووالةةة أعدللا 
.(2009 #تعطلرعبه1!) 3-4 .103 ,16 .أ0؟ ,نزاعاع30 16 ناهشاً عتتماكم جرع 'مقطد غ0 5أوعلمع0 عغط! لمة مد'عنا0 عطة 


(64) يمكن القول إن هذا الخلط أصبح مشكلًا حتى في التعديل الأول للدستور الأميركي؛ حيث 
لم يقصد أن يكون الدستور مساندًا لتأسيس الدين أو لتجريم ممارسته. 
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التفكرء فإن سؤالنا نحن يجب أن يكون: كيف صيغت الذات الأخلاقية؟ تنبع 
بداهة هذا السؤال من واقع ترعرع فيه القانون على الأخلاق في تكوينها 
الاجتماعي متعدد الطبقات. وولدت الشريعة» تاريخيّا» من خلفية روحية ودينية َ 
عميقة في الشرق الأدنى» واستمرت في التطور بطرائق استوعبت 00 
كان «قانونها؛ مختلطًا بأخلاق اجتماعية وروحية ومّحاطًا بها. بعبارة أخرى» 
لم تختر تخترع الشريعة الأخلاق الاجتماعية تاريخياء بل جندتها لخدمتها ونظمتها 
مستفيدةً من سلطتها وقوتها لدعم مبادئها وممارساتها وأبنيتها ومؤسساتها 
الأخلاقية الخاصة. وبهذا البناء على الأساس الاجتماعى للأخلاق» ومن 
خلال توجيه قوة الأخلاق الاجتماعية وتحديد منهجيتهاء أفرزت الشريعة نظام 
القيم الأخلاقي الخاص بهاء وهو نظام «قانوني»» لكنه ذا أساس اجتماعي. 
ومن هنا الأهمية الجوهرية التي للسؤال: كيف قام هذا النظام بعمله» وكيف 
صيغت الذات الأخلاقية» وهي الوحدة المميّزة للأمة والحياة المجتمعية؟ 


من الواضح أن دمج الشريعةٍ بالقوة الاجتماعية الأخلاقية يمكن دراسته 
من أكثر من منظور: فقد يتناول مؤرّخ القانون وانارويولد عي القانرن» على 
سبيل المثال» المحكمة وعملها من منظور دراسة العلاقة الجدلية بين الأخلاق 
والقانون في إعادة الإنتاج القانونية للنظام الاجتماعي. وقد يركز هذان الباحثان 
على المحكمة كساحة مزاعم أخلاقية”©» حيث تتحول القواعد القانونية 
الرسمية إلى ممارسة تطبيقية تعدلها الأطراف ذات الصلة وتشكلها وتعيد 
تشكيلهاء بما في ذلك المتنازعين وشهودهم وشهود المحكمة وخبرائها 
والجمهو ر الحاضر في الجلسات (أي ممثلي المجتمع) والقاضي نفسه. 
إضافة إلى آخرين©». وبذلك؛ يكون التركيز على عمل المحكمة في إطار 


(65) يعتبر كتاب بيرس 1/6 «1:0ه:م/3 مثالا ممتارًا لهذا النوع من المشاريع. انظر: ,عممنع5 عناعم1 

أ اتوت علولا بذ ,لإعاععاع8) طعاضلة كره الام 011016 186 ارا اعم ) قانت محصط دععان1 تله رماظة 
.(2003 ,كععوط متدمواتلهة 

(66) يجد القارىء عرضًا عامًا عن هؤلاء الموظفين وجمهور المحكمة في: لهء1ل0نل» ,مدلاة .58 

د طلابدا ,اكمط 84:00 116 دأ صق ,.كلء ,لإمدعءنا .ل عطرع1 لمه تمسللمط1 1512(10 :مذ جردم نامع تمدع02 
.(1955 ,عانانتاكصآ أكمط 15410012 تالماع ستطاعد/لا) و«مماعد1 .11 أتعطم8] نزط من باعوو]1 

وعن تطو رهم التارد يخي » في : ها كعصعط] ,انما عنسمادا زه «منساوعتا همه عداوا0 176 ,ودللدة؟ اعدللا 
.(2005 ,كع بوإاذووء نونلا عق ل طصيهت عتمملا ببع20 : غ1ل] ,عع ل طصيه0) 1 :بحمة عتتهدأكآ 

وعن دورهم الأخلاقي» انظر: بع ء |16 ول تاعدوكة ,عصنعط 


المجتمع الأخلاقي وكيف يؤئّر كل منهما في الآخر ويشكّله. لكن هناك 
منظورًا آخرء هو محور اهتمامنا هناء يدرس إنتاج الذات الأخلاقية من منظور 
تخطيطي له مزية تفسير إنتاج تلك الذات قبل الوصول إلى المحكمة أو قبل 
التعامل مع «القانون» في أي من اهتماماته الدنيوية. وبعبارة أخرى؛ فإن الحدود 
التي عملت المحكمة في إطارها قد أفقرت هذه الأخيرة وأفقدتها الدعامات 
الأساس التي صاغت الذات الأخلاقية الشرعية بوسائل سبقت ذلك التعامل 
مكانيًا وزمانيًا. إذ افتَرِضَ أن الذات الأخلاقية ة كانت قد صيغت أصلًا كذاتٍ 
أخلاقية في إطار «القانون» لحظة الحدث القضائيء أي لحظة سَلَم «القانون» 
- كما كان يفعل دائمًا ‏ بوجود القوة الأخلاقية. وإذا ما كانت الأخلاق.قد 
وضعت نفسها دونما تمييز في إطار الموطن الطبيعي «للقانون؛؛ فذلك لأن 
ذات هذا «القانون»» في أشكالها الفردية والجماعية» قد افتَرضَ بصورة غير 
مشروطة أن تكون فاعلا أخلاقيًّا”». وإلا لما كان لأوامر الشريعة الكلية أن 
تحمل معنى في سياقات العلاقات الاجتماعية» وكانت لتصبح مجرد اختلاق 
صنعته مخيلة الفقيه. 


يفترض طرحنا التخطيطي هذا تفاعلًا نظريًا وعمليًا بين القواعد القانونية 
والذات المسلمة الفردية بوصفها عضوا ذ في المجتمع. ونحن نسلم بأن الشريعة 
كما تجلت عن طريق القواعد القانونية (في أحكامها الموضوعية كما في 
أحكامها الإجرائية وأحكام المحاكمة العادلة) اكتسبت أعلى أشكال الشرعية 
في المجتمعات الإسلامية» بحيث اعتبرت مثالّا لما يجب أن يكون عليه 
القانون ولما هو عليه بالفعل !69 قكالت بذلك البناء والنموذج السياقيين 
الشرعيين تمامًا اللذين عمل فيهما «المجتمع المُنَظّم جِيّدَا) وعاش (وفى وبحيث 


(67) على سبيل المثال؛ كما يعبر عن ذلك الفقهاء في سياق الشهود والبينات. انظر: رهان الدين 
محمود بن أحمد المرغيناني؛ المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر 
والفتاوى والواقعات مدللة بدلائل المتقدمين رحمهم الله اعتنى بإخراجه وتقديمه نعيم أشرف نور 
أحمد» 25 ج (إسلام آباد: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ؛ جوهانسبرغ: المجلس العلمي» 2004)) 
جح 7ص 280. 

(0) «اللءءنرو م5 6[ انا أمروظ مسه01 زه مألهج كلق أمأء اليل 786 ملقطواط-ل8 .11 أقلدنت 

,(1979 ,معتطهاكآ مععطاوأاطز8 :والممهعمسنك8) 4 جومماذ11! امعافوظ ع811001 ما ععألتاك ,جوع 


(69) انظر في هذا السياق الاقتباس من جون رولز في الفصل الثالث, الهامش رقم 170. 
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باتت الممارسات الصائبة والخاطئة هى تلك التى تمتثل لتعاليمها. وتشهد 
بشدة على هذا التفاعل» الذي هو جدلية اجتماعية ‏ قانونية من الطراز الأول» 
الطريقة التي أتناول بها سؤال صَوْغْ الذات الأخلاقية. وتدعم تركيزي على ما 
يطلق عليه الجوانب العبادية الشعائرية من القانون الافتراضات التاريخية حول 
وجود هذه الجدلية» حيث لم يدّع أحدّء بحسب علميء أن هذه الجوانب في 
الشريعة عانت أي انقطاع عن الممارسة والواقع الاجتماعي. وحتى عندما أكد 
الاستشراق المرتاب (بصورة خاطئة) على وجود انفصال بين «القانون 
الموضوعى» للشريعة من جهة والممارسات الاجتماعية والسياسية من جهة 
أخرى”7) لم يتشكك البثّة في الأهمية الروحية والدينية (ويمكن أن نضيف 
العملية) ل«العيادات» بالنسية إلى المسلمين. 


كما افترض أيضًّا أنه بقدر ما دعمت الأخلاق الاجتماعية والدينية 
الشريعة» فإن الأفكار الفقهية المتعددة دعمت بعضها بعضًا بطرائق أ 
وشكّلت الأخلاق التي صيغت في فرع من «القانون» سندًا أخلاقيًا لتعزيز فرع 
آخر من هذا «القانون» وتطبيقه تطبيقًا عمليًا. ولكن بسبب أن هذين الفرعين 
انعكسا في الخطاب الفقهي وأحْكِمًَا فيه» لم يكن تنظيمهما عشوائيًا أو تبادليًا 
بأي شكلء بل كان بناؤهما دقيقا بحيث يُحْدئان أثرًا معيئًا. وبذلك يسبغ 
التنظيم والشكل قدرًا كبيرًا من المعنى على التعبير الفقهي كموضوع ومحتوى. 
ويفسّر ترتيب المفاهيم القانونية المحكم هذا أحسن تفسير ما يتسم به 
الموضوع القانوني من فاعلية منهجية» وهو ترتيب لم يحظ إلى الآن باهتمامنا 
العلمي» ناهيك بتحليلنا. 

يجب الربط بين تجاهل أهمية هذا الترتيب المفهومي المدروس 
لموضوع البحث وتمييز آخر صنعته هذه الفروع الحديئة التي أسست حقل 
«القانون الإسلامي»7©. لأكثر من قرن» كانت الدراسات الحديثة تنظر إلى 
مجال الشريعة القانوني باعتباره يشتمل على جزئين رئيسين لكنهما متميزان. 


)20 عن تلك المزا اعمء انظر : عمتاعه12 01 عتاععلة01آ عط لمعه معاجوملآ عغتسطك اعنله1ل» ,ودالدقة اعوكا 
109-112 .مع ,(1995) 820.2 ,2 . أوب ,جاءاع30 #انت مها عنرررواعط «رعمناعوعط ليه 


(0 للمزيد عن هذا التكوين» انظر: .1-6 .مم ره" #عمقة ,وةالدت؟ 
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الأول» يرتبط ب«العبادات»» والثاني يرتبط بما يطلق عليه اسم القانون الصرف 
(7ع02م نقاعتم). وقد تُظِرَ إلى القانون الإسلامي الصرف بيقين وبصورة 
0 الجزء من الشريعة الذي يتناول مجالات القانون المتوافقة 

مع ما يطلق عليه اسم «القانون» في التصور الغربي. وقد أَطْلِقَ على 
0 قار ن الصرف» هذه اسم المعاملات72» إشارةً إلى تلك المجالات 
المتصلة بالعلاقات القانونية بين الأفراد» كقوانين الأسرة والقانون التجاري 
والقانون الجنائي. كما أشارت العبادات» من جهة أخرىء إلى تلك القوانين 
التي قيل إنها تنظم علاقة الإنسان بالله» ومن الواضح أنها مجموعة من 
الممارسات الدينية. لذلك استبعد مجال العبادات هذا بصفة عامة*© من 
الدراسة حتى بداية القرن الواحد والعشرين» حين ظهرت أخحيًا مجموعة 
كتاباتٍ تتناول الوضوء والطهارة*©. لكن هذه التطورات لا ينبغي أن تنسب 
إلى ضروب التشذيب فى المعرفة الاستشراقية السائدة» حيث تمثل هذه 
الكتابات بوضوح متتوجًا ثانويًا لتطوراتٍ في دراسات الكتاب المقدّس وفي 
الأنثروبولوجيا بصفةٍ خاصة”77. غير أن أيّا من هذه الكتب الجديرة بالتقدير 
لا يتناول «العبادات» بوصفها جزءًا أساسًا من «القانون»» بمعنى رؤية هذه 
الممارسات الشعائرية باعتبارها تمثل شبكة من العلاقات وثيقة الصلة 
بالأجزاء «القانونية على وجه الدقة4. بعبارة رةٍ أخرى» لم يتناول أي منها 
«العبادات» باعتبارها أساسية في ما هو «قانوني على وجه الدقة». وما أراه هنا 


(72) إذا كان صحيسًا أن التمييز بين العبادات والمعاملات هو من التمييزات ما قبل الحديثة» 
يصبح من البداهي أن تكون بنيته» وبالتالي وظائفه» قد خدمت نظامًا ما قبل حديث. والزعم بأن هذا 
التمييز - أو تمييزات شبيهة أخرى كثيرة - يحقق الوظائف نفسها في القانون والنظام القانوني الحديثين» 
هو بمنزلة التورط فى خخطاب اعتذاري (»80»وهاموة) وأشكال كلاسيكية من المفارقات الزمنية أو التاريخية 
(مستممماعهدة) . لمثال عن هذا الخلطء انظر: الهامش رقم 9 في مقدمة هذا الكتاب» و,اعلوط 20اسمتقطم!ة 
701.131 ,ماع50 لأه71 071 المع دعبم عا “زه أمنسينه7 «لزلععهكا' لمعتننامهوم4 مده كعزاتله8 أه نزلععم 1 ذه 

2011) 10.1 
(73) باستثناء أمور مثل الزكاة التي امتدت إلى عالم الأمور غير التعبدية. 
(24) انظرء على سبيل المثال: #تتصبدة عل ثزه مماع ع بعال 116 :د12 زه و84 رعافكا دعساه1ط؟ ممضداة 


بوعل]8 ذه الدع الهلا علهاذ #زعدطلف) نحروأذذ!ط أكد8 111001 لدب تلعاب8 مز معترء3 7ا[1لاد ,وناعظ امنا زه «صمدة 
(2002 ,رقوعط عازولا 


(75) المصدر نفسهء ص 18-13. 
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هو أنَّ هذا التفريق بين «الشعائري؟ و«القانوني» كان ولا يزال منتوجًا لتجاهل 
قوة القانون الأخلاقية والفشل في تقدير كل من المضامين القانونية للعبادات 
والمضامين الأخلاقية لقواعد المعاملات «القانونية على وجه الدقّة90©. 
كقاعدةٍ عامة» تبدأ المصنفات القانونية في الإسلام ‏ بما في ذلك مصنفات 
الشيعة الإثني عشرية والزيدية - بكتب خمسة رئيسة””» يمثل كل منهاء في 


(76) غابت نقطةٌ حاسمة في دراسة الشريعة وتاريخها عن عملية الفصل الخطابي والمفهومي 
هذه. حيث اعتبرت الشريعة بصفةٍ عامة فاشلة بوصفها قانوئًا ونظامًا قانونيًا في اللحاق بأي نسخة من 
القانون الأوروبي. وينظر إليها على أنها تفتقد للتأثير والكفاءة» بل وحتى للقدرة. كما أنها طبقت كثيرًا 
على جوانب من المجال «الخاص» المتعلق بالأسرة» و«فصلت» نفسها من البداية عن «الدولة 
والمجتمع». ولا يزال ينظر إلى قانون العقوبات الخاص بها كشيء هزليء وبأنه «لم يكن لها قط أهمية 
عملية كبيرة» وكانت في الواقع «ناقصة» بصورةٍ قاطعة» وهذه كلمات واحد من أهم الباحثين في قانون 
العقوبات في الإسلام» انظر: سآ .7" نزإنا فعائلتا ,«حصا أعمتمبات معمم0 014 مة دعالياى ,فرعا اعونا 

.م ,(1973 ,ووععط عسل دععوات :لمسكل0) ععددكاطزا 

وبينما ابتعد الفكر القانوز ني الإسلامي الحدائي عن هذه الإدانة الصريحة:» فإنه خضع لمقدمات 

هذا التحولء متبنيًا في أثناء ذلك تمبيرًا نوعيًا بين العبادات والمعاملات. وكان الأثر العام لهذا الأمر جهد 
منسق لفصل الدولة عن الدين والخاص عن العام (أو بالأحرى إعادة صناعة المخطط الخاص 
بالمجالات الخاصة والعامة). ولم يمكن لهذه النظرة إلى الشريعة أن تظهر إلّا على أساس افتراض غياب 
تقنيات النفس. بيد أن التقويم الكامل لآثارها يبرر قلب هذا التقويم بصورة أكيدة؛ جاعلا تلك التقنيات 
مجال عمل تلك المعاملات وستدها. فمن دون هذه التقنيات ما كان للفرد والجماعة الأخلاقيين الذين 
تفترض الشريعة وممارساتها وجودهما المسبق أن يظهرا. وبالفعل» لا يوجد قانون تحت نطاق 
المعاملات يمكن فهمه بصورةٍ صحيحة (خاصة باعتباره يعمل في إطار سياقي اجتماعي) من دون 
العبادات وتقنيات النفس التي أنتجتها. وهذا يعنى أنه لا يمكن النظر إلى «قانونِ صرف» على أنه كامل أو 
باعتباره صرقًا من دون مجال العمل الذي يشكل أساس العبادات. وقد شاركت العبادات في تأسيس 
المعاملات في كلّ من النظرية والتطبيق. ولهذا السبب أطلق على العبادات بحصافة «أركان الدين»: أي 
الأسس الأخلاقية التي يفترض نهوض الشريعة عليها. وتظل تلك المزاعم (التي ألخصها في: 8561 
,ماع50 لاله «نصا ع[اانهاىا «رععاعو8 للق علأتاء100 01 علاعء1016(1 عطة لمة كارم/الا العسطد اء8100)» ,روقلاة11 
.109-12 .مم ,(1995) 20.2 ,2 .اهلا 

ثابعة حتى في الدراسات الحديثة. انظر» على سبيل المثال» وصف كوليتر: ,كمتلام إعنموط 

لاط أهنرم ألم ةطء1ت1آ [ت أهاطناول 351211/04 «رء الاععمدعء2 لأوعقره115] َه :عمط لتمحائالدط كه ومتأمعتسة1كل» 
511-22 .دهع ,(1987-1988) 24 ,أو 


ميض لك اشاواه د أو الاي ب ل ال ب و 
تلك التمهيدات (التي أ ا عادة بخطبة الكتاب) لم تعتبر بر أساسية لموضوع الكتاب ا الذي 
يظل الفقه بصورة أساسية. 
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ترتيب صارم؛ أربعة من أركان الإسلام الخمسة: وهي الأركان التي يرتكز 
عليها الإيمان في الدين. يقول حديث نبوي مهم: 


بُنِيّ الإسلام على خمسء شهادة أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول 
الله» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت لمن استطاع 
إليه سسيلة090, 


باستئناء الركن الأول الذي هو أساسًا شهادة ديئية إيمانية لا تصاحبها 
قواعد موضوعية أو إجرائية» تحتل الأركان الأخرى (وهى ممارسات دينية 
كانت موجودةٌ قبل الإسلام)”77) مكانةٌ متميزة في الأدبيات القانونية» حيث 
اعتيرت» على مدى التاريخ الإسلامي» أسس الدين والممارسة الدينية التي 
تخلط المتعالي بالقانوني الأرضي. وأصبحت هذه الأركان مع الطهارة التي 
هي استهلال للصلاة وشرط لهاء «الكتب؛ الافتتاحية للمصنفات القانونية» 
حيث شغلت ما مقداره ربع حجم تلك المصنفات إلى ثلثها". 


تبدو العبادات التي وضعها المؤمنون وأسّسوها كأعمالٍ تعبدية من أجل 
الوفاء بعهد الله؛ كأنها تنفصل عن باقي القانون» إذ ترتبط الأعمال بأشياء 


(78) عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المصنف,. تحقيق أيمن أزهري؛ 12 ج (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 2000): ج 3» ص 42؟؛ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الحاوي الكبير في فقه الإمام 
الشاقعي... وهو شرح مختصر المزني» تحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ 
قدم له وقرظة محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح أبو سنة» 9 ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 1994): 
جَ 4 ص 4 وكذلك عنددمات ع1 نععااءهه !1 عل زه معنمأاء8 ,تتعناا-اخ طزود!!-لم دنآ ناسآ ه16 لفسطفة 

.278 .عم ,(1991 ,كتمهظ1 هتفاناة الواقمة؟8) [أأعد-لك أعاوم لا مها #معه3 عتبهادا زه امبعاة 


(79) ,(1966 ,الفظ .ل .8 :معلاعل) بم اسالماط لابه «مماكزكا علنجماكا ما كوألياد ,ماعناه© .2 .5 
عط .لق اأع] لمطاعط تأرعك0ل :ها «راعتمعلا علتروافا-ع2 01 كرماولاع1 11 ,لماوعء8 .يآ ."1 .ل له ,73-89 ,صم 
أء عتأماذ 11 تلنت5ة نل عأطصهفنآ .21 تأنط'لتنوزية'ل اء ععتط"0 جمهلذآ ,كمباعم كمد له عالمقسلمر واويروط 

.264 .م ,(1984 ,ع05تهآ اء ع اناءاللممكلة51 8-.0) :كمةط) 1 زومتامعتتاجاء 


(80) بيد أن المالكية يضيفون إلى هذه الأركان الخمسة فصلا عن الجهادء وهو ما تتناوله 
المذاهب الأخرى غالبا في نهاية مصنفاتها. بالنسبة إلى المالكية» انظر: عثمان بن عمر بن الحاجب» 
جامع الأمهات» حققه وعلق عليه أبو عبد الرحمن الأخضري (دمشق: اليمامة للطباعة والنشرء 2000): 
ص 243 وما بعدها. بصدد ترتيب الموضوع في المصنفات الفقهية الإسلامية وموضع فصل الجهاد 
قيهاء انظر : لإاتدكء انلا ععلقطصية يعارملا بمعل! بعولختطمعع) مصة عت«بماك! ها «مااع لم 7ط صف ,ودالدكآ اعدللا 

29-0 .مم ,(2009 ,وععوط 
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دنيوية وأشخاص دنيويين» وتكون النية ومبرر الوجود نيل ملكية أو بيعها أو 
زواج أو طلاق أو شراكة أو مقاضاة للتعويض.... إلخ. وتنعكس أولوية هذه 
الفصول «الشعائرية» في الدراسات القانونية بصفةٍ عامة بوضعها في المقدمة» 
وهو عرف سائد لم ينتهكه أي فقيهِ على الإطلاق. بيد أن هذا الوضع» لم يكن 
دالا على الأهمية الرمزية والأولوية فحسبه بل كانت له وظيفة جعلت 
مجموعة ة الشعائر تلك متقدّمةً منطقيًا ووظيفيًا. وهاه الوظيفة غير شعورية 
ومنهجية ونفسية على نحو عميق» تضع أسس تحقيق الالتزام الطوعي لما 
يأتي من قانون» أي القانون الذي ينظم 550 والممتلكات. إضافة إلى أشياء 
أخرى كثيرة . وتبدأ تلك الدراسات القانونية» الجزء الثانى من عروضهاء 
بحسب المذهب والفقيهه إمّا بالموضوعات التعاقدية والمالية (كالبيوع 
والوكالة والعهد والشراكات والإيجار... إلخ) أو بقانون الأسرة (الزواج 
وأشكال الطلاق المختلفة والحضانة والنفقة والإرث.... إلخ). وتتبعها غالبًا 
أقسام تتناول الاعتداء على النفس والأعضاء التي ينظم بعضها القرآن 
(الحدود).» وينظم بعضها الآخر مبادئ القصاص أو التعريض المادي. وكثيرًا 
ما تتناول الأجزاء الأخيرة للمصنفات القانونية التقاضي وقواعد الأدلة 
والإجراءات. وتشتمل غالبًا على عرض لموضوع الجهاد. على الرغم من أن 
الجهاد قد يظهر في قسم أسبق في بعض المذاهب أو الكتابات الفقهية. ومن 
المفيد إعادة التأكيد أنه» بغض النظر عن ترتيب هذه الفصول/ الأجزاء/ 
«الكتب:» فإن المادة المخصصة لشرح ما يطلق عليه اسم العبادات لها السبق 
على كل ما عداها. 

في هذا الترتيب المتميزء تأتى الصلاة أولًا. وتمثل الصلاة بأوضاعها 
الجسدية المتتابعة خضوعًا لسلطة أعلى» فى حين تمثل بتلاواتها ودعاءاتها 
واستعاذاتها الحاجة إلى رضا هذه السلطة وغبطتها بأعمال المؤمن وسلوكه. 
وفي السياق نفسهه. يُجبر الصيام المؤمنين على التوحد مع معاناة الآخرين» 
مولدًا الرحمة تجاه البشر الآخرين والتواضع إزاءهم. كما يمثل الصوم اعترافًا 
بالنعم التي أسبغها الله ولا يزال يسبغها على البشر وتمكنهم من الاستمتاع 
بالمتع الدنيوية والمادية. كذلك تولد الزكاة الشعور بالمحتاجين والفقراء 
وتذكر المؤمنين بأن ملكيتهم للثروة الدنيوية هي ملكية اسمية» حيث يمكن 
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المالك الحقيقي للثروة استردادها بحسب تقديره. ويتّوّجٍ هذه التعزيز المتراكم 
للاعتراف بكرم الله بالحج الشاق جسدياء حيث يظهر تواضع المؤمن وصبيره 
أمام الله وعباده. 


كما ناقشت في موضع آ< خر*» فإن الشريعة لا يمكن فهمها ولا يمكن 
أن تعمل في أي سياق اجتماعي من دون تبعاتها الأخلاقية» فالشريعة من دون 
مجتمع أخلاقي (يفترض وجود أفرادٍ مؤسّسين أخلاقيًا) ليست شريعة. وترجع 
أصول الأخلاق - القانونية والاجتماعية وغيرها ‏ بدرجة كبيرة إلى القوة 
العملية للأركان الخمسة. إذ تؤسّس هذه الأعمال الأدائية الأخلاق التى تفعّل 
الخضوع الطوعي لسلطة «القانون». ولا يشهد إعطاء الأركان الخمسة هذا 
الوزن الكبير والأسبقية على أهميتها الدينية الشعائرية فحسبء بل أيضًا على 
قوتها الأخلاقية المؤسسة. واستبعاد هذه الأركان من الفقه يعني نزع الأسس 
الأخلاقية للقانون وحرمانه من أشد دوافع الالتزام الشرعي قوةً وإلزامًا. هكذاء 
لا يفتقر قانون المعاملات المحروم من أصله التعبدي إلى القوة الأخلاقية 
فحسبه بل يصبح قانونًا غير قابل للتطبيق وغير فعال ولا يمكن فرضه في 
كثير من الأحيان. (من الدال أن حكام الهند البريطانيين ‏ ككورنواليس 
(وذالة::م:ه2) وهاستينغس (هدناوة )11‏ وجدوا الشريعة شديدة اللين والرأفة في 
مجال القانون الجنائي ومجالاتٍ أخرى كثيرة)2©. ١‏ 


قبل الاستمرار فى هذا العرضء لا بد أن نقول شيئًا عن الشهادتين اللتين 
لا يجري تناولهما في المصنفات القانونية. فبقدر ما ترتبط الشريعة مفهوميًا 
بعلاقةٍ وثيقة باللغوي والمنطقي والميتافيزيقي والعقائدي» ترجع الشهادتان إلى 
مجموعة ة عقائد كان العلم (المعرفة النظرية) محلّها وليس 00 (الممارسة 
والأعمال الدينية». وهذا الأساس النظري الذي يحدد حدود الشهادتين يفسّر 
استبعادهما من كتب الفقه. لكن هذا الاستبعاد شكلي إذا أردنا الدقة» حيث 
يرتبط بمنطق معين في ترتيب الموضوعات وتحديد خطوط الفصل بين 
مجالات الخطاب المتعددة إنما المتشابكة. 


6)01 .159-196 .مع ,ع * 1و5 ,ودلاة1ز 
(82) المصدر نفسه» ص 378-377 
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تدلل الشهادتان باعتبارهما مركبًا مفهوميًا على وجود نظام أعلى: كلي 
القدرة والعلم» خالد؛ لا ينام» ويعرف تفاصيل الحوادث الدنيوية ويحفظ 
الكتاب. غير أنه رحمنٌ رحيم» ودود وغفور بلا حدود ولقق هو كل شيء في 
تناقض الأشياءء ولا يمكن لأيّ من صفاته أن يقاس على صفات عباده©©. 
ذلك أن رحمته ومودته وعقابه وغضبه هي صفات لا تتشابه مع الصفات 
البشرية إلا في اللفظء لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للبشر فهمه 
والتقرب إليه وعبادته وحبه. فمهما نسبنا إليه من صفات الرحمة أو العقاب» 
فهي ليست كأي صفاتٍ نعرفها. وشهادة أن «لا إله إلا الله هي راية الاستسلام 
إلى هذا النظام الأعلى» وكل ما يمثله. وعندما نسعى إلى التقرّب منه. فإننا 
نسعى وراء تلك الصفات التى نبغيها وتتجنب تلك التى لا نريدها. ليس 
الخوف من العقاب ما يدفعنا وحده إلى عمل الخير» بل الرغبة فى حبه 
ورحمته وكرمه وسلامه والراحة الأبدية والانشداد إلى تلك الأشياء كلها©. 
وهو ليس كيانًا أحادي البعد من الرهبة والخوف. أو الديّان الذي يرقب 
الأعمال الشريرة وينتظر أدنى هفوة أو سوء فعل ليجد فيه فرصةٌ للعقاب. 
وعلى العكسء فهو غفور وهوء قبل كل شيءء الرحمن الرحيم؛ الاسمان 
اللذان يَعْرّف بهماء والصفتان اللتان تشيران له في كل حديثٍ إسلاميّ دنيوي. 

يتمكن تشبيه العقاب الإلهي بالإكراه الذي تمارسه الدولة الحديثة» بيد أن 
هذا القياس غير تام على أحسن تقدير. ذلك أن الله بالنسبة إلى من يستحقون 
العقاب؛ جبارٌ وشديد العقاب بدرجةٍ وصورة لا يمكن للعقل البشري تخيلهما. 
أما بالنسبة إلى صغار الآثمين والأكبر من ذلك قليلاء فهو غفورٌ رحيم. والتوبة 
تنفع. . فهي لا تغفر كثيرًا من الذنوب فحسبء بل يتاب العمل الصالح ويكون 
له تأثيرٌ مقابل للسوء في الحساب النهائي**»» وهكذا يكون الثواب مضاعفا. 


(83) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» مختصر إحياء علوم الدين» المسمى لباب الإحياء 
تحقيق محمود بيروتي (دمشق: دار البيروتي» 2007)» ص 2-36 36. 

(84) المصدر نفسه.ء ص 43. 

(85) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» 5 ج (طرابلس: دار الوعي» 
04) ج 3 ص 57. 

(86) القرآن الكريم: «سورة النساء.» الآية 110؛ «سورة سبأء» سورة 437 «سورة غافر:» الآية 
0 «سورة الكهف») الآية 30؛ «سورة العنكبوت»» الآية 7 و«سورة الزمرء» الآية 35. 


221 


فالعمل الصالح وفعل الخير يزيدان من أجر المرءء ويكتبان بدقةٍ في كتابه 
السماويء ذلك أن لكل امرءٍ كتاب. وهذا يعني أن مجمل أعماله توضع في 
الميزان ولا تخضع لحكم الله فرادى. وهذا الحساب للدوافع يتبح قدرًا كبيرًا 
من التسامح في التعامل مع قضايا الحياة ومغريات الدنياء وفي الانخراط مع 
العالم وشؤونه. وما يهم هو الحساب النهائي لمجموع أعمال المرء» وهو 
حسابٌ يعتبر جزءًا من التصور الديني للعدل الإلهي وجوهريًا فيه”” ويعني 
هذا أن عمل الصالحات هوء بالتعريفه «قربى» من الله فى الدنيا والآخرة. 
وأن يكون المرء محبوبًا ومستحمًا لرحمته وكرمه. وشهادة أن «لا إله إلا الله 
بوعدها ووعيدهاء تلخص في النهاية معجمل هذه العلاقات مع الخالق» من 
دون أن تحجبها. 

يعمل الجزء الثانى من الشهادة ‏ أن «محمدًا رسول الله 4‏ على ضبط 
وتعزيز الرابطة بين فاعلية القوى الإلهية» وتخيل إمكاناتها المتحققة» 
والواقع العملي للمؤمن. وتمثل «الرسالة» التي هي المدلول الكامن في 
الدال الذي هو محمد. الرابطة وطريقة إقامة الصلة المعرفية بين المعلوم 
والمجهول. وهذه «الرسالة» هي التي تعلن الشريعة» ومن خلال الاعتراف 
الكامل بهذا الإعلان تلترم الذات قواعد النظام الذي هو الشريعة. وهكذاء 
فإن الشهادتين» بشمولهما افتراضاتٍ كامنة تتعلّق بالنظرية والمعرفة» هما 
غايةٌ فى حد ذاتهما من منظور الفقه. ولا يتطلب فى ما يخصّهما أكثر من 
الإعلان» شريطة أن يكون بنيّة كاملة©". أما الباقي» يكون مسنتًا في العالم 
العقلي والعاطفي للمؤمن. 

يقول أحد الفقهاء إن الطهارة هي «مفتاح الصلاة» التي هي «آكَذ أركان 
الإسلام بعد الشهادتين»”**. وعلى الر غم من أنها ليست ركنًا من أركان الدين» 
فنقد احتلت كموضوع فقهيّ مكانةً متميزة تشهد عليها حقيقة أنها تحتل في 
كتب الفقه المساحة نفسها تقريبًا التي تحتلها الأركان الخمسة (ياستثناء 


(87) القرآن الكريم؛ «سورة الحديدء» الآية 25. 

(88) ستتحدث عن النية في الوقت المناسب. 

(289 منصور بن يونس البهوتي. الروض المربع بشرحع زاد المستقنع (بيروت: دار الجيل؛ 
7 ) ص 15. 
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الشهادتين)””؛ أي الصلاة والزكاة والصوم والحج. وتختلف كتب الفقه كثيرًا 
حول الطريقة التفصيلية للوضوء ومواضعه الجسدية”'”. بيد أنه في أي مذهب 
فقهي» يجب أن 7 تتم الطهارة بحسب ما يصف ذلك المذهب طريقتها. وهي لا 
جل سجن در ند لسر يوسا لي رياه 
فيه» إضافة إلى الماء نفسه المستخدم فيها. هناك أيضًا مساحة كبيرةٌ للاختلاف 
حول ما يمثل الطهارة والنجاسة» ومستقر النجاسة الأساس وكيف يمكن 
إزالتها!*". والنتيجة النهائية تفاصيل كثيرة يحتاج كل منها إلى انتباوٍ كبير وأداءٍ 
دقيق من المؤمن. وبقدر ما تشتمل تلك التفاصيل على المدى الكامل لأعمال 
الطهارة المطلوبة» فإنها تشكل نظامًا متكاملا من العمل الذي يعد المؤمن 
لتحقيق فعل الصلاة ويمرّن ذاته الداخلية وجسده بطريقة منهجية. ويكون هذا 
التمرين الذي يتكرر في كامل الحياة بعد البلوغ» مشبعًا بما هو روحاني 
ونفسيء إذا ما نظرنا إليه من حيث غايته النهائية. 

على أي حال؛ فإن الشرط الأهم لصحة الوضوء ‏ كما في أشكال العبادة 
كلّها ‏ هو النيّة ذات الأهمية البالغة©. ويجب أن يكون للمتعبد نيّة الطهارة 
عندما يشرع في غسل الوجه. وهو الخطوة الأولى في أداء الطهارة. والنيّة 
محلها القلب» أداة التفكير العقلي ومستقرٌ العقل. وقد يرافق ذلك نطق لفظي 
وقد لا يرافقه» على الرغم من أن بعض الفقهاء جعل النطق شر طَاا*؟©. والنية 
التي تعمل على مستوى نفسي عميق» هي حالةٌ داخلية يعطي وجودها لكل 


(90) على سبيل المثال» يحتل فصل الطهارة خمس الجزء المخصص للأركان في: بهاء الدين 
عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسيء العدة: شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حتبل: تحقيق خالد 
محمد محرم (بيروت: المكتبة العصرية» 1995)) وإيراهيم بن محمد الحلبي» ملتقى الأبحرء تحقيق 
وهبي الألباني» 2 ج (ييروت: مؤسسة الرسالة» 1989). 

(1) الحلبي» ج1» ص 12-11؛ ابن الحاجب» ص 1-44 5» وأبو المواهب عبد الوعاب بن 
أحمد الشعراني» الميزان الكبرى الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجنهدين ومقلديهم في الشريعة 
المحمدية؛ ضبطه وصححه وخرج آياته عبد الوارث محمد علي؛ 2 ج (بيروت: دار الكتب العلمية 
8) جء ص 156-147. 

(92) الماوردي» ج 1» ص 57: و 95-7 .مم ,مكذلاءلت طأود!-لذ دآ 

(93) وهو ما تصرّ عليه الغالبية العظمى من الفقهاء. انظر: الماوردي» ج1» ص 92-87. 

(94) الشعراني» ج 1» ص 148 -149. 
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عمل من أعمال العبادة هويته» ويفصله عن الأعمال المماثلة التي لا تتتمي إلى 
فئة العبادة؛؟ مثل غسل الوجه أو التصدق بالمال. ذلك أنَّ النصدق قد يكون 
زكاةً (وهو يتطلب النيّة أيضَا أو مجرد دفع مقابل شيءٍ جرى شراؤه؛ بينما 
قد يكون غسل الوجه عملا من أعمال الطهارة أو عملا دنيويًا يهدف إلى 
الانتعاش» وتمثل النيّة وعيًا بالعمل الفردي ود ثقةٌ في كونه تحقيقًا لغرض معين 
مصنف بالكامل كعمل تعبّدي. أما الأعمال التي لا يمكن حسبانها أعمالًا 
أخرى بالخطأ فلا تتطلبٌ النية©. 

هكذاء يعتبر توافر النيّة في الأعمال العبادية المتكررة ضمانًا لعدم القيام 
بالفعل كأداءٍ جسدي آلي يفتقر إلى المحتوى؛ بل كفعسل يُغرس في العقل 
والروح وفي الملكات العقلية والشعورية لدى كل أداءء كأنه يُؤْدَّى كل مرة 
لأول مرّة. ولقد ثمّن الفقهاء بشدة أهمية النيّة وما لتجديدها من أثر في كل 
أداء عباديء فكانت بالفعل «أظهر من أن تحتاج إلى ذكرها'ء إذ إن «القريات 
كلها مبناها على النيّات»» وهو ما يعني القول بطريقة أخرى إنه «لا يكون الفعل 
عيادة إلا بالنيّة والقصد»6©". و«النية روح العمل ولبّه وقوامه. وهو تابع لها 
يصح بصحّتها ويفسد يفسادها0””". بيد أن عقد نيّة الملاق يفترض ميلا 
شعوريًا من جانب المرء . وتكون محاولة تحقيق يق التزام ديني بلا معنى إذا كره 
الأداءة من يؤديه» أي إذا كانت النيّة محاصرةً في شبكةٍ شعورية من التردد أو 
البغض. وبقدر ما تجب محبة الله يجب أن تحب الأعمال المقصود بهاء فالنيّة 
تفترض الحب. يقول حديث مشهور «أفضل الناس من عشق العيادة فعانقها 


(95) ,اواط س3 امبعللعاط جا وارااتععاا فده ءودذاوالط «صها عتسماكا جا اعنم ركتعندمط .1 ابوط 
نسة ,49-50 لمة 32-33 ,مع ,(2006 ,للو8 :مماوه8 زدعلاعة) 25 ,لا الإأاعاع50 لمه لها عنصداكا هذ كعتلنن5 
4 هلها عتنربماكا «ركاعة لووعآ عتسةاأكآ مأ ومتووععم:8 سه أدعامط ماعة عط ومأءرعلسل» ,كاءلددهكق8 رعللمام8 

(2001) 50.2 ,8 .أه؟ ,جاعاعوة 

(96) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» أعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق 
محمد عبد الحميد» 4 ج (بيروت: المطيعة العصرية» 7ج 3 ص 122. 

(97) المصدر نفسهء ج 3» ص 123 وج 4» ص 199. ويصورة ممائلة» انظر: أبو عبد الله 
محمد بن مفلح. الآداب الشرعية. حققه وضبط نصه وخرج أحاديئه وقدم له شعيب الأرناقؤوط وعمر 
القيام» 4 ج (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1977): ج1» ص 31. ولأحاديث متعددة عن التية في هذا 
السياق» انظر: محمد بن الحسن الحر العاملي» وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة. مج 
(بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 2007)) ج1» ص 47-41. 
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وأحبها بقلبه» وباشرها بجسدهه وتفرغ لهاء فهو لا يبالي على ما أصبح من 
الدنيا على عسر أم على يسر)!*©. 

النيّةه باعتبارها عنصرًا في الصلاة وشرطًا لصحّتهاء مطلوبةٌ لتأكيد وعي 
المرء بوجوب العمل ولإعلان الصلاة التي ينوي أن يؤديها من الصلوات 
الخمس. وثمة عنصرٌ أساس آخرء هو تكبيرة الإحرام التي تشتمل على الإعلان 
«الله أكبر؛» والتي تسعى لتذكير المصلي بعظمة هذه العبادة وسمو وعلو 
مكانة من يقصّد بها. ٠‏ ومن المندوب أن يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح» حيث 
يعلن عقيدته التوحيدية وولاءه للإله الواحد الأحد. وقد يتبع ذلك التعوذ 
وهو الاستجارة بالله من الشيطان الركيم الى بل كل الشهوات لفعل: ها 
هو غير أخلاقي. وهناء وبعد كل ركوع وسجود. تُقرًَأ الفاتحة كاملة وتتيع 
بالتأمين المهيب «آمين». ويستحب قبل الركوع أن يقرأ المؤمن سورةٌ من 
القرآن حتى وإن كانت قصيرة. ثم يتطلب الركوع النزول بالجسد بالقدر 
المطلوب لوضع اليد على الركبة» ويتبع ذلك طمأنينة ثم تسبيح. وعند الوقوف 

يجب أن يكون وضع الجسم قائمًا تمامًا حتى يتميز من الركوع. وإذا تحقق 
الوضع القائم» فهو بغرض إظهار هوية فعل السجود. ولإبرازه كلغة جسدية 
تمثل الطاعة والخضوع والتواضع. فكلما زادت استقامة الجسم زادت عملية 
الركوع وضوحًا وزاد التواضع برهانه وإطلاقه. 

يتطلب السجود ملامسة الجبهة للأرضء والطمأنينة في هذا الوضع لبرهة 
(أيضًا لتأكيد هوية الفعل كفعل خضوع). ولكي يكون السجود صحيحًاء يجب أن 
تكون الرأس في مستوى أقل انخفاضًا من أسغفل الظهر» وهو وضع يسعي إلى 
زيادة التواضع. وبصورة مجازية» يمنع هذا الوضع إمكان اللقاء بين عيني المصلى 
ومن يسجد له. وأي عائق مادي يحول دون السجود الكامل (كما في حاللات 
الحمل أو ألم الظهر) يُسْقِط هذا المطلب بقدر عدم استطاعة المرء تأديته9. 


كما ذكرت» فإِنّ الصلاة بسعيها لإنشاء رابطة وكرس مقيلة بين المصلى 
واللهء هي أعظم الأعمال الدينية بعد الشهادتين. لذلك. فإن أي بالغ لا يصلي 

(98) الحر العاملي» ج 1» ص 56. 

)299 .38 .م ,اموت اا-لت طأودل!-اة دآ 
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عامدًا يُتهم بالردة. وتبلغ الصلاة من الجوهرية حدَّ أنها تُمَيّر على أنّْها الشعيرة 
الوحيدة المصاحبة للمؤمن ياستمرار. ونظرًا إلى واجب تأديتها خمس مرات 
يوميًا في كامل حياة المرء بعد البلوغ» فإن الصلاة تفوق في الأهمية جميع 
الفروض الأربعة الأخرى: الشهادتان والحج (المطلوب مرة واحدة في العمر) 
والصوم (أثناء شهر رمضان وبعض فترات التطؤّع) والزكاة (مرة في العام)» إذ 
يجب على كل مسلم بالغ وعاقل أن يصلي» حيث يبدأ البلوغ اصطلاحًا عند 
بلوغ الحلم لكنه يبدأ فعليًا عند عشر سنوات من باب التدريب المبكر©"", 

هناك دلالةٌ في أن وجوب الصلاة يبدأ فعليًا في هذه السن الصغيرة» ذلك 
أقنية لا وين كار - ج «الأركان؛ واجبٌ مفروض على من لم يبلغ. وما يحدد 
البلوغ معياريًا هو بلوغ الحلم. وإن كان يجب أن يصاحب هذه الحالة 
الفسيولوجية رشدٌ عقلي. فبلوغ الحلم من دون رشدء لا يسمح بحدوث هذا 
الانتقال. وفي كل مجالات القانون الأخرىء فإن البلوغ الذي ينشئ مدى 
كاملا من الواجبات والحقوق يتناسب مع الرشد الذي هو حالة عقلية تبرهن 
على قدرة المسرء على التصرف بفطنةٍ ومسؤولية (أو بصلاح) سعيًا وراء 
حاجات الحياة ومتطلباتها. أما الشخص الذي بلغ الحلم وظل مفتقدًا التمييز 
المطلوب لإدارة شؤونه فيكون عرضة للحجُرء حيث يكلف ولي بالنيابة عنه. 
هذا الموقف الفقهى المعياري يجري التغاضى عنه بصورة استثنائية فى حالة 
الصلاة. ففى سن العاشرة» قد يعاقّب المرء لفشله فى أدائها. والمنطق هنا هو 
أنه عندما يصل المرء مرحلة البلوغ» يتوقع منه أو منها أن يعتادوا أداء الصلاة. 
وبينما لا تتطلب أمور «القانون؛ الأخرى أي تدريب مسبق ويمكن إنجازها 
حال البلوغ» تمثل الصلاة عملية مركبة لأعمال ظاهرية وباطنية تحتاج إلى 
التعلم مع الوقت. ويتطلب إنتاج ذات «القانو ن» الأخلاقية غرس التأثيرات 
المنهجية التي تولدها الصلاة فى الشخص» » كل شخص. وكي يدشّن البلوغ/ 
الرشد الوجوب القانوني بصفةٍ عامة» لا بد أن تكون الذات الأخلاقية قد 
تشكّلت بالفعل قبل قيام تلك الواجبات2057. 


(100) عن الأمر ذاته في ما يخص الصوم. انظر ما يأتي تباعًا. 
(101) لهذا السبب أكدت في بداية هذا الفصل أن الشريعة تسلم يتكوين ذات المكلف الأخلاقية 
قبل الحدث الفقهي» أي قبل تكشّف «الشرع» في حقائق الحياة والعيش. 
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إن الصلاة ‏ التي تقتصر على مجالي الجسد والروح - لا يمتد غرسها 
الأخلاق إلى جميع الجوانب الحيوية من عالم المؤمن المادي والاجتماعي 
والنفسي. ومن هنا تأتىي ضرورة فرض «أركان» أخرى» من أكثرها أهمية الزكاة 
التي تأتي مياشرةً عقب الصلاة حسب ترتيب القرآن. فمن بين كل «فروع» 
الشريعة؛ تنفرد الزكاة بطبيعةٍ ثنائية: فهي «عبادة» دينية أساسية من جهة؛ كما 
أنها تعمل كمجال قانوني موضوعي. باعتبارها «قانون الضرائب» من جهةٍ 
أخرى. وبقدر ما تندمج المسؤولية المالية الاجتماعية في الشعائر» تندمج 
الأخيرة في المسؤولية الأخلاقية عن الصالح الاجتماعي. ومثل الوقف. فإن 
الزكاة هي إحدى أهم وسائل العدالة الاجتماعية2"2©. 


تحمل الزكاة التي تعني حرفيًا البركة والنماء معنى موسّعَاء ألا وهو دفع 
بعض من نماء ملكية المرء بغرض تزكيتها أو تطهيرها. فالزكاة» بمعنى أول؛ 
هي المعادل المالي/ المادي للطهارة: وكما يزيل الاغتسال النجاسة» تزيل 
الزكاة الإصر الأخلاقي الذي يصاحب كَنْر الثروة. بعبارة أخرى» وللتعبير عن 
قاعدةٍ إسلامية مهمة» قد يكون الثراء إصرًا أخلاقيًا محتملا يحتاج إلى غفران؛ 
ووسيلة هذا الغفران اقتسام تلك الثروة مع ذوي الحاجة. ولا يعتير اقتسام 
زيادة الثروة مع المستحقين الذين حددهم 2 آن (الفقراء والمساكين وعابري 
السبيل) يل لضو لست بن يدح امش بن ين انراد ريه 
الاعتقاد بأن كلّ الأشياء في التعانة بغي لله وأن المسلمين هم الأمناء على 
الثروة الدنيوية والمسؤولين عن كيفية انفاقها. فَكَبْزْ المال يؤدي إلى الإدانة 
الإلهية والعقاب الأبدي في الآخرة 6031 


(102) انظر: تععلطاصدع) بوماكنكط عتصقافا هذ ععمعط] ,جاءلءم5 عنجبماءا مذ «اأمم© ععهومند برسم 

7 أيه ) قتره «وععنده2 ,8قطق5 تمقلكة لهة ,157-165 لمة 30-65 .مم ,(2008 ,عععوط 'زالوء علدنا عولقطصسمة 
لقطسقن)) وممتامة ناز عتمداكا هذ كعنلبو5 ععللطمبه0 ,1250-1517 ,اروك استصملط بدمماما لموامء114 
.69-100 لضة 32-58 .مم ,(2000 ,ذوعء8 تواتدمع نأول) عوللطصهن) علمملا بجعلة 1016 

(103) القرآن الكريم» «سورة آل عمران»» الآية 180. تفرض الزكاة على المال (بمعنى كل ما 

يملكه الإنسان. [المترجم]) الذي يكون (1) مملوكًا بالكامل» فتخرج بذلك الحيوانات البرية السائمة 
والأملاك التي ليست في يد المالك (مثل القطيع المغصوب على سبيل المثال). ويشتق من هذا الشرط 
القدرة على الدفع عندما يحين وقته» حيث إنه يمكن للمال أن يفنى حين يحين وقته في الفترة بين نهاية 
السنة «المالية» واستحقاق الزكاة. والإمكان شرط في الفقه وفي كل «الأركان»» (ب) أن يكون المال - 
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إن دفع الزكاة فرص على كل مسلمء ذكرًا كان أم أنثى» بما في ذلك 
الصغار وضعاف العقل بحسب المالكية والشافعية والحنابلة والشيعة 5 
عشرية**. وكما هو الحال في الصلاة» فإن لفرض الزكاة على الصغار تأثيرٌ 
ثقافي» حيث يولّد دافعًا أخلاقيًا في سن صغيرة» ويؤهل المرء» حال بلوغه 

سن الرشدء للمسؤولية تجاه محيطه الاجتماعي. ويتبع فرض الزكاة على 
ضعيف العقل من جانبها المالي» وهو المقابل للجانب الشعائري - الأخلاقي 


وكما هو الحال مع كل العيادات» يحب أن تصاحب الزكاة النية حتى 


تصح”*"©. وترسم أهمية النيّة الواجبة خطًا سميكًا يفصل بين الأداء الطوعي 
والإرادي لوجه الله من ناحية» والؤكراه المصاحب لما يمكن أن تطلق عليه 
هنا اسم «الضرائب العلمانية» من ناحية أخرى. لكن تمنع النيّة إحساس الفاعل 
بالفرض الواجب. 


يمكن الزعم بأنَّه من الممكن التمييز بين الواجب والفرضء إذ إن هناك 
بونًا شاسعًا بين طَلَبٍ ما يمكن المرء التصدق به. وما يكون لزامًا عليه أن 
يتصدق بهء بصرف النظر عن الرغبة أو القدرة. وبالمقارنة مع معدل فرض 


قايلًا للنماء مثل الماشية والأراضي الزراعية والسلع التجارية. وتعفى الأغراض الخاصة بالاستهلاك 
الشخصيء مثل الحيوانات المقصود أكلها والملابس الشخصية والأثاث. وعلى جانب آخخرء تستحق 
الزكاة على المعادن الثمينة كالذهب والفضة؛ حيث إنها تستخدم غالبًا في المشاريع القائمة على الربح» 
(ج) أن يكون المال زائدًا عن الكقاية (مثل الطعام والمأوى والأثاث؛ وخلافه)» أو (د) أن يكون المال 
ناميًا لمدة لا تقل عن سنةٍ قمرية ياستثناء المحاصيل الزراعية والمعادن المستخرجة من باطن الأرض 
(في هذه الحاللات تستحق الزكاة فور الحصاد الذي يمثل «النماء»). وأخيرًا تستحق الزكاة على المال 
الخالي من العوائق كالدّين. 

(2104 مالك بن أنس» المدونة الكبرى» ضيطه وصححه أحمد عبد السلام» 5 ج (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 4 جل ص 308؟ أبو عيد الله محمد الحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر 
أبي الضياء سيدي خليل ويهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله سيدي محمد بن يوسف 
العبدري الشهير بالمواق» 6 ج (بيروت: دار الفكرء 1992)) ج 2 ص 292؟ أيو زكريا يحيى بن شرف 
النووي» روضة ة الطاليين» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معو ض» 8 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 
[د. ت.])ء ج 2: ص 23 والحلبي» ج1» ص 169. في الخلاف يقرر الكافي الزكاة على أملاك الصغير 
المنتجة. انظرة محمد بن الحسن الطوسي» الخلاف في الفقه. 2ج (طهران: مطيعة رنكين» 21257) 
ج1ء ص 169. 

(105) الطوسي» ج1» ص 321 


الضرائب في كل المجتمعات الصناعية (دع عنك الطريقة اللاأخلاقية التي 
تجري يها)» فإن الزكاة ا ل 1 130 
الفرد بعد خصم كل ما يحتاجه المرء للمعيشة. وهذا الإعفاء المعروف 
بالتصاب يمثل المقدار الذي لا تجب الزكاة في أقل منه*"". والملكية التي 
يقع مقدارها بين نصابين» أي الملكية التي لم تبلغ النصاب التالي» تُعفى من 
الزكاة ولا يكون فيها إلا الواجب في النصاب الأول. وعلى سبيل المثال» إذا 
كان نصاب سلعة خمسة»ء فإن من يمتلك تسع وحدات من تلك السلعة لا 
يدفع زكاةً إلا على الخمس الأولى. 

تمثل الزكاة» في بعدٍ مهم منهاء امتدادًا للصلاة ودعمًا لها في الوقت 
نفسه. ففي حين تتعلق الصلاة بالنفس والجسد» تتجاوز الزكاة حدود التكوين 
الفسيولوجي المباشرة: مولدةٌ مسؤولية أخلاقية قية إزاء المجال الذي يقع أبعد 
من الذات. دليين السية تسيحد كر يجري خف افة يرس اننا الجال 
المادي الذي يقع تحت تحكمه. هكذاء لا يعتبر فرض الضريبة على الثروة 
مجرد دليل عملي على المسؤولية الاجتماعية (التي د تترجم إلى «افعلوا الخير 
تجاه المحروم والفقير»))ء » بل أيضًا وسسيلة غير :مباشيرة لضمان الخضوع 
الجسدي الكامل. 


(106) نصاب الماشية ثلاثون والغنم أربعون والذهب عشرون مثقالا من الفضة و100 درهم 
وهكذا. يشترط الشافعية والحنابلة أن يمتلك النصاب خلال السنة بكاملها من دون انقطاع. على سبيل 
المثال» إذا كان لصاحب ماشية ثلاثون رأسًا نفق منها رأسٌ في الشهر الحادي عشر من سنة الزكاة وولد 
بعدها بساعاتٍ عجل» لا يكون عليه زكاة في تلك السنة. وبالميدأ تفسه. فهو يخضع للزكاة على هذا 
النصاب يعد مرور حول على ولادة العجل» بشرط ألا يقل العدد خلال تلك المدة. تكون زكاة الذهب 
والفضة ربع العشر بصفةٍ عامة وكذلك في الركاز (المقدسي» ص 132» والحلبي» ج 1. ص 185-183). 
وزكاة المحاصيل الزراعية تساوي العشر إذا سقت السماءٌ الأرض» ونصف العشر إذا كان السقي بكلفة 
ومؤونة؛ أشّري الماء أم حمل بواسطة عمالةٍ مدفوعة الأجر. وفي المضاربات؛ يدفع المال كالزكاة على 
رأس المال» وإن اختلف الفقهاء ء عن الذي يلزمه دفع زكاة الربح. رأي الشافعية أن تلك مسؤولية المالك» 

بينما رأى الحنفية أنه ينبغي على العامل الدفع على أساس نصيبه من الربح. وفي المال المشترك» رأى 
غالبية الفقهاء أن الزكاة لا تستحق على نصاب كل المال ولكن على نصاب كل شريك (الطوسي؛ ج 1» 
ص 314). أما الشافعية فرأوا أن النصاب يجب أن يكون على أساس مجموع المال (النووي» ج 2. 
ص 27 وما بعدها). . (هناك الكثير من التفاصيل والاختلافات حول جوانب الزكاة المتعددة يرجع لها في 
كتب الفقه) [المترجم]. 
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بينما تهدف الزكاة إلى ترويض البدن باقتطاع تلك الثروة المادية التي 
تتحقق عبرها اللذة الجسدية» فإن الصيام يتعلق ببدن المؤمن نفسه على مستوى 
آخخر من الاقتطاع”". فالصيام ضريبة على لحم المؤمن وبدنه» على القوت 
الذي يقيم صلبه. وهذا المعنى لضريبة الجسد يبرز جليًا في حقيقة كون 
الصيام يؤدّي أدوارًا أخرى مهمة» وبالأخص ككفارةٍ أو وسيلة استغفاره على 
الرغم من أنه يرتبط عادةً يشهر رمضان. 

يعد صيام رمضان فرضًا بالإجماع. ويسقط التكليف بالصوم عن المريض 
والمرأة الحامل والمرضع وكبار السن والمسافرين سفرًا طويلًا أو شافًا 
والأفراد الذين قد تتعرض حياتهم للخطر إذا اضطروا لأداء هذه الفريضة. 
ريحب الصيام على كل ماعندا دلكم وكي يكون الصوم صحيحًاء يجب أن 
يكون الإمساك شاملا ومتزامئاء بحيث يشمل الطعام والشراب والجماع 
ومقدماته» وأن يبدأ عند الفجر ويستمر حتى غروب الشمس. والمكلف يجب 
أن يكون فردًا مسلما بالا بلا عائق من جنونٍ أو نجاسة:» حيث إن كليهما 
يبطل الصوم. والبلوغ المعتد به في الصوم يبدأ عند سن العاشرة تقريبًا. فكما 
أسلفناء تعتبر البداية المبكرة للصوم ضرورية لتدريب الأطفال عليه» حيث 
إنهم سيلتزمون بأدائه على نحو كامل حال بلوغهم الحلم. (وكما هو الحال 
مع الصلاة» يفترض هنا أنه قد يتم التغاضي قبل بلوغ الحلم عن بعض 
التجاوزات)2'2؛ والحيض والنفاس كنوعين من النجاسات يبطلان الصوم!*5' 
وكذلك غياب النية قبله» فهي ضرورية لصكحته. وخلال شهر رمضان أو أي 
صيام تطوعء يجب أن تعقد نيّة صيام أي يوم في الفترة بين إفطار اليوم السابق 
عليه وفجر يوم الصيام الجديد. ويجب دوام النية حتى نهاية الصيام. والفشل 
في استمرار النيّة» ولو لبرهةٍ قصيرة» يُبطل الصوم'''». وكون النيّة تؤدّي هنا 
دورًا نفسيًا مهما بقدر أهميته في الصلاة لا يحتاج إلى مزيد من التعليق. 


(107) انظرء في سياقٍ مقارن» كتاب بينوم الضخم 4مه جمء1 نزام ,تمسسيرظ :معطتفللا عمتاممدة 
هز كعتلسا5 مداع تتمامتاآ بدع1! ,عمجملل أوموالء1!! 16 لوو كزه ععضمء عاك كلاماوأااء8 31736 امه 1 رأولة 
.(1987 ,كمعع8 قتدومكتله0 أه بواأمعلاندنا الإءاعع8) كعنتموط لدرطلنات 


(2)108 الغزالي» إحياء علوم الدين» ج 3ص 86. 


(109) الحلبي» ج 1» ص 196ء والنووي؛ ج 2؛ ص 231-230. 
(110) النووي» ج 1» ص 214 -215»؛ و 2 مم ,مك4 لدان طنودلة-لخ وما 
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الصيام لا يقتصر على شهر رمضان. ففي أوقات أخرى من السنة يكون 
الصيام مندوبًا على أساس تطوعي»؛ حيث يكون نظيرًا عمليًا ونظريًا لزكاة 
الفطر. وفي حين يمثل صيام التطوع تضحية إضافية تتعلق بالبدن» فإن زكاة 
الفطر تُكمل هذه التضحية من حيث الولاية على الجسد. وتنشأ بناء على ذلك 
صلة روحية ومادية بين الفرد الصائم المكلف يضريبة الجسد والمجتمع الذي 
يعيش فيهء حيث إن حرمان المرء نفسه من الملذات الجسدية يكون هو 
تحديدًا مساهمته في الملذات الجسدية للآخرين. فالطعام الذي لا يقربه 
يقتات به من يحتاج إليه. 


بناءً على ذلكء يرتبط الصومء كالزكاة» ارتباطظًا وثيقًا بأبواب الفقه التي 
تنظم جوانب اجتماعية واقتصادية متعددة. فكما تمثل الزكاة مبدأ التَصَدّق 
الذي يساعد على ديمومة ة المشاريع الخيرية (كالوقف ذي الأهمية الشديدة في 
هذا السياق)””"» يعبر الصوم عن الالتزام الاجتماعي بقدر كونه تحكمًا في 
الشهوات الجنسية. وبقدر ما يسعى الزواج الذي يحض عليه الشرع كثيرًا إلى 
الحد من الزنا2''» يوفر الإمساك عن الجنس مادة التدريب النفسي للروح 
والجسد على الامتناع عن فعل الزنا القبيح والمَجَرّم شرعًا. لذلك» يمثل الصيام 
سنام الأمر لأنه كشعيرة اجتماعية شديدة الفاعلية» يوفر» نفسيًا وبصورة قوية» 
أساس المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية» بل ويشكّلها أيضًا. 


للصوم أغراض عدة» تهدف جميعها إلى تدريب النفس على اكتساب 
الرحمة والانضباط والشكر للخالق والمخلوقء والتزوّد من هذه الأمور. 
7ك ور لا د لم م 

على التحكم في الرغبات الجسدية والعقلية. كما أنه يعلّم الرحمة بالضعقاء 
الذين يمثل الجوع جزءًا أساسيًا من حيأتهم. لذلك» فإن الزكاة تسعى لإتمام 
الصوم. إذ إن منطق الزكاة لا يتكشّف ويفهم إلا من خلال الصوم. كما أن 
الخبرة الفعلية بالجوع والعطش تمثل تذكيرًا قويًا بنعم الله عليناء وبالوجود 


(11)انظر: ف ,هب 1ه2ا؟ أمظ نمه ,157-165 0ه 30-65 .مم ,معومز5 :69-100 لهة 32-58 .مم ,قعطوع 
تمععء7 16 © نفع «الارعلاع3 ءجأ) لانمل ف#أعوللا عتسبماجا ع1 :كمماتعفصمم عأومعظامه |(« زه جرواواطآ 
.(2000 ,كوعوط نزازومعباامنا أجأعوقع8 'اناطمهاكل) 

(2112 2271-2 .مم ,ه "لفك ,ووللةة1 


السخي الذي خلقه لنا. فهي إِذَا وسيلة لشكر الرب المُنْعِم. هكذاء يصبح 
الصيام علّة أخرى للزكاة» ولكن ليس بالنسبة إلى الفقراء» بل بالنسبة إلى 
الغالم المادئ الفضيط ينا والقطرة تفسكها التي طبعنا على ما نتن عليه. 
فالامتناع عن الجنس وملذاته يعلّمنا لا التحكم ذ في النفس فحسبء بل أيضًا 


تقدير هذه الفطرة حقّ قدرها. 


إذا عَرَضَ على الصيام سهوًا عمل يفسده كالخطأ والنسيان» وجب على 
المؤمن قضاء الأيام التي بطل فيها كاملة حتى لو فسد قبل نهاية وقته بقليل. 
أما تعمّد الأكل والشرب والجماع فهو يفسده ويوجب الكمارة» علاوةٌ على 
القضاء. والكفارة تتحقق بعتق رقبةٍ مسلمةٍ صحيحة البدن» أو صيام شهرين 
متتابعين إذا تعذر العتق» أو إطعام ستين مسكيئًا لمن تعذر عليه هذا الصيام. 
أما النساء اللواتى يجامعن أزواجهن أثناءه» فيجب عليهن القضاء ولا تجب 
عليهن كفارة212,. 


أخيراء فإن آخر العبادات التي تساهم في إخضاع كلّ من الجسد والروح 

هي الحج. وباعتبار الحج «ركنًا؛*'» فهو مفروضٌ على كل مؤمنٍ مرة في 
العمر على الأقل» والفحوى هنا هي أن أي شخص ينكره ه يمكن اعتباره 
مرتدًا. وكما هو الحال مع «الأركان» الأخرىء فإن عقوبة الفشل في أدائه هي 
أقل نظرًا إلى كون المرء يهجر مجتمعٌ المؤمنين وكذلك نظرًا إلى كونه 
ضروريًا لضمان الخضوع التام للعبادات الخمس. وقد يفشر هذا أن الفقهاء. 
بحسب علمي» لم يناة قشوا المواقف التي يؤدي فيها المؤمن كلّ الأركان عدا 
واحد. وبعبارة أخرى؛ لم يكن إنكار ركن واحد علامةً ايه على الهؤية 
الدينية أو علامة رفض أيديولوجي للدين. بخلاف ذلك» اعتبر الرفض الواعي 
ل«ركن» واحد ‏ ولو على مستوى الافتراضات الجوهرية المؤسّسة ‏ فشلًا 


00130 .م ,ماعو تالخ طتودلط-اه 152 

(تعتمد كفارة تعمد الفطر في شهر رمضان عند كثير من الفقهاء على طريقة الفطر. فالجماع له 
أحكامه وسيل الفطر الأخرى لها أحكامها التي قد لا تنجاوز التوبة والقضاء أو الإطعام. يرجع في ذلك 
إلى كتب الفقه) [المترجم]. 

(114) منصور ين يونس البهوتي» كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق محمد عدنان درويش» 
6 ج (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 2000-1999)؛ ج 2 ص 456 - 457. 
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في استكمال مجموعة الأعمال الدينية التي تكمل برنامج صَوْعْ المكلف 
الدينى والأخلاقى. ويعنى غياب الأداء الذي يقتضيه «ركن» واحد التلاعب 
بمجموع الآثار التي يسعى أداء مجموعة الأركان الخمسة إلى تحقيقها 
مجتمعة. ويهذا المعنى» يمكن أن نفهم أن إنكار واحدٍ من «الأركان» يمثل 
ردّة. (يجب التأكيد أن الردة ليست مجورّد رفض للهء لأن ذلك» بحد ذاته» 
مجرّد إعلان جامع يتضمن مشتقات جمعية وتأسيسية معيئة. والمضامين 
الأخلاقية لهذا الإعلان هي صلب الموضوع بالفعل. ولذلك. فإنّ الردة هي 
أساسًا رفض الأدوات الأخلاقية التي تصوغ الذات الأخلاقية. وإذا كانت أحد 
وجهي العملة» فإن الجهاد هو الوجه الآخر؛ إذ يسعى قانونها إلى وقف الدمار 
الأخلاقي لمجال الأمة الداخلي؛ في حين يسعى الجهاد إلى حماية ذلك 
المجال وتوسيع حدوده إن أمكن). 


غير أن فريضة الحج تخضع لاسئئناءات» فهو ليس مفروضًا على من لا 
يستطيع | إليه سمبيلا”*'"). إضافة إلى ذلكء فإنّ المؤمن المكلّف به لا بد أن 
يكون عاقلا بالعًّا حرًا. وتشتمل الاستطاعة على العناصر الآنية: (أ) القدرة 
على توفير الطعام للحاج وأفراد أسرته الذين يتركهم وراءه» (ب) القدرة على 
توفير مصاريف السفر والطعام والسكن. .. إلخ. 0( الصحة الكافية للسفر 
واحتمال مشاق الرحلة» (د) الإمكان المتزامن لهذه العناصر الثلاثئة خلال 
موسم الحج*”"©. وأضاف بعض الققهاء» شرط السلام والأمن في طرق 
الحج2'7. ويستحب بصفةٍ عامة تأدية المرء فريضة الحج حال توافر الشروط 
المرتبطة بالاستطاعة الل 


يعتبر الإحرام أول الأركان الأستاشحة الأربعة للحج. ويبدأ بالنية لأداء 
ةي ا مُفْرَّدًا أو قارئًا أو متمتعًا. يلي ذلك الغسل 
المصحوب بنية أداء الغسل لسبب محدد هو الدخول في الإحرام. . ثم قص 


(15 )لتنتاول موسوعي للاستطاعة» انظر: الماوردي» ج 4: ص 15-7. 

(116) الحلبي» ج 1؛ ص 208 - 209. 

(117) النوويء ج 2؛ ص 282 -284. 

(118) المصدر نفسه؛ ج 2؛ ص 307؛ الطوسيء ج 1» ص 417 والبهوتي» كشاف القناع» ج 2. 
ص 469. 
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شعر العانة ونتف الإبطين وحف الشاربين وقص الأظافر9"). وتَسَيَبْدَل 
الملابس المخيطة برداءٍ أبيض وحذاءٍ لا يغطي أصابع القدمين أو الكاحل. 
ويستحب للمرأة والرجل التطيبء وللمرأة أن تختضب. وأخيرّاء يصلّي المحرم 
ركعتين» » يقرأ في أولاهما سورة «الكافرون6 وفي الثانية سورة «الإخلاص». 
وفور استكمال كل هذه الخطوات» يكون المؤمن» قد دخل في حالة الإحرام؛ 
ويحظر عليه خلالها لبس المخيط أو إزالة الشعر أو قص الأظافر أو الجماع 
ومقدماته أو الصيد29, 


كما هو الحال في القواعد الخاصة بالأركان الأخرى, فإن قواعد الحج 
مركبةٌ وممتلئة بالتفاصيل الدقيقة. لكن منطق هذا التعقيد الفقهي والممارسات 
الخطابية والفعلية التي يشملها الحج يبقى مفهومًا لدى الرجل العادي والفقيه 
على السواء: بأداء الحج. يُعَاد تفعيل علاقة القبول بالقدرة الأعظم لله 
والخضوع لها”*'. ويزداد الخضوع لله والتواضع أمامه بنبذ الكماليات 
الدنيوية» ولبس أبسط الثياب والأحذية» وهجر كل المشاغل الدنيوية» وتركيز 
القلب والعقل والروح على الله المثان والكريم والرحيم والرحمن والخالق. 
ويتوّج هذا الركن الأخير أفعال العبادة ويختم عليها في صورة مجموعة قوية 
ومرتبطة ومكتملة من الأعمال التي تضمن الاستسلام لإرادة صاحب الشرع 


(119) الحلبي؛ ج 1+ ص 213-212 
(2)120 .340 .م ,فسونا/ة-لن طنوول!-لن ه15 
(121) يبدو الخضوع لقوةٍ فوق بشرية نوعًا من اللعنة بالنسبة إلى العقل الليبرالي. بيد أن هذا 
الخضوع يكتسب معنى مختلفًا في التقنيات الأخلاقية للنفس. يشرح لين غردمان (مدسلمه6 مممل) 
الموضوع بصورةٍ ةِ ثاقبة بقوله: ايمكن تفسير الإسلام على أنه استسلامٌ لإرادة الله. ولكن إذا لم تظل تلك 
الإرادة آخيرًا وقبلت بواسطة الوعي على أنها ذاتٌء فيمكنني تخيل قدرتها على تحريك الجبال... هذا مو 
معنى الإسلام: الفناء المطرد للذات في الله (بقدر استطاعة الإنسان). ويتضمن ذلك قبول الإرادة 
الإلهية» ولكن ليس كشيءٍ خخارجي. فتحويل الأهداف الأثانية إلى إرادة الله لا يتطلب إضمار التخلي عن 
الإرادة لأن فناء الذات في الله لا تتضمن استسلامًا للذات. على العكس من ذلك... هذا الفناء هو معنى 
تحقق الإنسان كإنسان» فحوى رد أفلاطون على تحذي الكامن المُلْغْ: «اعرف نفسك». ذلك أنَّ معرفة 
النفس تعني أن يرى المرء ء في نفسه صلات مع الله وأن يقبل الالتزام الذي يتضمنه هذا الاعتراف بتطوير 
تلك الصلات ‏ فيصبح المرءء بقدر ما تقوى قدرته البشرية» كما الله»» انظر (التشديد ي): فممسمداة 
لة طاانت معتقاكمها ,عان1 امعان اممدمالطط ه نتسقعوهة وطز ررم كا ارطرهة1 ط! ,ابروكنا ه15 عاتله1ة-له لطف' رطا 
ركقعء2 معتعنطت 0 بواتومء الونا ع1 تدملهمآ بمعقعتلط)) ممتصلمه0 نندظ دوعا نزط 5ععو11 ممه رم أاءنالممام1 
.17-1 .مم ,(2003 
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وسلطته. وتوفر تلك الأعمال الأداثية في قوتها الجمعية النماذجٌ أو الصيغ التي 
يقوم عليها الأساس والبعد الأخلاقيين للقانون. 


قدّم أبو حامد الغزالي (ت 505 ه/ 1111م)» وهو أحد أعظم أعلام 
الإسلام» شرحًا قويًا لما أطلق عليه فوكو تقنيات الذات. وبالفعل» كان فوكو 


غزاليًا بالكامل وبأكثر الطرق صلةً بموضوعنا.ء وإن كان أقل اهتمامًا بتقويم 
الذات ما قيل الحديثة 01221 .ولا يكاد يمكن تقدير قيمة الغزالي في أي محاولةٍ 


لفهم هذه التقنيات» ربما لأن حياته (على الأقل كسيرة يُقَتَدَ 5 ُعَتَدَّى بها) 1230 
واهتماماته العلمية ‏ الروحية عكست الممارسات المركبة للوسلام السائد في 
تجلياته الشرعية والصوفية والفلسفية. كما عكس عرضه الشامل للشريعة 
وقبوله الصوفى والمتزن للميتافيزيقا الفلسفية كثيرًا مما قدمته الثقافة الدينية 
ومارسته وثمّنته. وكان كتابه المتميز والمؤثر إحياء علوم الدين بالخصوص قد 
قدّم أخلانًا عكست الممارسة الشرعية ‏ الصوفية التي حددت كثيرًا مما كان 
عليه الإسلام كتجربة دنيوية وروحية معاشة*212. ويعتبر هذا الكتاب عرضًا 


(122) يجب أن نحرص هنا على التمييز بين نوعين من التقنيات عند فوكو: أحدهما قائمٌ على 
الذات الديئية «الأوروبية» ما قبل الحديثة (وهي تقنية تقنية اباتت غامضة وباهتة الآن»)) والثاني قائمٌ على 
الذات الحديئة و«الحرّة» التي تكون تقنيتها الذاتية أساسية لمفهوم الحرية الخاص بعصر التنوير إن لم 
تكن نتيجة له. بك ا ل و ا 1 0 
وثيق الصلة بنا لتوضيح الانتقال من النوع الأول من أنواع الذات إلى النوع الثاني. 

(0) تبدو هذه بجلاء في كتابه المنقذ من الضلال؛: وهو كتاب يتجاوز حدود السير الذاتية 
التقليدية. 

(124) أصبح الإحياء موضوعًا لشروح عديدة قدّمها مؤلفون ستة وشيعة على السواء. انظر على 
سبيل المثال: أبو الفيض مرتضى بن محمد الزبيديء إتحاف السادة المئقين بشرح إحياء علوم الدين» 
4 ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 1989)؛ ملا محسن محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني» المحصجة 
البيضاء في تهذيب الأحياء صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري» 7ج (طهران: مكتبة الصدوق» 
0 ؟؛؟ اصأاكدكة لعه ممتتمعتلتجكه عنمها؟آ ,«مالممتعمم] #ه ععأزعوط +( 1ه أأمعم0 ,ددمه14 ستطدعم8 
2 :18 لمتصطعد8 2ه «متاءناكممنهة همه ,(2005 ركقعع2 قتنتامعهت) للغيهل! 1ه اندع انا تاللتا أعمقط) ملتمسعة 
غطا صو لاعتداكممءا' رلتؤصتران عطوظ د ومعبوعط «صثر «مبلط عتسبواكا لودعللء4! 4 «:ععسم]11ا جبماعصط إن هء5 
,(1991 ,كوعء2 لمانا له بواتوعء ائملا :انك ععلهآ غلد5) تسدواع]ل8 م5 عتان1 زط لعنقامتصة نمه ,لعازلظ زممتيعط 
عأطصف- «كتاود8 اعالصدط ه ومشكاة الأنوا أر د كاوق زه عناءثلة +77 ,للدمدطت لم اسه ,لاحل .مم بممتاء مس مهاد 
؟1آ ,وبجووط) معنء5 وملنقاكمة؟ عتصواة؟ ,ممسطعنا8 102:50 نزط 18160أ0ددم 200 ,لععسملوتات1 ,لعأقاومها" )بع 

أخلاكت .م ملمتاعنالمماما ,(1998 ,كوعر8 بوخأكمعالونا وعدملا سممطوترظ 
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ذوَاقًا لفن الممارسة الدينية والعيش والحياة الفاضلة» وهو كتابٌ إطاريّ 
نموذجي. وإذا ما كانت الكانطية قد طغت على العصر الحديث» فإن الغزالية 
قد طغت على القرون الإسلامية الوسطى المتعددة. 


ينهض كتاب الغزالي» بوصفه دليلًا عمليّاء على ما نسميه اليوم نظرية في 
الطبيعة البشرية. وجوهر نظريته هو أن الإنسان مطواع وقابلٌ للتشكيل في 
تكوينه الطبيعي» فهو ليس خيرًا ولا شريرًا في حالته الأصلية. ويُصٌنَع البشر من 
صفاتٍ مختلفة» ما إن تتجسّد حتى تحدد كيف سيصبح كل إنسان. ففي كل 
مناء توجد أربع صفات: السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية على التوالي. 
فالغضب والحقد والتهجّم على الناس بالقتل والضرب والشجاعة مجال الصفة 
الأولى» بيئما يرتبط بالصفة الثانية كل من الشره والحرص على قضاء شهوتي 
البطن والفرج» وبالصفة الثالثة كل من الحيل والخداع والمكرء في حين يرتبط 
العلم والعقل والمعرفة والفهم بالصفة الرابعة التي تشتمل أيضًا على ميل 
أصيل قوي إلى الأمر والسيطرة على الصفات الشلاث الأخرى والتلطيف 
منها*'". بيد أن هذا لا يعني أن الصفة الرابعة تتعارض تمامًا مع الصفات 
القثلاث الأخرى باحتكارها الأوصاف الإيجابية وانفصالها عن المقايلات 
السلبية لتلك الأوصاف. فالصفات الثلاث الأولى تشتمل على أوصافٍ يمكن 
أن تكون خيرةً أو شريرة» فالشجاعة» على سبيل المثال» قد تضر إذا لم تُحجّمء 
وكذلك الحرص إذا زاد عن حده. 

يتمتع كل إنسان بدرجة معينة من الصفات الأربع» ولم يسلم من الثلاثة 
الأولى إلا الرسل. غير أن صفة العلم هي جوهر البشر ومبرر وجودهم في 
الوقت نفس ه***7» فهي الطريق الوحيد الذي يمكن للمرء من خلاله بلوغ 
الكمال» حيث إن الصفة التي يكون مجالها هو التحكم والسيطرة تكون هي 
الأعلى. ووهبت الصفة الربانية البشرية هذه القدرة على ممارسة سيادة كاملة 


(125) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج 3» ص 12 -13. هذه الصفات الثلاث لها القدرات الشاملة 
نفسهاء ولكن بصورة مُتضمّنة. ويفضل الغزالي بجلاءٍ الصفة الربانية ذات الخصائص التي تتسم 
بالمبادرة. 

(126) المصدر نفسه؛ ج 3» ص 10: :والعلم هو مقصود الإنسان وخاصيته التي لأجلها خلق». 
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ومطلقةٍ على الصفات الأخرىء أي قدرة إخضاعها وقهره””*» فهي الوسيلة 
الكبرى لرعاية الذات. ١‏ 

تقع هذه الصفات في مجالين متمايزين؛ فالثلاثة الأول منها تقع في 
مجال النفس» في حين تقع الرابعة في مجال القلب. لكن المعرفة والعقل لا 
يسكنان القلب فحسبء بل يشكلانه أيضًا. فالعقل هو القلب في الحقيقة. 
ويُعَرّف القلب بأنه لطيفة ربانية روحانية» وهو حقيقة الإنسان ومصدر المعرقة 
البشرية. وهذه ملكة فكرية ومعرفية ة شاملة تضم في نطاقهاء حين تمارس» 
معرفة القيمة لأن العالم» المفعم بالقيمة» لا يمكن أن يظهر لفكرنا ومعرفتنا 

على جانب آخرء فإن النفس هي المجال الذي تجتمع فيه الصفات 
الأخرى. وكلما زاد تحقق هذه الصفات قوة» أصبحت النفس أكثر شرًا. 
وهكذاء تحت تأثير القلب/ العقل الأآمِريْنء قد تصدّ النفس الصفات غير 
الربانية وتقمع تحققها. وبهذه الطريقة» قد ترتفع النفس إلى مرتبة تجمع فيها 
الوعي بالصفات الرامة ولض لغيه في بالا امد وتمثل هذه النفس اللوامة 
مرحلة تحول وسطى تقود إلى مرحلةٍ أعلى؛ هي النفس المطمئنة التي نجحت 

في تنقية نفسها من كل الصفات الة2132, 

تجد العلاقة بين العقل الآمر على الجسم البشري ونفسه نظيرًا في 
استعارة حكم الملك على مملكته. فكما يجب على الملك أن يكون مديرًا 
لمملكته ومسيطرًا على جيشه ومدافعًا عن رعيته» كذلك يجب على العقل 
كبح رغبات البدن الزائل وأهوائه. ويجب أن تهرّم العناصر المتمردة في 
المملكة» كما النفس الشريرة فى الجساء من أجل الحفاظ على تماسك 
المملكة والمجتمع والأفراد الذين يتكون منهم هذا المجتمع وسلامهم. وإذا 
فشل الملك في حماية رعيته» فإنه يلام ويدان» كما أن الجسد والعقل الذين 
يسكنان القلب يصليان النار. فالواجب السياسي للحاكم يُعْرَض هكذا كمثالٍ 
لرعاية الذات» إذ يقوم كلاهما على أساس من الواجبات وليس الحقوق. 


(127) الغزالي إحياء علوم الدين» ج 3؛ ص 13. 
(128) المصدر نفسه. ج 3 ص 5.» والغزالي» مختصر إحياء علوم الدين» ص 109. 


2137 


والافتراض العملي هنا هو أن هذه الواجبات ينبغي أن تنجز وعندما لا تنجز 
يصبح الفشل تقصيرًا. 

يركز خطاب الغزالى» فى ما يعكسه من أخلاق شاملة» على العلاقة بين 
الإنسان ومحيطه الماديء خصوصًا الثروة الدنيوية والوفرة المادية. ويحدد 
العقل مدى الانغماس في هذه الوفرة والثروة. صحيحٌ أن الله خلق الأرض 
وكل ما عليها لاستمتاع الإنسان. كما يؤكد الغزالي» لكن تلك النعم كلها 
لا بد أن تستخدم بطريقة معقولة (وهي فكرة يؤكدها كثيرًا الخطاب الإسلامي). 
والجسد البشري لا يعدو كونه وعاءً أو وسيلة يبلغ بها المرء وجهته. وهكذاء 
فإن البشر ما هم إلا مسافرين» والحياة الدنيا ما هي إلا مسافة السفر. وكل يوم 
هو خطوة أخرى باتجاه نهاية الرحلة» وما الرغبات الدنيوية إلا قاطعي 
1 


الشره هو أعظم الرغبات ومصدر كل العلل الروحية» وتليه الشهوة. 
ويفضي الحرص الشديد على إشباع هذه الرغبات بالضرورة إلى جمع الثروة» 
وهو ما يؤدي بدوره إلى الانغماس في المجالين الآخرين. ويبدو أن الغزالي 
يرى علاقة سببية بين هاتين الغريزتين من جهة والرغبة الشخصية في اكتساب 
السلطة والنفوذ من جهة أخرى. ولحماية الثروة والسلطة» لا بد للفرد الشهوانى 
من أن ينغمس في التنافس والحسد ما يولد بدوره الجشع والنفاق والكبر 
والبغضاء. وما إن تصبح تلك عاداتٍ للنفس حتى يدنو المرء أشد الدنوٌ من 
التورط في أفعالٍ مذمومة 0130 

لا تتأثر هذه الصلة السببية بأفكار النقل الوراثي أو الجيني. ومن الواضح 
9 ذلك الضّرب من الخطاب الذي نجده لدى أمثال غالتون (08108) وسبئسر 


#عمدعم5) وغاردئر 63:02562) كان بعيدًا عن تفكير الغزالى» وهو ما يتركه مع 
فكرة عن الطبيعة الإنسانية تحددها الإرادة27. وتقف هذه الإرادة التابعة من 


(129) الغزالي: إحياء علوم الدين» ج1ء ص 217 وج 3» ص 2111 ومختصر إحياء علوم 
الدين» ص 109. 


(130) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج 1 ص 217-216 وج 3» ص 93-92. 
(131) المصدر نفسه. ج 3) ص 9. 
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القلب في مواجهة الصفات السلبية» لأنّ وظيفتها تتمثّل بالحد من العواقب 
الشريرة والتحذير منها. وهي محل الضمير والمسؤولية» وتوجد لدى كل 
واحدٍ منا. لذلك» لا شيء مقدر سلفاء فالقلب بملكاته هو من يقرر النجاح أو 
الفشل في استكمال عله الحياة من دون الوقوع فريسة ةَ لقطّاع الطرق. 95 
مسؤولية الفرد كبيرة حقا 

هكذا يكون السلوك الأخلاقي مكتسبًا بالكامل ومسألة تدرّب» ولو لم 
يكن كذلك لما كان هناك معنى على الإطلاق للموعظة الأخلاقية والمشورة 
والتوجيه التربوي*”". والتربية بالدسبة إلى الغزالي» كما بالنسبة إلى التراث 
الذي أنتجه؛ أداة أساس لرعاية الذات. وفي الواقع؛ يبدأ اكتساب السلوك 
الأخلافي بإنصات القلب وإرادته إلى سردية المشورة المتوافرة بكثرة في 
القرآن وسئة الرسول. وتعلمنا هذه السردية أنه «ليس من عمل أحب إلى الله 
من جوع وعطش». وأنه «لا يدخل ملكوت السماوات من ملأ بطنه». ترى 
هذه السردية أنَّ الجوع يولّد «قلبّا نقيّاة ودرحمة؛ و«تواضعًا؛ و(اعتدالا» 
و«تذكرًا لمعاناة الجائع». إضافة إلى ما هو أهم من ذلك ألا وهو (كبح 
الشهوات والخطايا»””2. وفور الاهتمام بهذه السردية» فإنها تكون ذات تأثير 
يطبع في النفس نوعًا من السلوك له منافع. فالجوع يبّعد النوم؛ ومن يزيد في 
الأكل يزيد نومه» والنوم مثئل الموت» فهو يقصّر الحياة النشطة ويحرم المؤمن 
من فرصة الجهاد لتهذيب النفس. كما أن الشرج يؤدي إلى الكسل؛ وهو سبب 
آخر لإهمال رعاية الذات*213 علاوة على تسيّبه في علل جسدية!235. 

تتحقق رعاية الذات عن طريق الرياضة» وهي عملية د 37 تخضع النفس 
لتدريباتٍ متكررة تعطي الروح شكلا وهيئةً. ويمكن للعملية أن ا 


0 الغزالي: إحياء علوم الدين» ج 3: ص 65 و70غ وأبو علي أحمل بن محمد بن مسكويه» 
تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» تحقيق نواف الجراح (بيروت: دار صادر؛ 2006): ص 32 وما بعدها. 
لتحليل أنثروبولوجي ممتاز لهذا التدريب في السياق الحديث. انظر: 37:6 نوعاط تزه ععلامط ,لممسطدفة دده 

152 -118 .مع ,(2005 ,كوععط تإكتسعاتونا دماععساوظ :113 بومتععماوط) اإعمزطي3 اكوتستو عط عط له أوبابعظ علتسبماكل 


0330 الغزالي» إحياء علوم الدين» ج 3ص 88 و99-98. 
(2134 ,1 226 .هم «ركاءة عط غه ععتعهاممطعهة؟» ,:اتسعنمع 
(5)) الغزالى. إحياء علوم الدين» ج 3: ص 100. 
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تقيصل» لكنه يتطور عادة إلى نوع من السلوك المعتاد بالتدريج؛ ليصبح في 
النهاية طبعًا ثانيًا(017. ينبع كل عمل في هذا التشكّل من القلبء لكنه ينشر 
آثاره إلى الأعضاء راف والبذن الخاسى,وتؤمر الجيينه الشركة أو 
عدمها وبالتصرف بناء على أوامر القلب وتوجيهاته الفكرية. وما إن يصبح 
الجسد متناغمًا مع أوامر السلطة الفكرية ومستجيبًا لطرقها بصورة تلقائية حتى 
يعيد نشر الآثار نفسها مرةً أخرى إلى القلب والعقل. بعبارة أخرى؛ فإن 
السلوك المدرّب للجسده ذلك السلوك المحفور كطبيعة ثانية» يدعم بدوره 
ميول القلب. وجذا السجانات الجقا” اوالسية في هله العر كي العمل بتناغم 
في دور جدلي ودائري. ٠‏ وينتخح هذا التبادل بدوره تعاضدًا متباد لا علاوة على 
آثار تقدمية ومضاعفة ويْجَ(0137, 


في تصوّر الغزالي» يتسع مدى التدريب ليشمل مجال السلوك الإنساني 
كله. فالمعيشة بحد ذاتها تدريب. بيد أن مصدر التدريب يستقر في مجموعة 
أفعالٍ محددة جيدًا ومؤسّسة كنموذج: أي الأركان الخمسة التي ناقشناها قبلا. 


فهي تمثل وسائل الوصول إلى الأخلاق» بمعنى أنها الممر الذي يمكن من 
خلاله اكتساب الأخلاق التأسيسية. ومناقشة الغزالي للأركان الخمسة» في 


(136) الغزالي: إحياء علوم الدين» ج 3» ص 70 . على الرغم من أن الغزالي لا يربط بوضوح بين 
تقنية النفس تلك ونظرية التواتر الأصولية» قالأساس المعرفي للعمليتين مشترك. يولد تكرار أداء الفعل 
اليقين. وفي أصول الفقهء يكون أثر النقل التعاضدي (أي. الذي يقوي بعضه بعضًا) [المترجم] هو 
اكتساب نظري لمعلوماتٍ تولد يقيئاء بينما يكون ذلك في تقنيات النفس اكتسابًا عمليًا للسلوك الأخلاقي 
الذي يغرس نقسه في الروح بالدرجة نفسها لذلك العلم (وبالتالي ينشأ الطبع)» انظر: «0» ,وهالدة؟ اهلا 
ملع ععه11 كقأمتاء1]1 :مذ «خطوناه1 لووعآ تمدناذ هذ لواستمارع لسة ,تلط وطمع2 رممنغوعمطمصوك عاتاعنالم1 

3-31 بصع ,(1990 ,كوعو8 دماعستطمد/ةا كه جائدمع حلونا علد 5) معدم فيسمكاءه1 كرت محصة عتدمادة 

يقول ابن خلدون: «والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال» لأن الفعل يقع أولا وتعود منه للذات 

صفة» ثم يتكرر فتكون حالاء ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة» ثم يزيد التكرار فتكون ملكة؛ أي صفةٌ 
راسخة». مقتبس من لابيدو س ودالوت81 امعتدمدا0) ع1 :ممتاعة امه عتضالا رعونء1ممكل» ,كسلأوهط سآ 
,مله ,الدعاء184 ترلدنا ممقطعدظ :مز عرتمةلك1 صا أصعدم11لللن1 دداوتعتاعظ. 04 عمسواظ عط لمه اهلم4 ١ه‏ سمتاوععمومت 
أن لإاتلقاء تهنا :لإعاععاع8) مماأكىط! جمأكف مم3 وذ طملهة كه ععواط 1786 «واأواثية فتنه ممه أورمالقة 
.53-54 .ووم ,(1984 ,ومعع8 وتصرم14ل00) 


(137) الغزالي» إحياء علوم الدين؛ ج 3» صن 270 و ,135-19 .رم ملمعسط 11 
حيث تفصل في ما يخص «التربية الأخلاقية... التي تفهم فيها الأعمال الأدائية الخارجية 
(كالصلاة) على أنها تخلق ميولًا داخلية موازية» انظر: .135 .م بلممسطها3 
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سعيها لاستخلاص آثارها الأخلاقية» هى مناقشة عاطفية» وتخيلية» ومجازية» 
تقوم على ضرب الأمثال وإيراد الحِكّمء ومترعةٌ بلخةٍ شبه قانونية وشبه صوفية. 
ويبدو هذا التعبير المركب والتوليفي أميئًا تجاه الواقع الفعلي» ذلك الواقع 
الذي تشابكت فيه الصوفية السائدة والشريعة واندمجتا وتوحدتا في مجالٍ 
واحد من الممارسة الخطابية والتقنية. 


في التحليل النهائي» إِذَاء تحدد الأركان التدريب وتضعه موضع التنفيذ. 
وما دام مجال الحياة والمعيشة هو موضوع التدريب» فلا بد من أن يكون كل 
جانب من جوانب الحياة قبلا في النهاية للتصنيف ومحتوى في ركن أو أكثر 
من هذه الأركان. فالصلاة «من أعمال القلب»» ما يعني بالضرورة أن يكون 
القلب حاضرًا عندما تؤدى» وتمثل البية هذا الحضور. وهي تكبر وتتقوى 
بطبقةٍ من المعنى أسمى من المعنى الأساس الذي ناقشناه من قبل. . فحضور 
القلب جوهري ويحدد شرط الصلاة. وهو يستلزم الانتباه الكامل إلى المُناجى» 
فالصلاة» قبل كل شيء؛ هي مناجاةٌ قلبية بين المؤمن وربّه. ولا يمكن للمرء 
أن يتناجى مع غيره وهو منشغل بموضوعات أخرى. والنيّة على وجه التحديد 
هي ما يضمن تركز المناجاة على الذات الإلهية الواحدة التي لا شريك لها. 
وتترجم الطهارة المطلوبة في هذه المناجاة إلى معنى عميق من معاني النيّة. 
معنى لا يتوافر في أي من الأركان الأخرىء كما يقول الغزالي. قفعل انتزاع 
المال من المؤمن يعطي بالضرورة معنى لقدر من القصد في الزكاة حتى عندما 
لا يكون القصد الواعي موجوداء لأن فعل الانتزاع هذا يفرض نفسه على 
اقلت وريه تكره الفعيا دهم كاد كير مج 1ه كذلك يفعل الحج والصيامء 

فمشقة أدائهما تفرض وجود مقدار معين من القصد. بيد أن هذا لا ينطبق على 
الصلاة» لأنها لا تتطلب وى التلاوة والركوع والسجود د والوقوف» وهي 
أفعالٌ لاتة تقتضي مجهودًا غير عادي. ومن دون النيّة في الصلاة» لا يكون 
للفعل قيمة : قبنة يها تكرر أدافه!2139, 
يرتبط بالنية الصادقة والانتباه الحصري [للهاء فهمٌ عميق لمغزى اللغة 
المستخدمة في الصلاة. فكل كلمة لها معنى يجب أن يفهّم» ولذلك فإن كل 


(138) الغزالي إحياء علوم الدين» ج 1» ص 211-209. 
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كلمة تكون ذات أهمية. ذلك أنَّ المعنى المحمول في اللغة هو الذي يتبح 
للمصلي مناجاة الله بحق» باعتباره عظمة الله» وهذه صفة أساس تؤسس 
علاقة قوةٍ معينة بين من هو أقل شأنًا ومن هو أعلى. والشعور القوي بالخوف 
والهيبة أساس في هذه العلاقة» ويصاحب بشعور مماثل من الحياء”*”2. ويمثل 
هذا الحياء وعيًا فكريًا بالرغبة الدائمة في «الاهتمام بالذات» والسعي وراء 
ذلك. أي وعيًا بالأخلاق المؤسسة التي توفر أساس كل الأعمال الأخرى. 
وباعتبار الرغبة في تدريب النفس وتهذيبها متجذرة في الصلاة (الركن الأول 
الذي يسبق الأركان كلها)» فإنها تضع الأساس المنطقي والزمني للقيام 
الصحيح بالواجبات الأخرى. هنا تكمن بذور كل سلوك أخلاقي. 

إن الرغبة» باعتبارها ملكة من ملكات الروح» هي حالة إرادةٍ تحسّد النيّة 
من خلالها. ولذلك» فإن النية عمل داخلي لا يمكن التعبير عنه من خلال 
وسائل خارجية. فعلى سبيل المثال» لا يمكن اعتبار شخص ما عاشقًا بمجرد 
إعلانه «نويت أن أحِبّ». وكي يكون للحب معنى» يجب أن ينبع من النفس 
الداخلية. بيد أن الحب الأصيل ليس مجرد مثال من أمثلة الأفعال الداخلية» 
فهو حقيقة غاية النيّة ومرتكزها الذي يهبها أكمل تجلياتها. وينبع الحب 
الحقيقي من بصيرة باطنية» وهي ملكة للقلب المتفكر. وهذه البصيرة أعظم 
قيمة من الإدراك الحسّي لأنها أكثر حدةً» ما يجعلها أسرع في تسجيل الفهم 
على مستوى أعمق. وتعمل القدرة على تسجيل المعاني المجردة داخليّاء 
وتستطيع بذلك تصو ر أشكال داخلية أعلى شأنًا من أي صورة خخارجية. 
ال ا و ا ا ل 
لا ينفع أي إدراك حسّي خارجي2*07. 

يبدو أن حب الله عند الغزالي يفوق الخوف من عقابه وزنًا وقيمة» حيث 
يسيطر هذا الحب على خطابه في إحياء علوم الدين بكامله. ويتشابك الاهتمام 
بالذات إِذَا مع هذا الحب ويتلوه كنتيجة. ذلك أنْ حب الله يعني الاهتمام 
بالنفس وتدريبها وإخضاعها لنمط من الأعمال الأدائية المنعكسة على الذات 


(139) الغزالي: [حياء علوم الدين» ج 1 ص 212. 
(140) الغزالي» مختصر إحياء علوم الدين» ص 311 و325-324. 
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والمقصودة عن وعي”*©. والحبٌ نقاذ وشامل. وهو يتغلغل في الصلاة 
والصوم كما في الحج والزكاة. فللزكاة على سبيل المثال وظائف متعددة. 
أهمها قدرتها على اختبار الحب. فهي اختبارٌ يمايز بين الخيارات ثم يفرض 
خيارّاء ذلك أن الحب لفظ مجمل يبدو أنه يخفي المعني بدلا من إظهاره. بيد 
أن حقيقته النهائية لا بد أن تظهر فى النهاية. هنا يرفض الغزالى تجاهل أشكال 
الحب المختلفة والخلط فى ما بينهاء مؤكدًا أهمية تحديد أشكال الحب الأقل 
قدرًا وإخضاعها بالكامل لشكله الأرفع قدرًا. في النهاية» لا بد من التضحية 
بأحد أنواع الحب من أجل نوع آخر: 


إن التلفظ بكلمتي الشهادة التزامٌ للتوحيد وشهادة بإفراد المعيود 
وشرط تمام الوفاء به ألا يبقى للموحد محبوبٌ سوى الواحد الفرد» 
فإن المحبة لا تقبل الشركة والتوحيد باللسان قليل الجدوىء وإنما 
يمتحن به درجة المحب بمفارقة المحبوبء والأموال محبوبة عند 
الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنياء يسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون 
من الموت مع أن فيه لقاء المحبوبء فامتحنوا بتصديق دعواهم في 
المحبوب واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم2*". 
تصبح الأخلاق» في هذا الفهم النموذجي للشريعة الصوفية» متشابكة مع 
الفضيلة. وكما أكد ه. أ. بريتشارد (0نوداهكء2 .ح .11)» «يجب أن نميز جيدًا بين 
الأخلاق والفضيلة كجنسين من الخير مستقلين» وإن كانا مرتبطين»» حيث إن 
الفعل الفاضل يُفْعَل «طواعية أو بسعادة»» وهو ما كان يمكن للغزالي أن يصفه 
بأنه فعل من أفعال الحب. فهو لا يُفْعَل من باب: 


(141) لاحظ هنا أن معنى الحب عند الغزالي» في ما يخصٌ الذات» يجب أن يميز يصرامة من 
علاقة الحب/ الذات في المذاهب الصوفية الأخرى. قارن على سبيل المثال منطق الطير لفريد الدين 
العطار. فالمذاهب الصوفية ‏ التي تشطح كثيرًا بعيدًا عن الصوفية النموذجية والسائدة كما يعرضها 
الغزالي ‏ هي التي أنتجت هجوم ابن تيمية القاسي على فلسفة وحدة الوجود الصوفية. انظر: ا 
مدلاو .8 أعوما بوط وعنولط لتتع ومأاء لماه[ هه طتاب لعنقاومها' ,عيماء نوما عأعءم0 6 امارتموه #مترروتدررة1 

.(1993 ,مدع الدع حأونا 0ر01 علعملا بجولخ بووعوط ورملرععة0 :لضوق0) 

(142) الغزالي: إحياء علوم الدين» ج 1» ص 276. من المفيد مقارنة آراء الغزائي هنا مع السرد 

الحديث الذي يقدمه تشارلز تايلور. 
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الشعور بالوجوبء بل من باب الشعور ببعض الرغية الخيرة فى 
جوهرهاء كما لو كانت نابعة من إحساس خيّر بطبيعته. وهكذاء ففي 
يل قرا يكرت الناقه غوااارية فى سباعدة ال غرين» وهوريتح 
من التعاطف مع هؤلاء الآخرين 6 9 
نفسه على روح اجتماعية أو عاطفة أسرية أو ما شابه ذلك... 
فخيرية ب هذا التمل يكنات عن ضري الأعمان الى ننه اليا 
أخلاقية بالمعنى الحرفي والضيق للكلمة» أي الأعمال القائمة على 
شعور بالواجب26*2. 
إن مجمل الأثر الذي لمفهوم الشريعة الصوفية كما يمثلها الخطاب الغزالي 
هنا - هو تحديدًا جَعْلُ ما هو فاضل متناسبًا مع ما هو أخلاقي ومتخللًا إيّاه. 


3- تعارض الذاتيات 


كان اجتماع ثالوث القانون والأخلاق والصوفية المعتدلة**"» في ترابطه 
الذي يكاد يكون عصيًا على التصور هو ما مكن الغزالي وكثيرين من أمثاله 
مسن الكلام على تقئيات الذات. ذلك أن الحب والخوف يتضافران لتحقيق 
إحساس عميق بالخضوع لقوةٍ أعلى خلقت - وبالتالي تملك كل شيء في 
الوجود””**'2. ويكتسب الحب في رواية الغزالي» كما في التراث الصوفي الذي 
يتخلل تمامًا مفاهيم القانون الأخلاقي مكانةٌ بارزة في العلاقة بين الإنسان 
والله. فالاهتمام بالنفس وتدريبها وسيلتان للتعبير عن هذا الحبء لأن التعبير 
نفسه يمثل ضمانًا للقربى» أي الفوز بمكانٍ بجانب الله وفي جواره. 


عرق .31-32 .مع ملمقطع مط 
(144) عن الصوفية «الهادثة» و«المعتدلة؛ التي ميزت الإسلام السني» انظر: ,عااتصدة! وممصالة 
١05‏ ,5]067:10ى] 06أ0ئااى «رانوالوسلتوقدص]1 لدعه84ة عتدتداك[1 كه لإلنسد ف :نسذاءتاععكم 184110 له كعنطمدو5:خ1قل» 
.(1997) 
ولكن يجب أن ننتبه إلى أن المسلمين غير الستة» يشتركون في كثير من هذه الأخلاق ذات النزعة 
التصوفية الهادئة. 1 
(145) على سبيل المثال: اين مسكويه. تهذيب الأخلاق؛ الزبيدي» إتحاف السادة المتقين» 
والفيض الكاشاني» المحجة البيضاء. 
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في هذا التصورء لا حاجة للسؤال عن السبب الذي من أجله يجب أن 
يكون المرء أخلاقيّاء بل الحاجة هى للسؤال فحسب عن الكيفية التى يجعل 
بها نفسه أخلاقيًا. وقد تكرّست سيل هذه الكيفية على هيئة مجموعة من 
الأفعال التي تُُجْرى على النفس وتعزز بعضها بعضًا. وتتجلّى حقيقة السلوك 
الأخلاقي والأشياء الحسنة التي يجب أن تفعل أمام الله و البشر الآخرين في 
الأفعال الزاهدة المعتدلة©*')» وفي ممارسة تأثير فعال على جسد المؤمن 
بهدف تشكيل النفس على نحو تطيع فيه الأوامر الأخلاقية الفكرية للقلب. 
وهناء تكون رؤية الإنسان إلى موقعه في الكون تلك الرؤية المتّسمة ب «اعلاقة) 
معرفية ابين الزهد والحقيقة»» وهي حقيقة لا نهاية لهاء حتى بالموت. وإذا ما 
كانت فكرة الاهتمام بالنفس قد باتت الآن «غامضة وباهتة»» كما يقول فوكوء 
فإن في ذلك شهادة على تحولٍ معرفي تحولت فيه تقنيات النفس إلى تقنيات 
للجسده وهي تقنياتٌ أقصى ما يسعها هو إنجاز المأثرة المتمثلة ب «معرفة 
النفس». وكما لوحظ بصورة متكررة:. فإن التركيز على «أناة وما «تعنيه الأشياء 
بالنسبة إليّ» مرتبطٌ بصورةٍ وثيقة بالسعي الدائم للشخص النرجسي إلى ربط 
الأحداث الخارجية بحاجات النفس وشهواتهاء باعتبارها مركز الوجود”*". 
هكذاء يكون التحول بمنزلة تغيير الموقع الذي يُضَاغْ فيه الفرد من النفس 
الداخلية إلى الجسد الخارجيء ومن هنا ذلك الاتجاه الذي كثر الحديث عنه 

نحو الظواهر الحديئة المرتبطة بمذهب المتعة («ؤونه0600) والانغماس في 
الذات (ععمع5612100018). فتقنيات الجسد الجديدة تع بمطالب العالم المادي» 
وبتشكيل ماهو جسدي و تقويته وإطالة أمد إقامته المتوقعة والزائلة على 
الأرض. الح سارح الللمان وتشظى النفس والنئرجسية الشاملة. 
وإذا ما كان الصيام» بين تقنيات النفس» يشكل الروح ويدرّبهاء فإنه؛ بين 
تقنيات الجسدء يقوي الجسد نفسه. يقوي القشرة من دون روحها. بيد أنه 
يُوَدَّى في الحالتين مع اختلافاتٍ أخرى نوعية: فبينما تولّد إحداها في النفس 
اطمئنانًا (النفس المطمثنة)» تحرز الأخرى جسدًا صحيحًا بدنيًا؛ وبينما تكون 


(146) ابن مفلح؛ ج 3. ص 465-464. 
(147) «تفترض النرجسية بحثًا دائمًا عن الهوية الذاتية؛ ولكن يبقى هذا البحث لا طائل منه» حيث 
إن البحث الدائم عن 'من أنا؟* هو تعبيرٌ عن ضياع ترجسي وليس بحثًا واقعيًا». انظر: .170 .م ,كمءل10 © 
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العلاقة في تقنيات النفس «بين الزهد والحقيقة»؛ تكون العلاقة في تقنيات 
الجسد بين الجسدية والحقيقة» حقيقة العلم المتحرر من القيمة والذي لا يرى 
أي معنى أو قيمة متأصليّن في عالم ميكانيكي «امتوحش! ولاغبي» و«بليد)90*". 
يصاحب هذا التحول تحولٌ آخر يقع على علاقات القوة: فبينما تميل 
تقنيات النفس إلى تحفيز تصوّرات تقيّد ذاتها فى هذه العلاقات» وبالتالى تؤدي 
إلى وحدةٍ معينة مع الطبيعة والكينونة» تميل تقنيات الجسد إلى إنتاج رؤية 
مفادها أن مجال علاقات القوة الجسدي هو المقياس الأسمى للونسان. هذا هو 
الإنسان الذي بات يقطن عالما حديئًا لا يكاد يعترف بغير السياسي». وبغير قنْح 
عالم عادة ما يكون أبكم وخلوًا من التوجيهات الأخلاقية. هذا هو الإنسان 
الذي يرى العالم «كما هو'؛ كيانًا وضعياء لا يسمح إلا بالسلطة والقوة بوصقهما 
منطق العلاقات الاجتماعية ‏ السياسية وقانونها الوحيد. (من الجدير بالذكر هنا 
أن هذا التحول لا يفسّر نشأة نظرية فوكو في القوة/ المعرفة فحسبء بل أيضًا 
أهميتها الشديدة فى العصر الحديث. وأظن أن هذه النظرية محل شكء» وغير 
ذات صلق بثقافة تكون تقنيات النفس عمادها. وبمعنى مهم من المعاني» يقوم 
نجاح فوكو كمنظر للقوة على تشخيصه أن فكرة الاهتمام بالنفس هي بالنسبة. 
إلينا كبشر في العصر الحديث «غامضة وباهتة إلى حد بعيد"). 
لا يمثل مشروع الغزالي» إِذّاء تأليفًا وتركيبًا فكريًا للأخلاق والقانون 
والعقيدة والتصوف والفلسفة فحسب. بل أيضًا سياحة (إنسانيةً» في الذاتية 
الإسلامية» سياحة تضع يدها على القوى الفكرية والاجتماعية ‏ الجماعية 
والنفسية التى جعلت هذه الذاتية نموذبجًا. أمَا المناقشات الفقهية للأركان 
الخمسة المؤسسة ‏ وهي الأسس الثابتة لما يعنيه أن يكون المرء مسلمًا - فلا 
فوغة علن انها مطلنات جيني بل تتحول كذلك إلى أدواتٍ اجتماعية - 
نفسية للبناء الذهني والسلوكي. وبعبارة أخرىء 7 تصبح الشريعة الفقهية مجالًا 
لشاف ررال يكن أكترعن للك بر ها لجسي اندرا الحديثة طابعًا 
اجتماعيًا وثقافيًا متقلبًا. ولدى الغزالي» وفي التراث الإسلامي ما قبل الحديث 
بأكمله. لا يدخل القانون في علاقةٍ جدلية مع القواعد الاجتماعية والثقافية 


(148) انظر الجزء الأول من القصل الرابع من هذا الكتاب. 
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فحسبء بل أيضًاء وبصورة بارزة» مع علم النفس بوصفه مجالا صوفيًا بعض 
الشيء!49) . وهنا نستطيع التأكيد بطمأنينة أن الشريعة : ثْلء إضافة إلى صبغتها 
القاتوة نية ‏ الأخلاقية» مجالا للتصوف العمليء وهي لذلك مندمجة بالكامل 

في الطرق الصوفية السائدة في الإسلام. فإذا قبلنا بهذا القدرء تكون المضامين 
عميقةٌ وخطرةً في الوقت نفسه. وإذا كانت الشريعة أيضًا مشروعًا نفسيًا - 
صوفيّاء وإذا كانت تشكل السلطة «التشريعية النموذجية والراسخة للحكم 
الإسلامي 5" فإِنَّ هذا الحكم لا يختصّ إِذَا بالقانون والأخلاق وتشابكهما 
العضوي فحسبء بل يختص أيضًا وبالمثل بنظرةٍ صوفية إلى العالم» نظرة 
راسخة بشدة في مجتمع ‏ تمثله طبقة من المتصوفة الفقهاء7 205 - لا يفرق» 
في ممارسة العيش» بين معاني القانوني والأخلاقي والصوفي. 


السؤال الذي يجب أن يطرح هناء هو: ما الذي سيكون عليه عالمنا لو 
استطاعت السلطة التشريعية فى الدولة الحديثة» بلا منازعة وبصورة حصرية» 
تحديد قانون البلد» ذلك القانون الذي تحترمه السلتطتان القضائية والتنفيذية 
أشد الاحترام في حدود السكان المدنيين؟ وما الذي سيكون عليه هذا العالم» 


بالنظر إلى هذا الفصل الحقيقيء إذا ما كان هذا القانون أخلاقيًا وصوفيًا معتدلا 
في الوقت ذاته؟ لقد أنتجت الفلسفة الأخلاقية الغربية» كما رأيناء تبارات 


فكرية نقدية معينة تتمثل آثارها في الدعوة إلى الاتكاء على الذخيرة الأخلاقية 
في التراث الفكري الأوروبي2؟» لكن هذه ت, تبقى محاولة بسيطة لم تقترب في 


(149) انظر الجزء الثاني من الفصل الثالث من هذا الكتاب. و .159-166 .مم ,ه'1مم(5 ,وقالقك؟ 
(150) انظر الفصل الثالث من هذ الكتاب. 
(151) ليس من قبيل المبالغة القول إن تسعة أعشار فقهاء الإسلام الكبار والصغار قبل العصر 
الحديث كانوا ينتمون إلى هذا المذهب الصوفي أو ذاك. وقد يظل هذا التقدير مخلًا بصورة كبيرة. 
السالق أعلام هذا التيار هم تشارلز تايلور وبالأاخص السدير ماكنتاير. في ما يخص الأول» انظر: 
لعحنة1!1 :.ككدالا ,عع لطدده)) انزع ق] «معلمط! عا زه والتاماط 716 عراء5 6 زه ومععينه5 عمابية1 ععامددك 
:1 .170مع08©)) كعاجء5 عكتناءعم ا تإععكدالط 180 , زا تمعلمابة زه عكزماملة 716 لمة ,(1989 ,كمععط وازوع زولا 
.1991 ,أكمقمق 
بالتسبة إلى الثاني» انظر: .0ع "3 ,تمء!71 أسممالة هذ فى له نمبساا عوارف تعتزماعول1 .© عتملكداث 
2( المدواتئهع وأعنللا تعمل عدمنالأ! لة .(2007 ,كوعء عصوط ععاملة أن لزازوعء الملا :له]آ ,عصدط عجه01) 
.(988] ,ذوع© عمبوط عماول! كه باتع امنا :لمآ ,رعصوط عمملق) 


للمزيد عن ذلك. انظر الفصلين الأول والسابع من هذا الكتاب. 
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أي مكان من أن تصبح قوةًٌ نموذجية ناشئة» فما بالك بأن تقترب من أن تصبح 
نموذجًا. وكانت الدولة وفردها الحديث الذي نجحت في إنتاجه - وكذلك 
الرأسمالية والشركات كما سنرى بعد قليل - ولا تزال تعمل بصورة ثابتةٍ 
ومطردةٍ لضمان ألا يظهر هذا النوع من النماذج» بما في ذلكء؛ أو بالأخصء 
النموذج الإسلامي. فإنسان الدولة الحديث هوء بالتعريف» نقيض الإنسان 
الأخلاقي الذي نشخص بأبصارنا إليه. 


2138 


عولمة تضرب حصارها واقتصاد أخلاقي 


يُنظر إلى المال فى كل مكان على أنه هدف,؛ وهو ما يؤدي إلى الحط من 
قَدْرِ أشياء لا تعد ولا تحصى واعتبارها مجرد وسائل مع أنّها في الحقيقة 
غايات بحدّ ذاتها. 


. 


.7/1016 عزن تو/رمده]!:2 776 ,اعتسساذ عندمء0 


«إنأمًا من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسّره لليسرى. وأما من 
بخل واستغنى. وكذب بالحستى. فسَئيسره للعسرى. وما يُغني عنه ماله إذا 
تردّى. إن علينا لَلْهُدى. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارًا تلظى. لا يصلاها 
إلا الأشقى. الذي كذب وتولى. وسَيحَتَيهًا الأتقى. الذي يؤتي ماله 1 


#إن المتقين في جناتٍ وعيون. آخذين ما آنتاهمم ربهم إنهم كانوا قبل 
ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. 
5 0 7 
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم#©. 


#وأما السائل فلا تنهرة©. 
(1) القرآن الكريم؛ «سورة الليلء الآيات 18-5. 
(2) المصدر نفسه؛ «سورة الذاريات».» الآيات 19-15. 


() المصدر نفسهء #سورة الضحى»؟ الآية 10 
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لنفترض» بقصد النقاشء أن نظامًا إسلاميًا قد تحقق بالكامل. 
ولنفترض أن الشروط الدنيا لهذا التحقق قد استوفيت بما فى ذلك 
الأمور الآتية» من دون اقتصار عليها: (1) تأسيس سيادة إلهية تتر 
فيها قوانين الله الأخلاقية الكونية: باعتبارها نظامًا من المبادئ 
الأخلاقية:. إلى قواعد «قانونية» عملية؛ (2) فصل صارم للسلطات» 
تكون فيه السلطة التشريعية ‏ باعتبارها مكتشفة القواعد «القانونية» 
العملية المذكورة ‏ مستقلة بالكامل» وتمثل بصورة حقيقية مصدر كل 
القوانين في البلد؛ (3) السلطتان التشريعية والقضائية منسوجتان من 

نسيج أخلاقي لحمته وسداه خليط متكامل من الحقيقة والقيمة ومن 
«ما هو كا ئن» واما ينبغي أن يكون»؛ (4) سلطةٌ تنفيذية يقتصر عملها 
على وضع الإرادة السيادية موضع التنفيذث ويسمح لها بإصدار لوائح 
إدارية مؤقتة وضيقة النطاق تتسق مع تلك الإرادة؛ (5) وضع تكون فيه 
«القواعد القانونية» العملية القائمة على لخاد ف خلمة المجتمع. 
وتدعم المجتمع كمجتجع وتخدم مصالحه ككيابن مؤسشس أخلاقيًا 
«(يشمل هذا جرعة حافة بك المسجاواتب ونظام عدالة اجتماعية قائم 
على القرآن)؛ (6) مؤسساتٌ تعليمية على كل المستويات» يصممها 8 
ويديرها مجتمعٌ مدني مستقلٌ بالكامل وتشكله جدلية الشروط الخمسة 
السابقة؟؛ 22 نظام تعليمي ابتدائي وعالٍ يطرح أسئلة عن معنى الحياة 
الفاضلة ويجيب عنهاء ولا يتناول العلوم والإنسانيات إِلَا بقدر ما 
تتطلب الحياة الفاضلة الأخلاقية (فلا يجري التعامل مع العقل على أنه 
أداة)؛ (8) تحول مفهوم المواطن بنجاح إلى مفهوم ا الأخلاقي 
النموذجي الذي يرتبط كل فرد فيه بالآخرين يعلاقة أخلاقية ة متبادلة 
(هنا يختفي مفهوم السياسي بمعناه لدى شميت ومعه مفهوم تضحية 
المواطن)؛ (9) ممارسة أفراد الأمة المسلمة فن الاهتمام بالنقفس 
ناظرين إلى أنفسهم» جماعات وفرادىء, على أنْهم امتداد للكون 
الأخلاقي. 


1- عالم معوكم 

إذا افترضنا قيام هذا الشكل التموذجي من الحكمء » يلزم أن نفترض» بل 
أن نسلّم أن هذا الحكم يجب أن يعيش في مجتمع من الدول الحديثة القائمة 
على أساس المعايير التى وصفناها فى الفصول الأربعة الأولى. وكما رأيناء 
فإن مبدأ السيادة الشعبية يفترض» بالتعريف» وجود الدول الأخرى ويقتضيها. 
فالدولة لا تعرّف إِلَّا يوجود الدول الأخرى؛: وعلى أساس اعتراف تلك الدول 
بكل عضو منها ككيان ذي سيادة*». فعالمنا لا يتكون من دول فحسبء بل هو 
أيضًا مكان ليس فيه مسافات غير سياسية بين تلك الدول. وشخصٌ بلا دولة 
هو شخص غير مرغوب فيه. هكذاء كي يستطيع الحكم الإسلامي أن يجعل 
نفسه كيانًا معترفا به سياسيّاء يجب أن يُعْترف به كمشاركِ في مجتمع الدول - 
القومية؛ مهما تكن رؤيته إلى العالم مختلفة عن رؤية تلك الدول. 

بيد أن هذا ليس كل شيء. فهذا النظام الدولي المؤلّف من دول تحكمه 
على نحو متزايد علاقة قوةٍ حديثةٍ نسبيًا باتت تعرف بالعولمة. وعلى الرغم من 
أنَّ العالم كان قد شهدء على مدار ألفيّتين من السنين» غزواتٍ وهجراتٍ 
وأشكالًا معينة من النشاط التجاري العابر للأقاليم؛ فإِنْ العولمة الحديثة تمتلك 
خخاصية مختلفة”» فهي ليست ظاهرة اقتصادية فحسب (كما كان النشاط 
التجاري ما قبل الحديث» وإن على نطاقٍ أصغر)؛ هي اقتصاديةٌ بصورة مؤذية: 
وهي كذلك سياسية وثقافية بصورةٍ كثيفة ومتعُولة. وثمّة» في الشكل الحديث 
للعولمة غلاقةٌ جدلية أساشة غير مستحبوقة - ولّدتها تكنولوجيا الاتصالات 
القوية - بين المحلي والعالمي» حيث يصبح للحوادث المحلية معانٍ معولّمة 
بصورة متزامنة وتلقائية. وهذا ما يعنيء بالمقابلء أن المعاني والحوادث 
العالمية تتشابك في الحياة المحلية؛ ما يجعل هذه المعاني العالمية» في 
تكشّفهاء جزءًا لا يتجزّأ من المحلي. 


4( ركوعع بزالووع الهلا ععاكعطعمدالطة ععاكىع ‏ اعسموالة) .له 29 ,عنما عناة قله دكأأمدم نلق ,ع8 مطمل 

.9 .م ,(1993 

(5) عن الاختلافات بين أشكال العولمة الحديثة وما قبل الحديثةء انظر: ,[له ©] 1110 فتدط 
ركقعع2 /باأواعلانولا 0مأسهاد :كتلهه ,لتمكمماك) عجبطاين) أنه ععتمروعط ,ععقتتاوط تكد اله رم رعه!1 لهذهات 
.363-99 لمة 340-341 .مم ,(1999 
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موضوعياء أكدت الشبكات السياسية؛ وبالأخص الاقتصادية العابرة 
للقوميات» سيطرتها عبر حدود الدولة ما يعمل يلق البخدود نفوذة بصورة 
كبيرة. علاوةً على ذلك» من الواضح بشدة أن الأسواق والاقتصادات التي 
تتحكم في هذه الحركة الهائلة نحو العولمة وتوجهها هي أسواق واقتصادات 
رأسمالية وليست ا* شتراكية أو مساوائية أو شعبوية: فالعولمة هي على نحو 
واضح مشروع الدول الثرية القوية والشركات العملاقة التي تديرها ظاهريًا 
هذه الدول”. وهذا مشروعٌ مفروض عمومًا على الدول الضعيفة©. وقد 
صادف أن كان النموذج السياسي ‏ الاقتصادي لهذه الدول القوية هو المشروع 
الليبرالي» حيث لا يمكن العثور على أي قوةٍ اقتصادية ‏ سياسية مهمة أخرى©. 
وبهذه السيطرة» يكون هدف النظام الليبرالي هو خلق سوق عالمي واحد 
وموحد يعمل بحسب قواعد قانونية مشتركة وعامة» بل متطابقة©. وعلى 
الرغم من أن النظام الليبرالي المعولم يتخطى» بحكم تعريفه. حدود الدول» 
فإنّه يجسد ويكاد يعكس أيديولوجيا الدولة الليبرالية نفسهاء تلك الأيديولوجيا 
التي أسهمت بصورة كبيرة في قيام أعتى أشكال العولمة وأحدثها. ولا يمكن 
إنكار العلاقة القوية والصلة بين الاثنين فإذا ما قبلنا بزلك» وجدنا أن 
الأيديولوجية المؤسسة للعولمة ونظام عملها ينسجمانء بعد إجراء التعديلات 


(6) لمة نسممعطأس© ادسعداوه14 نمز «رعاة51-ممننواظ! عط لصة ممتتهعتلقطه!|6» ,سمصسعطتنا0 اأودعكاوول/1 
68 لقة ,246 .م ,(2001 ,كمععط اتناو تعولعطصيتت) وى ةأمدمانه/! عن النعاكيء00نا ,.قلك ,ومعصتطعن1]1 مطمد 
باعلا بعولطكمتصداط ,كالتصسقسصيس]) امعريع8 ثزه ملاراط 116 لرمتء8 :5161 11 زه :أله مإركده !1 17116 , امعموع ووذ 

.3 .م ,(2004 ,مدالتتسعمقة عتمولوط تعارملا 

(2) «إذا لم تكن العولمة قد نجحت في تقليل الفقر» فهي لم تنجح كذلك في ضمان الاستقرار... 
يتهم نقاد العولمة الدول الغربية بالتفاق» وهم على صواب في ذلك. ففي الوقت الذي دفعت الدولٌ 
الغربية الدولل الفقيرة إلى إزالة الحواجز التجارية» حافظت على حواجزها هي» ما ملع الدول التامية من 
تصدير متتجاتها الزراعية وحرمها من دخل من التصدير تحتاج إليه أشد الاحتياج. وكانت الولايات 
المتحدة بطبيعة الحال واحدةً من الجناة الأساسيين». انظر: 5م 4ه «مالصذاعطم!© ,عاتلهنا5 .5 طوعهم1 

.6 .م ,(2002 ,لم110 .77/77 باونل" بحب 11) واجعادمءواظط1 

(8) سوه امسأ ندوهذ1 عبر متها «تتصملكء؟ أملعم؟ كزه وضتاعء8 186 هته :«والعجتاعهام!© ,عامعه 1 مدنت 

.(2000 قلامه5 بواتمقصسس :11 راوتعطصسم رحوعوط 0ال0تتدية :تماد ,متمساة) 

(9) المصدر نفسه» ص 1- 2.5 و تهماءءمةط) ععماط كلا ها #عتلممعطنا عماتريظ ,مطقكا .ألا لوط 
.235-236 .مم ,(2005 ,كوعع2 'زالسوء حلونا ومأعمصلط 

ولملخصي مفيد لفلسقّة السوق الليبرالية والليبرالية الجديدة. انظر: 2:!؛ زه 7 276 ,جمكع1ة 806 
.218-220 .مع ,(2002 ,وتاه8 1لا ,عع لتاصسهن)) عنماك كالمناممه 
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المطلوبة كلّهاء مع الخصائص الأيديولوجية المؤسسة للدولة الحديثة 
النموذجية9). 

غير أن هذا الافيجيام لا يودي إلى كبام تير سر خد للعادقة بين الدولة 
والعولمة. وكانت النظرية السياسية ونظرية العلاقات الدولية قد ناقشتا هذه 
القضية لعقدين تقريبّاء وانقسمتا على أطروحتين أساسيتين27. تنظر 
الأطروحة الأولى إلى الذولة على أسكاسن إسيهانها ف حركة اين المال 
العالمى» فتجد أنها تفقد استقلالها وسلطاتها وقدراتها المركزية باطراد2©. 
قتسبب قوئ الغولطة الجامحة»:تفعد الدولة قذرتها على الحفاظ على ينها 
كنسقٍ موحد من المؤسسات. ما يؤثر في السلطة التنفيذية والتشريعية في 
أثناء هذه العملية". كما يتظسر إلى الدول» من حينت مراجهتها ضغط 
العرلمة الاقتصادية» على أنها تفقد قدرًا معيئًا من قدرتها على التحكم في 


(10) لتتذكر أننا لم نعتبر الرأسمالية في الفصل الثاني خاصية شكل أساسية بالنسبة إلى الدولة» 
رافضين الرأي القائل إنه كي تكون الدولة دولة يلزمها بالضرورة أن تتبى نهجًا اقتصاديًا معيئًا. وقد ذكرنا 
كمثال الاتحاد السوفياتي السابق. وتمثل كوبا مثالا أخر (والصين وجمهورية فيتنام الاشتراكية حتى وقت 
قريب). لهذا السبب نصر على كلمة «ينسجم»؛ حيث كان يمكن بالسهولة نفسها لأيديولوجية العولمة 
الرأسمالية أن تكون اشتراكية (على سبيل المثال) لو كانت القوى الاقتصادية والعسكرية والسياسية 
العظمى في العالم اشتراكية» ولها مصلحةٌ راسخة في نشر الاشتراكية والنماذج الاقتصادية الاشتراكية 
حول العالم. 

(0) هناك الكثير من الأطروحات والمدارس لتصنيفي مقيدء انظر: .ل دامءللظ ,طمدكة لتندط 
لمة ععاكا اعقطعتقة ,نرو1ط! عنامت :صذ «عتهاة عط لمه ومتامعتلةطه61» ,قطم8 داأمءلل2 لمة ,طائحمك 
71 ننع71 بعلل لوم صواط ,كاللتصلدده!!) كألزلههف لقءثائامط ,كءنودا انه دءائم786 :5/61 116 ,كلك ,تاسدلة3 

.172-189 .مم ,(2006 ,ص وللتمعولة عبمولوط 

0) نجد هذه الأطر وححة في : «عنينهط كره «ادأعنازلة0 +118 نعنماد 1:6 تزه بوعجاء8 116 رعو مدنا5 لتقكناك 
ععلنطمهك تعارملا سعلط) 49 زكممتاماع؟1 لهمدمتتممعاما صل كعتلئةك5 ععلقطمسه ,رو«مدمعط واعم1ا 7 م1 
زه كأكااهائة الشق :007112111075 كاة ننه 512/6 اع أ50276 7116 ,الإنصم5 علقلوعء11 :(1996 ,كمععط واتمعاتولآ1 
:1ل ,«ماأععمءظ) ععتائاوظ لنة نمكت لقمهتكمسعتملة صذ كعتلبد5 وماعءملط ,ععمم(© كمعوررى 
7711ء100/ل معط اءل500 نهانه 51616 نعهةق أهطه!0) +717 ,للاوعطلام صتايو1ة :(1994 ,جوععط نواأكرعماتدلا 
كله #(عأانما7 776 ,سصمكةك الا .8 ععالدللا :(1996 ,كمعطكتاطيط للعبسطعه!8 بكوعع5 واتلمط :11 ,عولترطصهدة) 
:0 وا اتتاتء5 تعاأتولا بجع ا7) لأعملا ربات ع1( 07 كه :1 5[ بمااناونت؟! دوأنمصملمآ عجذ س«حمل8 +رإو ع أعرع دمي 
018 تاعتوع؟]1 لسة ,(1992 ,لقممتتقصعنمآ مدالتصوعدلة لاعسومماظط علمملا بعل( بملدمتت ابدالتصعةك14 الءسعوةة 

.(1995 ,عحعوظ عععا تعلرولا بجع أ8) دعلنررم معط أمدرمزوء1 إن مدنا 11:6 «علها5 «متمعل! 16 [ه 5:4 31:6 

)013 بجع 1!) كع اتاععووء المعم علطا ,كععاءناوعكارم) «ممتساط 11:6 بتمائص ألهطمام) ,انقصتدة8 انتاداع 29 

55-5 .مص ,(1998 ,كعمو برانووع انملا وأطتسنامت تيملا 


2153 


مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الداخلية. بيد أن تراجع سلطة 
الدولة في بعض المجالات الاقتصادية وغيرها لا يعني أنَّ اختفاءها وشيك. 
فهي تظل» حتى في هذه الأطروحة» قو منظّمةٌ تعتمد عليها المؤسسات 
العالمية من أجل مزيدٍ من توسع الأسواق داخل حدودها وتحارجها. غير أنّه 
ما من شك فى أن توازن القوى قد تحول ولا يزال فى مصلحة السوق 
العالمية ويعيدًا عن الدولة. , 

تنظر الأطروحة الثانية إلى الدولة القومنة على أنها قادرةٌ على تعزيز 
وضعها وقوتها في العالم المعولّم الجديد. و قبقى الدولة في هذه الأطروحة 
لاعبًا سياسسيًا رئيسًاء لا يقاوم قوى الوق الاقتصادية العالمية فحسب» بل 
يمليها أيضًا”*'". والدولة لا تزال تحدد مفهوم الإقليم والمواطنة الذي يظل 
قويًا الآن كما كان خلال القرن الفائفت. والأهم هو أن الدولة حافظت على 
طبيعتها السياسية على الرغم من المدى المتزايد للقواعد التنظيمية العالمية» إن 
لم يكن بسبب ذلك المدى. وهي لا تؤذي دورًا رئيسًا في وضع هذه القواعد 
فحسبء بل تسبغ الشرعية على الشركات متعددة القوميات والشركات العابرة 
لها" ولا تزال الدولة تتمتع بالسيادة والتشريع المستقل والسيطرة ة الحصرية 
على وسائل العنف المشروع. وهي تملك أيضًا سلطة مطلقة على الجهاز 
البيروقراطي وتواصل توسيع توغلها الثقافي في النظام الاجتماعي. ومن خلال 
البنية الهائلة لقوتهاء وبمنطق قواعد التحفيز والاستجابة» تتفاعل الدولة مع ما 
تنطوي عليه العولمة من تحديات منافسة على نحو يحقق لها مزية» ما يزيد 
من قوتها في هذه الجوانب وغيرها. كما أنها تعتبر «الإطار المؤوسس الأكبر 
الذي تَخَاض فيه ومن خلاله الجولة الحالية من العولمة»'. وأخيراء وكي 
تعرّز هذه الأطروحة الثانية مصداقيتهاء فإنها تأخذ على محمل الجد التفاوتات 


(4) نجد هذه الأطر وحة في : (1لمانده/ب0) اجأ اتدألصةالهذه/6 ,ناموصصصط] مسعطهء نمه أكتظ1 .0 إناوم 

بآلا بووععط لوألو :1ن ,عولاأتطاميهع) ععمممععبه6 زو وأا أطاوومط عراز جره «زنرماتمعظ أهارمألهمعاج1 116 
5982251 لاله ,312/6 اكألماامه © عذ!) إن م#نللاط 77:6 ,موووعة :(996! ,وسعطمتاطضظ العساعواظ نفاة رعولقطسدت 
,ع3 عنذ كره انمائه:772::5/077 137:6 

(15) 98 .م بلمذمده111' مه أعتت] 

(16) معم0 بسمطعمنعس8) وعاءم3 بعلم[ غهننه ,عنما5 111 ورمع11 أماعو3 ,مالعمضمدكة اعمطعتا3 

1 0؟ ,انء7:00 722106 6 80015 نماكلا 26 ,عتباطعاعا أموع1! :رذ 00010 ,125 .م ,(2006 ,جوععط بوازوع الول 
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الاجتماعية والاقتصادية التى عمقتها العولمة» بل وخلقتها2". وهذه التفاوتات 
لا بد أن تنتج» وقد أنتتجت بالفعل» عدم استقرار اجتماعي وسياسي لا يمكن 
لأحد أن يعالجه سوى الدولة عن طريق إصلاحاتها وسياساتها في مجالات 
توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية*'". بعبارةٍ أخرى» ستظل الدولة ذلك الكيان 
الذي لا غنى عنه. 

يمكن. لأغراضنا الخاصة. أن ندرج في إطار هذه الأطروحة الثانية ما 
يَعْرَف بالمدرسة التحولية*'" (اومطهة ؛والههه اههدةكمه)» حيث ترى هذه 
المدرسة أن بمقدور الدولة» على المدى القصيرء مقاومة الآثار العامة للعولمة» 
وتكييف نفسها أو تحويلهاء على المدى البعيد» إلى نظام تُستبدل فيه الأنساق 
السياسية والاجتماعية التقليدية بأنساقٍ أخرى. بمعنى أنها تستطيع إعادة تشكيل 
نفسها والنجاح تاليا في مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة©©. 

تبيّن الأطروحتان اللتان قدمناهما بما تمثلانه من أفكار2» احتمال أن 
تفعمر الدولة أو أن تسندل بها بلية قزه معولهة جديدة. ومن وبكية رن 3 
يضيف الرأي القائل إن الدولة ستكيف نفس ها أو تحولها لمواجهة تحدي 
العولمة شيئًا جديدّاء إذ يبدو أنه لا يسلّم بالمقدمة الأساس القاضية بأن التغيير 
والتكيّف أساسيان للدولة بوصفها عملية تاريخية. ولنسلّم بأن الدولة مرت 


(17) عن دور العولمة في زيادة الفقر على مستوى العالمء انظر: كلذ #مه «ما/صفلصذما0 ,حاناوناد 

21210010 1١ 

(18) يجب أن يخفف إهمال الدولة النسبي للفقراء من حدة هذا التصريح. عن هذا الموضوعء 

انظر : 31616 ننه نم77 علها5 ,اتلدلمعاكه؟ كام :دز دوعيو أن لمتانللكممع» ,لرمكطعة .8 كواعنم[ 
.149-167 .مع ,(1992 ,قوملنهء الطساظ عهقه5 :. لالد ,عاعوط صساطبجع11 بومفدمة) 5ككه50 ,مما 

بالإضافة إلى ذلك» يجب أن يخفف من حدته أيضًا الطرح المقنع القاضي يأن إصلاحات الدولة 
الاقتصادية تقلصت في مايطلق عليه عصر العولمة. انظر: .51-80 .مم رعامعة1 
)219 .190-208 .مع ,اتمفمع 7و5 

(20) «رقه أ لدصمم وم عاما5 آه لررمعط؟ ه كلعوبهه؟]" بممنادع ألقطمات له عنما5 مط ,سقلاك متمدا3 
70 0011/6/11820167[7) 0 1077اع 82178 1116 :10.3 رك .ا ,تزمدمعءظا أمعتتامط لمم أتماصعامة عن موأبوع 
.5 21006 ,81.1 اه] 11610 مضه ,497-513 .جرم ,(1997 تتسناية) 

(21) ثمّة تقويم دقيق ومُفَصَّل للأطروحتين في: عه فعدم8 مدنا ةالدطمان عدلكه ,ممداة اعدط1ة3 
الاآنائتاظ) 3 20 ,4 ١.01؟‏ , تإاررم معط أوعء اللو أمنمأامامعلار] زه ممأبع] جر 5867 -ممعولط عط 06 عون 0مة عوتظ 
.(1997 
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بالفعل بتحولاتٍ في الماضي وستستمر في فعل ذلكء ولا بد من أن هذا هو 
الافتراض الكامن في الأطروحة الثانية» وإن لم يُعَبّر عنه. بيد أن التحولات لا 
يمكن أن تكون من القوة بحيث تحول الدولة إلى شيء يفتقر إلى التشابه مع 
أي شيء عرفناها عليه في القرنين الماضيين. ويمجرد حدوث ذلك. لا يعود 
بمقدورنا الحديث عن الدولة إلا لتنعاها. وفى هذه الحالة» لا يبقى لنا سوى 
الأطروحة الأولى» إذا ما بقى أي شىء. لأن هذه الأطروحة ذاتها قائمة على 
تقويع لقدرة الدولة» أو عدم قدرتهاء على الاستمرار. 

لا يتبقى لناء إِذَّاء إلا ثلاثة احتمالاتٍ متهجية: الانتصار الكامل للعولمة» 
أو الاتتصار الكامل للدولة» أو علاقةٌ جدلية مركبة ومستمرة من الاحتكاك 
والتعاون بينهما. ولا يبدو أيّ من الانتصارين ممكن الحدوث في المستقبل 
القريب؛ ما يتركنا مع الاحتمال الثالث الذي يمثل الحقيقة الفعلية على الأرض» 
علاوةٌ على المنوّعات التي يمكن أن يطلع بها على هذا النحو أو ذاك باختلاف 
الأوضاع. وما نزعمه هو أنه إذا كان الحكم الإسلامي كما رأينا - لا يتوافق 
مع الدولة الحديثة» فإنّه سيكون بالأحرى أقل توافقًا مع (1) الشكل الحاضر 
(أو المحتمل) للعولمة باعتبارها الشكل الوحيد للحكمء ومع (2) التتيجة 
المركبة لأي جدلية بين هذا الشكل من العولمة والدولة. 

باتنت العولمة تعني أشياء مختلفةٌ متعددة» مهمّة كلها وذات مؤديات 
خطرة. وسوف نأتي على ذكر ثلاث خصائص أساسية بصورةٍ مختصرة: أولها 
الخاصية الثقافية22) . فقد استولت تكنولوجيا الاتصالات الحديثة على بعضٍ 
من احتكار الدولة إنتاج الثقافة والأشكال الثقافية مفسحة هذا المجال أمام 
قوى متنافسة تعولم أشكالا ثقافية دون سواها. ونستطيع القول باطمئنان» إنه 
في حين خضت الغولية أرجها جعينة فى القانات التقليدية السخلية (كمواقع 
التراث العالمي)؛ د تبقى مثل هذه الظواهر ظواهر متحفيّة تتنافس مع التقدم 
السريع والعنيف والفخع الذي تتقدّمه الأنماط الثقافية الغربية (كفنون الأداء 
الغريبية. .ووجبات ماكدونالد» وممارسات متاجر وول مارت التى تعتصر 
العمال» ولباس رجال الأعمال الحديث المشدودء وثقافة استهلاك 0 


222 .327-63 .هم ,[لد ك] ل0لء1آ 
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وتخلي الدول الأفرو آسيوية عن الأشكال الثقافية التقليدية ووسائل إنتاجها 
المتللاشية لمصلحة نظيرتها الغربية». بل إن الإزاحة الثقافية تهدد حتى بعض 
المناطق الغربية» وإن كان بدرجةٍ أقل» كما يتجلى في كيبك وصراعها المستمر 
مع الهيمئة الثقافية الأنكلو ‏ أميركية. ويعتبر الكاتالان والباسك مثالين آخرين 
على ذلك. 

لا حاجة إلى القول إن الهيمنة الثقافية على العالم غير الغربي ملازمة 
لأشكالٍ من السلطة السياسية والعسكرية المهيمنة» الملازمة بدورها للاقتصاد 
والأسواق. هناء تظل الدولة مصدرًا مهما للعولمة. وكما أكد مارتن شو 
(562 منعدق3)» فإن شكل الدولة الحديئة النموذجي المعاصر ليس شكل 
الدولة القومية فحسب)» بل أيضًا «تكتلٌ ضخم ومعقد مؤمسيًا وغير منظم من 
سلطة الدولة التي مرّت بتحولاتِ إضافية بات يمكن من خلالها اعتبار الدولة 
الغربية شكلا عالميًا لسلطة الدولة0*©. وبالبناء على نظرية مايكل مان 
(صصدك8 آعدط:34)ء يؤكد شو (الذي كان يمكن له إضافة كارل شميت أيضًا) أن 
العولمة قوةٌ سياسية وعسكرية بقدر ما هى اقتصادية من حيث الأهمية» وأن 
هذه «القوى المتعددة» تمثل هيمنة الغرب المتواصلة على «العالم بأكمله إلى 
هذا الحدّ أو ذاك2950, 


بيد أَنّه لا شك في أن الوجه الاقتصادي للعولمة هو الأكثر وضوحًا. وهو 
يبقى الأولوية الأولى ل رابطة دول جنوب شرق آسيا (الهظ5ة) والاتحاد 
الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا (814114) والتجمع المخروطي 
لدول أميركا الجنوبية #دوم:846) ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا 
والمحيط الهادئ (©28ف) ورابطة الدول المستقلة (15©) ومنظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية (©08)» علاوةً على منظمة التجارة العالمية وصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات أخرى0©. إِنَّ الخجم الهائل للسوق 


(23) .87-148 .مم ,[.لماء) لاع3 

(24) 497 .م بلاتقطة 

(25) المصدر نفسه. ص 502. 

(26) عن صندوق النقد والبنك الدوليين كلاعبين أساسيين في العولمة» انظر: ,2الهنا5 
.149-188 .صم ,إ.ثة أع] ل1ع1آ1 0اكة ,تناع ةجمءئز82 عا هابه ا«مأتموالعطمات 
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المالي العالمي مذهل» وهو يغطي كامل التكاليف المترتبة ة على العسكرة 
العالمية التي هي أداةٌ أخرى من أدوات العولمة27, ويحلول منتصف 
التسعينيات من القرن العشرين» لم تقل صادرات العالم عن 17 في المئة من 
5 اللي قا بالك زيادة نسبتها 10 في المئة قياسًا بالعقود الثلاثة 

بقة لها مجتمعة©3) «ولقد رادت الارقا م منذ ذلك الوقت ولا تزال في زيادة 
يومية. وبذلك يعدو القول إن العولمة تميز مّرَ الثراء المادي والرخاء الاقتصادي». 
ا ا 0 وفي هذا 
التي يصادف أنها ليبرالية التوجه بجدارة699. بيد أن اقتصاد العالم هو يلا شك 
محل سعي شديد وحدٌّ أدنى من التنظيم إلى درجة أَنْه لا يشبه النظام إلا 
العا ولذلك» فهو يفتقر إلى أي آليةِ تشبه ما طورته الدولة في التعامل مع 
قضايا العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة (تمثل الولايات المتحدة 0 
جزئيًا هناء حتى عند مقارنتها ببلدان أقل رخاء). وفي هذا الإطار» كانت 
الدولة» بصرف النظر عن فقر سجلهاء أكثر انتبامًا من أي شيءٍ نجحت 
العولمة» أو قد تنجح» في إدارته. بيد أنه في حالة الأسواق راس المال» لا 
ينبغي أن نضع الدولة في مواجهة العولمة على الدوام؛ كما لو كانت العولمة 
خارج نطاق سيطرة الدولة تمامّاء كما تزعم بعض نظرياتها. فالأسواق الحرة 
المعولمة هي من عمل الدولة بدرجة كبيرة» وتقودها في الوضع الراهن 
الولايات المتحدة أساسّاء علاوةٌ على أوروبا واليابان (وقد نضيف الصين 
الصاعدة أيضًا). 


من الأمثلة البارزة على دور الدولة» ومن الأمثلة الأساس بالنسبة إلى 
بحثناء تلك الحقيقة الساطعة التي مفادها أنْ الشركة («هناههمه») التي خلقتها 


0227 «مم نامع أله طهات ]0 عنهاك عط1)» ,تتقط5 
,228 .0 .م ممعمرع و8 
)229 .1-5 .مم ,ع[مع18 لهة ,235-236 .وم ,مطمكل 
(230 .198 .م رعومقن5 


يؤكد سترينج أيضًا أن ما يُطْلّقَ عليه الحكم العالمي سيظل مفتقدًا إلى بنيةِ نظامية ما دامت سلطاته 
لا تتنافس أو تتوازن مع بعضها على النحو الذي نجده في الدولة التي فُصِلَت فيها السلطات. 
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الدولة ونظمتها تؤدّي دورًا أساسيًا في الاقتصاد المعولم”©. وبصرف النظر 
عن أي حكم يخصٌ مزايا العولمة أو عيوبها بوصفها عولمة» فإن الشركة 
كانت على الدوام قوتها الدافعة(32) ٠‏ ومن المعقول» إِذَاء تقويم العولمة بإحدى 
صفاتها الغالبة» أي أخلاق شركتها التي حصلت ولا تزال على دعم الدولة020, 
وعلى الرغم من حقيقة أن الدولة الحديثة الباكرة أبدت نفورًا أخلاقيًا من 
الشركة وجرّمتها لبعض الوقت على أساس أنها تفسد المسؤولية الأخلاقية 
قانونية» وهي الخاصية نفسها التي أزعجت الحسٌ الأخلاقي للحكومة في 
البداية©. ولا تسمح المساحة المتاحة بتناول شامل لطبيعة الشركة» بيد أن 
جانبًا منها شديد الوضوح. فالشركة يقيمها القانون لأجل هدفٍ واحدء ألا وهو 
زيادة ثروتها وإعلاء هذا الهدف على كل ما عداه» بما في ذلك المسؤولية 
الاجتماعية التي توظّفء إذا ما وُجَدَتَء في خدمة توليد أرباح أكبر. هكذا 
تصبح الأعمال الخيرية التي : تقوم بها الشركات والمسؤولية الاجتماعية 
استراتيجيات لزيادة الأرباح» وبالتالي زيادة الحجم الاقتصادي للشركة. لهذا 
السبب تحديداء لا تستطيع العولمة القائمة على الشركات منافسة الدولة» لأن 
الدولة طورت وسائل التعامل مع الحاجات الإنسانية لمواطنيهاء وإن كان ذلك 
بأقل الدرجات. وبالمقابل» فشلت الشركة في فعل الشيء نفسه» بل كانت 
ولا تزال ذات سمعة سيئة في ممارساتها اللا إنسانية والاستغلالية التي تدمر 
حياة البشر (ما يدعى الآثار الخارجية (6:)6508/165)) كمستهلكين لمنتجاتهاء 


0231 23-45 .2م ,5961615 30 ,98 ,م ملامعمتتره111 ممه أوتا 

(232 .242-259 .مع ,[لة أ6] لاعت 

(33) ,36.أم؛ روعتاوط غرن مرعزنع2 جر 7تدتادعممره© أن لسسفمعح عطة لأناك» ,وعكاتصطء5 .© عممتائطط 
.119-120 لهة 111-113 .مع ,(1974 لإتقناقةل) 1 .70 

(34) بعرملا بجع81) «وسوط أيه االرومط كزه اأبادصباط! أمعنومامطيوط م1 بو«مفيم ممم رم 11:6 ,مقطدظ اعم 

12 لمة 5-8 .مم ,(2004 ,خوط عمر] 

في أوروبا وأميركاء تمت معارضة الشركات في البداية على أسس أخلاقية لأنها اتسمح 
للمستثمرين بالتهرب من فشل شركاتهم من دوت أي ضرر.. ورأى التقاد 0 ذلك يضعف المسؤولية 
الأخلاقية الشخصيةء وهي قيمة حكمت العالم التجاري لقرون». انظر: 1/25 ,معمه .© لاوط 
أاع862 :1ألهن) ,موعكأعمص مود رمو الوأمقلود! :لم2 ,لممكامدل! عدع070) قاعملا عا عاب كعممايه ممه 
.(19935 ,ومعطعتاطيط ععاطعم »1 
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و للتسربات الكيميائية والبترولية» وكعمالٍ منتهكين في وظائف 
تعتصرهم؛ وكساكني كوكب يتعرض للدمار ب ببطءٍ ولكن بثيات. نتيجة 
ممارساتها الصتاعية. 


يمكن أن نستنتج أنه ما من خاصية سبق أن نسيناها إلى الدولة القومية 
في الفصول الأربعة السابقة قد تقلصتء في ظل العولمة» إلى درجة كافية 
لتبرير إعادة التفكير فى طبيعتها. فكل الخواص.ء أو ما أطلقنا عليه خواص 
الشكلء إِمّا تأثرت بصورةٍ أضعف ما تكون (مثل السيادة والاحتكار الثقافي 
للدولة) أو تعززت (مقل التنظيم القانوني أو البيروقراطية). ومن جهة 
أخرىء لا توجد أي خاصية من خواص الشكل الخاصة بالعولمة» باستثناء 
مداهاء إِلّا وتمتلكها الدولة بالفعل. ولا تمتلك العولمة سيادةٌ حقيقية 
لأنها لا تمتلك» بالمقارنة مع الدولة وبصورة مستقلة عنهاء إلا سالطاتٍ 
محدودة لممارسة العنف المشروع والتهديد باستخدامه؛ كما أن كفاءتها 
التشريعية محدودةٌ بالمقارنة؛ وقدرتهاء ككيان مستقلء على التوغل في 
النطاق الثقافي لا تزال في طورها الأول. في الواقع» لا تملك العولمة أي 
استقلالٍ ثقافي» إذ إنها تستمد عنفوانها الثقافي» كما رأيناء من مجتمع 
غربيٌ متأثر بشدة بتدخل الدولة. وتظل المجالات التعليمية والثقافية 
الأكبر - وهي مجالات مهمة لتكوين السلطة - مخترقة من الدولة القومية 
وتحت سيطرتها المباشرة:» أمّا العولمة فهي بصورة رئيسة واحدةٌ من أشباه 
الموصلات لدى الدولة على هذا الصعيد (بصرف النظر عن السرعة التي 
تزيد بها من قدرتها التوصيلية). 

والآنء ما دام الانعزال ليس خيارًا ممكنًا ‏ على المدى الطويل» بالطبع - 
لا بد للحكم الإسلامي من أن يتعامل مع الدولة القومية والعالم المعولم 
كهماء حت يغيلان با على كرغ منة من الفعادي كا كلتدكرنا أغلبها 

فى الفصول السابقة بقة» ولم نستبعد سوى واحد منهاء ألا وهو رأسمالية السوق 
الحرة الليبرالية. وسنتناول هذه الخاصية في المقطع التالي» ونختمء في صورة 
مجموعة ملاحظاتٍ سريعة: بتوليفة تستحضر شروط الحكم الإسلامي التي 
رسمنا خطوطها العريضة في الفقرة الأولى من هذا الفصل. 


الاقتصاد الأخلاقي للإسلام 


كما يتحدّد الاقتصاد الحرّ المهيمن على العالم اليوم بمجموعة مبادئ 
تميّزه من التوجهات الاقتصادية الأخرى ‏ كالاشتراكية ‏ كذلك هو حال النظام 
الاقتصادي الإسلامي (الذي يكاد يطويه النسيان هذه الأيام). وكما يقوم 
الاقتصاد الليبيرالي الحديث على فهم معين للعالم وشكل معين للحياة 
السياسية» كذلك هو حال الاقتصاد الإسلامي الذي يصطبغ بشلة» ولعله 
يتحدد تمامّاء بتصور معين للعالم ليس ذا طبيعة سياسية بل ذو طبيعةٍ شرعية. 
ويينما تتسم الفلسفة الاقتصادية الليبرالية؛ على مستوى كل من الدولة 
والعولمة» بالتجارة الحرّة والحركة الحرّة لرأس المال والخصخصة والرغبة 
في تعظيم الربح وتراكم الثروة من أجل ذاتها (وهو ما يفسّر اللاعقلانية 
الملحوظة كثيرًا لدى الرأسمالية)”*7» يتأسس النموذج الإسلامي على ما يمكن 
أن ندعوه اقتصادًا أخلاقيًا. 

نشأ نموذج هذا الاقتصاد مع القرآن نفسهء الوثيقة المؤسسة للوسلام 
وثقافاته وعالمه المادي» ثم أحكمته السيرة النبوية وبعدها نظام الشريعة 
الشامل بوصفه ظاهرةً خطابية ومؤسسية. وبيئما اختلفت الممارسات 
التجارية والأنشطة الاقتصادية من منطقة إلى أخرى ومن قرنٍ إلى آخر» 
سادت القيم الأخلاقية الشرعية وأوجدت واقعًا عامًا يشهد على نجاحها 
وانتشارها. ويمكن قياس هذا النجاح بواقعة لا مرّاء فيها مفادها أنَّ 
الحضارة المادية الإسلامية والتجارة الدولية والإقليمية الإسلامية كانتا من 

بين الأكثر نشاطًا وتميرًا في تاريخ العالم قبل الحديث*©. وهذا التوصيف 
(الذي ربما لا يفي بالحق) لا يدلل عليه ما نعرقه عن الإسلام وتاريخه 
الاقتصادي فحسبء بل تشهد له أيضًا حقيقة أنَّ الاستعمار الأوروبي لم 
يستطع الهيمنة على البلاد الإسلامية خلال القرن التاسع عشر من دون 


(35) صذ مادع1 لاعطمقالق لمة ممددبجه8ا ,اعابعا!ط ءا قجه ,وعء 29101 ,كعاطاظ ,مممقطعيظ8 .8 معالة 
.27-28 .مم ,(1985 ,لأعطموالة لضة ممصحدهه :111 روجماه1) رطومكماتطط 

)36 انظر » على سبيل المثال: «نطهننه 1 ءنمرمعط عأنرهاذا أمنءالعءلة .0ه ,عوكممعوط6 .11 .5 

عاكلا بتاع11 بتعلدمآ) جما 1500" .5 رطا لروببععهظآ ,كعأنممروعط ببمءممصييط جما «وه© ه070 » هذا عو«1اائظ 
.(2003 ,ومعسس0 عولعلانهآ 
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تفكيك الأبنية الاقتصادية التي اعتمدت إلى حدّ كبير على قواعد وقوانين 
وقيم شر شرعية!07, وكان ذلك سببًا مهمًا لإصرار المشروع الاستعماري على 
اسحصال الشريعة» إذ كانت عائقًا أمام توسصسع أورويا السياسي» وأمام 


سيطرتها الاقتصادية. وهو الأهم. ويلخص هذا العا تق المتصور والحقيقي 
كل قحي إد يكير إلى عدم توافق الشريعة كنظام أخلاقي مع طرائق 
الرأسمالية الحديثة وقيمها. 


ثمّة فكرةٌ لا بد منها في أي عرض لاقتصاد الشريعة الأخلاقي؛ ألا وهي 
أن حفظ الملكية والثروة وإنماءهما يمثل إحدى الكليّات الخمس التى أسست 
بئية النظام الشرعيء وبالتالي المجتمع الإسلامي بمجمله» وحددت طريقة 
عملهما”*” أما الكليّات الأربع الباقية فهي الحفاظ على النفس والدين والعقل 
والنسل (أي الأمة ومجتمعاتها الجزئية00)09©. وتتحقق كلية حفظ النفس عبر 
تشريعات القصاصء وهي تشملء من بين ما تشملء الدية» وفي حالة القتل 
حق عصبة المقتول (وليس الدولة) في قبول الدية أو اخختيار القتصاص أو 
العفو. ويتعزز بعد الدين بما ندعوه تقنيات الذات47 إضافة إلى قوانين 


(37) انظر: ععلمطاسدت) :عع فةتتامصمةء) كارمالم7مركه:1 ,ععاعع87 ,ومو 11 ثه'ممنا5 ,وهال اعوللا 
371-42 .مم ,(2009 ,ووععط بوالوء اونا 
(38) لمقدمة عن ذلك,. انظر: 05 أمعء05© 196 نععممطه لمععا لهة جما عنتسدادل» ,كايدم0 عمااماكء] 
,كلك ,02521 عتصد8 لضة ألممصة خوططة :مذ «رلومعط؟" لدوعة بممنممتمعتمم0) لمة لمعأدموان) ما ه_ول_دلقلة 
,(2007 رعصعطط بواتكء اندلا لسوتمماد :كتله0 ,لمكمماة) لعندمن جممو«عندهم) عا (أ مدما عأديماتا :م "تماد 
اأوتلله أتاين انسدق ها لروأاعناقه:!:[ هف :110715 أمعوعا عننبهاكا “زه و2 4 ,جدلادا اعدلتا لهد 66-7١,‏ .مم 
.180-187 له 168-174 .مع ,(1997 ,كعععط ولد خندلا عولتطسته عابولا بععلة بعع لت طصيه) 
أعيدت صياغة هذه الكليات» مع المفاهيم التابعة لهاء خلال القرن العشرين؛ ماحية في أثناء ذلك 
آثار النظام نفسه الذي اشتقت منه. لقد أكّدتٌ في مقالٍ سابق «7لهمماده2 86 و'مصطة ذا ممت» أن هذه 
التحولات الحديثئة كانت محخصورة في وذاتية غير قابلة للعلاج». وبالمقابل» شكلت في الفترة قبل 
الحديثة أسس الشريعة وأدمجت كجزءٍ أساس من أصول الققه. انظر: 8 ه'مهطا5 عطا ممع» ,ووالدكط أعدللا 
70ت لااضة عأثانهأثك1 ,كله ,تعكمة 510 ععنزعع1 وعمقطئد8 لمة 220080 عاععطعقلا عممولا :مز «#لععمادع] 
46 .ع ,(2004 ,كوعع2 كلق تهالك عذت ,رامع انتحملةلالا) جأددعء0م84! كت دموارء الهاي 

(39) هذه إضافة من المؤلف على الترجمة العربية [المترجم]. 
(40) 1.مه ,01.49 ,القتسقك للق «وتمعله51 6ه كعومع للد عط لسهة لأكدوول/ة» ,ودالدةا اعدللا 
.1-10 .هم ,(2011) 


(41) انظر الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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الجهاد والردة» وهي بمنزلة الدفاع عن حقوق المسلمين ضد التهديدات 
الخارجية والفتن الدينية الداخلية». ويتحقق حفظ العقل الذي هو أساس أي 
فعلٍ «قانوني) (بما في ذلك الصلاة والحج». .. إلخ) بواسطة قواعد تنظيمية 
متعددة تحدد الأهلية القانونية علاوة على تلك القوانين التي تجرم شرب 
المسكرات. ويتحقق حفظ النسل بواسطة قوانين تنظم الزواج وتتعلق بالزنا 
والطلاق والميراث والحضانة وما شابه ذلك. وعلى الرغم من أن كلمة «نسل» 
تعني حرقيًا الأطفال أو الذرية» فإن المعنى «القانوني» والأحكام الخاصة بهذه 
المقولة تشمل الأسرة الممتدة» وبالتالي المجتمع الذي تعيش فيه وترتبط مع 
سواها بالزواج وغيره من الروابط الاجتماعية ‏ الاقتصادية!*, 

كانت الكلّيات الخمس التي يُجْمَع في الإسلام على أنها تحدّد مقاصد 
القانون الأخلاقي - وعلى أنها شر عت من أجل مصالح العيادة** ‏ قد 
نشأت في الفقه نتيجة مشروع استقرائي دفع الفقهاءء بعدما نضجت 
الشريعة» إلى أن ينظروا خلمًا إلى الصورة الكاملة» إذا جاز التعبير» ويتخيّروا 
هذه الكليات من المجال الكامل للثقافة القانونية» من دون أن يقيدوا 
أنفسهم بنصوص الوحي أو بمناهج أصول الفقه العقلية”». بعبارةٍ أخرى» 
اختصر التأثير الكلي للشريعة ‏ باعتبارها نظامًا خطابيًا ونظريًا ومؤسسيًا 
وعمليًا ‏ في هذه الكليات التي ما إن جرى استخلاص مضامينها وتفصيلاتها 
حتى أنتجت بدورها الشريعة نفسها بكلّ ما هي عليه. وبالبناء على خمسة 
قرون على الأقل من التراث القانوني القائم» ُحددت الكلّيات بصورة 
امسطرانا رواحت تقر حال بجر ملعا ونين عاض 


242 عن الجهاد والردة» يمكن العودة إلى مناقشاتنا في الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا 
الكتاب. و 324-341 فمة 318-320 .مم ,هماد ,ووأاو1] 

(43) أبو اسحق إبراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقات في أصول الأحكام. بتحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد (القاهرة: محمد علي صبيح» 9 -4)1970 اج 2؟ محمد بن علي الشوكاني؛ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (سورابايا: شركة مكتية أحمد بن سعيد بن نيهان» 
زد. ت.1). ص 214 - 218: ومحمد الطاهر بن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية؛ تحقيق محمد طاهر 
الميساوي (عمان: دار النفائس» 2001)» ص 449-430. 

(44) «الشريعة وضعت لمصالح العباد»: الشاطبي؛ ج 2ص 3. 

(245 162-66 .مم ,كذ 1م18 أهوما ع مادا زه بمواولط 4 ,ودالدكا 
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نموذجية تحدد الشريعة كنظام قانوني وثقافي. ويمكن القول إِنَّ هذه 
الكلّيات تمثل معنى الإسلاه60. 

بيد أن أيّا من هذه الكليات ليس مستقلًا. وكي تُطَبّق بأي قَدْرٍ معقول 
وتكون ذات معنى» لا بد لكل منها أن تتكع على الكليات الأخرى وتتداخل 
معهاء محافظةً على علاقة اعتمادٍ متبادلٍ في ما بينها. ومن الواضح أن كلية 
حفظ النفس هي كلية أساسية تضع البنية الأساس للنظام الذي لا يمكن 
للكليات الأخرى أن تتحقق من دونه. ولا تقل كلية حفظ الدين أهمية عن 
سابقتهاء فهي تحدد كلّا من نوعية النظام الذي أسسه الميدأ الأول.» أي 
حفظ النفسء وطبيعته. ولا يعني الجهاد والردة» المعاني السياسية السطحية 
والفجّة التي اكتسباها اليوم» بل يمثلان أبنيةً مفهومية عميقة ترتبط بأعمال 
دينية وفلسفة حياةٍ صوفية معتدلة» إضافة إلى تقنيات التفس ذات الأهمية 
العظمى. فإذا كانت الكلية الأولى آليةً ميكانيكية تضع «قواعد النظام 
الاجتماعي؟ة» فإن كلية حفظ الدين تعطي هذا النظام قيمه ومعانيه ونفسيته 
وروحانيته. ويلزم من هذا المنطق أن تتشابك الكلية الخاصة بالأسرة 
والمجتمع مع كلية الدين» لأن هذه الأخيرة هي أيضًا أساس الأولى 
والمنتجة لها. 

بيد أن كل هذه الكللاك بعاويا كه القت كط سباق الذي 
يمكن من خلاله لكلية المال أن تت تتحقق وتصبح بثاءة. كما تث تشترك كلية 
انال في جدلية مع كل واحيدة من الثلات الأخريات لتعزيز الكلية 
الخامسة. لذلك» من الدقيق القول إن العناصر المنتمية إلى المجموعة 
الكاملة للكليات تعمل بصورة متزامنة كلما استدعيت أيّ منها للعمل. 
هكذاء قامت جدلية بنيوية من القيم والممارسات والمؤسسات الشرعية 
بتحديد مجال مبدأ حفظ المال وتقييده ودعمه وإخراجه إلى حيّز الوجود. 
كما نظّمت جدلية الاعتبارات الروحية والميتافيزيقية والدنيوية في آنٍ معًا 

(46) أصبحت نظرية الكليات والمقاصدء بفضل هذه الخصائص كلهاء موضوع نقاشٍ حاد في 
العقد الأخير. انظر على سبيل المثال: الندوة العالمية عن الفقه الإسلامي وأصوله وتحديات القرن 


الحادي والعشرين: مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة. وج (كوالالمبور: جامعة 
مائيزيا العالمية.» 2006). 
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ميادئ حقوق الملكية واكتساب الثروة والحفاظ عليها وصرفها في الوقت 


م م(247 


حض الإسلام وشريعته على السعي من أجل الثراء المادي وتراكم 
الثروة”**». وكان الرسول نفسه مدير أعمالٍ وتاجرّاء إذ تزوج من امرأة مقتدرة 
كانت لها تجارتها الخاصة المعتبرة. ويّحل القرآن من جانبه التجارة والأعمال 
باعتبارهما أعمالا مشروعة يمكن للإنسان السعى فيهما بعد انقضاء واجب 
الصلاة”*. كما نجد في الشريعة قواعد وقوانين مفصلة خاصة بالبيع والعقود 
والتجارة. وتمثل المساحة الكلية المخصصة لهذه القضاياء بما في ذلك 


الشركات التجارية والعهود والتحويلات والوكالات والودائع والقروض 
والإفلاس والاختلاس والإيجار وما شابه» مالا يقل عن 15 فى المئة من 
سجلٌ الشريعة المكتوب. وإذا أضفنا القواعد والقوانين المالية الخاصة 
بالضرائب والمواريث والوصية والهدايا والأوقاف والطلاق وما شابه» ترتفع 
هذه النسبة إلى 25 في المئة أو أكثر*”. وإذا أخذنا في الاعتبار الأهمية 


(47) لا تزال هذه العلاقات المعتمدة على بعضها مفهومةً جيدًا من بعض الكتاب في العصر 
الحديث. انظر على سبيل المثال: محمد باقر الصدرء اقتصادنا: دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث 
المذاهب الاقتصادية للماركسية والرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصيلها (بيروت: دار 
التعارف. [د. ت.]): ص 290 -298 وأجزاءً أخرى من الكتاب» ولمناقشة مفيدة لهذا المرضوع عند 
الصدر انظر: 16 هاه بإعزه/ة ,#لدك-عه «هو80 4ه:الاانعاساط +سصة عتوجماءة زه أمسممء8 71:6 ,أقللمقة لاطت 
لامع اننا عو طروهت ملعملا بسء[2 زعو لمطصمت) 29 وبمووطار! أكمط 811001 عولتتطامهه ,أمعدماممعام]! علد 
]1 قأاصمعد0) عتلهدآط عطه[ .كمم!' , ج«بماد! ما ءء اكنال أمأع30 ,رطان © لتوزة5 لمة ,115-119 .ممع ,(1993 ,كمعوط 

كك 127 .مع ,(2000 ,.أعمآ عممأئقءتاطضيظ عتصسماكا 

بيد أن غالبية الكتاب المسلمين في العصر الحديث لا يظهرون هذا القهم المركب حتى عندما 
يعارضون الرأسمالية وآثارها. عن هذا انظر: 716 :0م86 أع7مللة علا هسمه «بماءا ,ووض1 وعاممط> 
.(2006 ,عوعوط لإلزورع/ائلانا عول1:طامه عاتملا بسوع11 بععلتقتطحمهت)) ««بدالمناممن) زه ععمءعااه1) 

(48) محمد بن الحسن الحر العاملي» وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة. 30ج 
(بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 2007)» ج 12» ص 325-323 و2»331-329 حيث يصرح 
بأن فضائل التجارة المندوبة تتضمن «زيادة العقل». 

)049 القرآن الكريم» (سورة الجمعة»» الآية 210» وأبو بكر محمد بن أحمد السرخسي» المبسوط» 
31 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1993 -1994): ج30 ص 245. 

(50) انظر نسبة كلٍ من هذه الموضوعات في: «صة عتماعط 10 «مااعنهمج! نف ,ودالد؟ اعوللا 

,29-30 .مم ,(2009 ,كمع برواتوع انمتا عو ارطصدتك تعايملا برولة بععلنطدمهة) 
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العظمى ل«الأركان» التى تشكل تقنيات النفس”*» وفى ضوء المكانة المقدسة 
التي اكتسبتها الأسرة والقوانين الخاصة بها ناهيك بمجالات التنظيم الأخرى 
التي لا تعد ولا تحصى - يصبح تخصيص ربع اهتمام النصوص للعقود 
والتجارة والمعاملات المالية جديرًا بالملاحظة. 

تتشبع كل المعاملات التعاقدية في الشريعة بصبغة القيم الأخلاقية» ويلزم 
أن تفترض العقود الرضا حتى تكون صحيحة. والرضا مفهومٌ مشحون أخلاقيا 
ونفسيًا. وهو يعني القبول الكامل الخالي من أي أثر للإكراه أو حتى التردد*©. 
وهو يفقرض التعامل العادل والنيّة الحسنة وراحة النفس لكل الأطراف 
المتعاقدة. ويجب أن توضع التجارة» كونها تعاقدية» في هذا الإطار الذي 
يتطلب العفو والسماحة والاستقامة وتجنب الجشع والطمع ووضع قيودٍ ظالمة 
على الشركاء: #رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع» سمحًا إذا اشترى» سمحًا إذا 
اقتضى»*6. و«التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؛0”*» بينما يصلى التجار الذين يغشون ويحتالون نار جهنم بما 
أيُموا”**. والتجارة قد تثير الريبة إذا جرت في سوق فسد فيه المال بسبب 


0 انظر الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(52) محمد بن علي الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» تحقيق محمود 
إبراهيم زايد» دج (دمشق: دار اند لين 20000 ج22 ص 575 وما بعدهاء 586 وما بعدهاء 
6422-1 و7244 وما بعدها؛ أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» روضة الطالبين» تحقيق عادل 
عبد الموجود وعلي معوض» 8ج (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.1)ء ج 23 ص 5 وأبو الحسن 
علي بن محمد الماوردي» الحاوي الكبير في فتقه الامام الشافعي... وهو شرح مختصر المزني» تحقيق 
وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ قدم له وقرظة محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح 
أبو سنة» 19 ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 1994)؛ ج 5» ص 13. 

(53) حديث تبوي. انظر: أيو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري: صحيح البخاري» 5 ج 
(بيروت: المكتبة العصرية» 9) ج02 ص 617. 

(54) حديث نبوي. انظر: محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذي» 6 ج (القاهرة: دار الحديث» 
9 ) ج 3 ص 335. 

(55) وهو أيضًا موضوع أحاديث نبوية أخرى. انظر: المصدر نفسه. انظر أيضًا الدلالة الجمعية 
لهذه الآيات القرآنية: القرآن الكريم: «سورة البقرة» الآيات 83: 177: 188 198: 200: 215 
و279-275؟:فسورة النساء.» الآيات 2 6» 210 29» 36 و161؟ «(سورة المائدة:6 الآية 9 (سورة 
التوبة:» الآيات 35. 60 و103؛ «سورة الإسراءء» الآية 26؛ #سورة النورء» الآية 422 #سورة الروم:» 
الآية 439 «سورة المجادلة:» الآية 13» و«سورة الجمعة»» الآية 10. 
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المعاملاات السيئة» سواء انطوت على اختلاس أم مخاطرة ة مذمومة أم 8 
وكان القلق من إمكان فساد التجارة والمال الناتج عنهاء حتى ولو بطريقة 
مقصودة» بسبب ممارسات السوق اللاأخلاقية» قد دفع الشريعة إلى اه 
قانونية وأخلاقية هدفت إلى «تزكية» هذا المال. وهذا ما يفسّر مطلب إيتاء 
الزكاة والمشاركة في الأعمال الخيرية المتعددة كالصدقة والوقف (الذي 
ل و ل الي اي 
السادس عشر) بصورة غير مباشرة”. وثمّة افتراض أنه في كل بيع يوجد 
احتمال للوثم» أ ميري ايت جيك إن العوير انقما ركن اليا ا يدرت 
على الدوام مصدر أرباحه. وهذا الإثم هو من الكِبّر بحيث يعتبر باعثًا على 
غضب الربء والطريق الأسلم لتخفيف هذا الغضب هو الاشتراك في الأعمال 
الخيرية لمصلحة الفقراء وحتى عابري السبيل69. وأولئك الذين يكنزون الثروة 
ويجمعون المال حيًّا به أي الذين بعبارة أخرىء يضيعون المسؤولية الاجتماعية 
بوصفها عبادة أصلية ‏ لهم مصيرٌ واحدٌ مؤكد. ألا وهو نار جهنه9©. 

ليس هذا الدافع الأخلاقي عرضيًا ولا هامشيًا بالنسبة إلى الثقافة القانونية. 
إنه دافع نموذجي, د يحيط بنسيج قواعد الشريعة الخاصة بالمال والعقود 
والاستثمارات والمعائلات التجارية وكل-ما له غلاقة ة بالربح ويتغلغل فيها 
تمامًا. ولا تنبع أي من هذه التّعم من عالم «متوحش» أو «بليد»» فهي جزءٌ 


)2056 الحر العاملي؛ ج 2 آءص 350-349 و353-352. عن تحريم الريا والغرر, انظر: ,ودالةا؟! 

الوأعأاءغ1 نععننه اط كانه منصلا علتريهأعة ,كعلزة1 .آ أعناتمدة5 نمه اعوملا .8 علموءظ نيد ,243-244 .مم ,م'ترمزد 

.(1998 ,ملققه تأقضعام! لاما ععكيللك1 :ككه181 ,ومماوم8) 16 زوعقيء5 ونلها عنتاصهاذآ لمة ممعم ,سباع لم اما 

(57) عن الزكاة في المناظرات الحديثة؛ انظر: .124-16 لسة 56-57 .مم ,رمم 

(58) موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة» المغني. 14 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 

زد. ت.]) ج 2 ص 702. ولعرضي حي للمؤسسات والمعامللات المستقرة لمسانئدة عايري السبيل في 

العالم الإسلامي» انظر : اتطاعط بجع1؟) ططؤن .12 .ذه .11 .كهضهطآ” ,ه/4رزه8 +6 كإه كاءعبه :17 1776 ,فأاساد8 و15 

.(2003 ,ككامه8 000010030 

(59) يظل هذا الفهم للثروة اليوم بقوته نفسها كما كان منذ ألف سنةٍ مضت. انظرء على سبيل 
المثال: محمد البهي» الدين والدولة (القاهرة: مكتبة وهبة» 1980)» ص 130-121 

(0) انظرء على سبيل المثال: ««مثزر عم مءنطاء2 كاط فننه «عاربد5 ها طنعط 7أقمم ا -له ,تلمعمط لم 

8 طلايد الإطاتماعالة .3 .1 بها اعتهاكمةء1' ,لع أما-ات قثا الأوداا-ات كزهت ««والماعصت:1 46ع2املالة ارق «عروررط 

رعقائلا كمه لاك ,ع!!الادانامة) ممقطد© .م تمقتاائاللا نز لرمناءنلممتهآ مه لمة العحس8 لتحوط برط ممماععم 

35 .م ,(2006 
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أساسٌ من النعم التي وهبها الله للبشرية. وقد منح الله البشرية كل تلك النعم 
والبركات من دون أن يتنظر أي نصيب له فيهاء لأن ربحه أو مقابل استكثماره 
في بشسرٍ قد لا يكونون من الشاكرين هو عرفانهم له. بيد أنَّ غاية العرفان له 
وهو الغني» لا تستقر عنده في النهاية» فللشكر أو العرفان انعكاس أنثروبولوجي 
لا يمكن التعبير عنه إِلَّا بطريقةٍ واحدة: التصدق على الفقراء والبشر الآخرين 
كوسيلةٍ لتقدير الواقعة قعة الأساس التي مفادها أننا نعيش ونستمتع بالرزق الآمن 
الزائد عن بحاجاننا الأمامن. هكذا يترجم الشكرء في تعريف الشريعة» إلى 
تصور ناضج للمسؤولية ا ل ا المستوى المتواضع من 
يُعتبر كسب الرزق الذي يحتاجه المرء لإعالة نفسه وأسرته ودفع ديونه 
ل اما دينيًاا'؟» وفرضًا واجبًا(2». وموقف الشريعة الرئيس هو مبدأ الاستعفاف» 
بمعنى السعي ما أمكن إلى الاستقلال الاقتصادي وتجنب المساعدة المالية 
2 ين2». بيد أن المكسب الذي يتخطى ذلك المعدل الأساس للرزق 
مستحب”6»» ولو من أجل الإنفاق على الفقراء أو مساعدة الأقارب البعيدين 
ذوي الحاجة. كما أن الاشتراك في مشروعاتٍ تخارية تدرو أرياخا كيزة عات 
حيث يمكن صرف تلك الأرباح في تحسين مستوى المعيشة» بل والعيش في 
بحيوضة: غير أن تلك الإباحة متسووظة بآن يعيش الإنسنان بحسب تضائل 
الدين» حيث يكون للصدق والبساطة والاستقامة والإيمان والعدل في التعامل 
الأولوية الأولى والقيمة الأسمى. وهنا يجب تحقيق مجموعتين من الالتزامات: 
حق الله وحق العباد. وأي مكاسب زائدة عن حاجة العيش يجب أن تُنقّق 
حيث تنفق الزيادة» بالنسبة إلى حق الله» كزكاة مالٍ أو في أوجه خير أخرى 


0 الفتاوى الهندية» المسماة: بالفتاوى العالمكيرية» - جمع الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند» 
6ج ط 3 (بيروت: دار إحياء التراث العربى» 0 ) ج 5 ص 4349-348؟ أبو عيد الله محمد بن 
مفلح. الآداب الشرعية؛ حققه وضبط نصه وخخرج أحاديثه وقدم له شعيب الأرناؤوط وعمر القيام» ءج 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 1977)) ج 3» ص 423 - 424 و428» والسرخسيء ج 2)30 ص 251-250. 

(62) تعترف الشريعة بخمسة أحكام تقع تحتها كل أعمال الإنسان» هي المباح والحرام والواجب 
والمكروه والمندوب. 

(63) الفتاوى الهندية» ج 5» ص 349» وابن مفلحء ج 3» ص 424. 

(64) انظر: المصدران نفسهما. 
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كالصدقات والوقف وخلافه؛ وبالنسبة إلى حق العياد» تنفق أي زيادةٍ في تسوية 
الديون الشخصية أو الوفاء باتفاقاتٍ مالية أو إعالة الأسرة ة الكبيرة» بما في 
ذلك الأقرباء المحتاجين للنفقة مهما بعدت قرابتهم””. إضافة إلى ذلك» 
يجب التنويه إلى أنه ما دام كل مالٍ هو لله فإنَّ الفقير يُعَدٌ صاحب حق طبيعي 
في جزءِ من مال الغني**» وهو ما يعتبر دخلا يزيد على الحاجيات الضرورية 
للاستكفاء. ويقرر القرآن صراحةً هذا الحق27». 


لا بد للكسب أن يحقق هذه الشروط كلهاء ولكن تبقى شروط ثلاثةٌ أخرى 
جديرة بالذكر فى هذا السياق. أولاء يجب أن يُنْظّر إلى أي دخل أو مكسب 
على المستوى النفسي: على أنه قادم من الله وبفضله وهذا جزءٌ أساس من 
تقنيات النفس التى ناقشناها من قبل”*6». ثانيّا لا يجوز أن يبذل جهد فائق 
تحصيل المال69, لأنْ ذلك يتناقض تمامًا مع مبدأ أن الجهاد يجب أن يكون 
في السعي إلى أن يصبح المرء أفضل أخلاقيًا». هكذاء في حين يتطلب السعي 
الأخلاقى مجهودًا كاملا فإن للكسب المادي أولوية أدنى. وأخيراء في عملية 
كسب الرزق أو اكتساب المال» تسود قاعدة الا ضرر ولا ضرار»7794. ١‏ 


هكذاء ينظّم اكتساب المال» وهو الشيء المباح بل والمندوب» وفقًا 
لمبادئ أخلاقية أعلى تُخضعه وتفرض عليه قيودًا نوعية. وهذه المبادئ ليست 


(65) ابن مفلحء ج 3» ص 426-424. تُقصر مجموعة صغيرة من الفقهاء النفقة على دائرة 
صغيرة من الأقارب» وهو تحديد يتحداه دائمًا العرف الاجتماعى والممارسة الثقافية. 

(66) قارن: 1 6 .م ,لممكاكت 

(67) القرآن الكريم: «سورة الذاريات»» الآية 9» و«اسورة المعارج»6 الآيات 25-23. تقول 
الآية الثانية: « الذين هم على صلاتهم دائمون: والذين في أموالهم حقٌ معلوم؛ للسائل والمحروم». وفي 
السياق نفسه؛ فإن نهر السائل محرمٌ تحريم إساءة معاملة اليتيم. انظر: القرآن الكريم؛ «سورة الضحى.» 
الآيتان 10-9. 

[4::9 انظر الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

)269 الحر العاملي» ج 12» ص 340. 

(70) المصدر نفسه؛ ج 12» ص 208-69» حيث يناقش كثيرًا من الفضائل المكتسبة عن طريق 
جهاد النفس. 

210) ابن مقلح» ج3: ص 442-426 والموسوعة الفقهية, 8ج (الكويت: دار الصفوة 
للطباعة والنشر» 0) ج +4 ص 235. 
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من النوع القانوني المتخصص بل ترجع إلى التقنيات المعرفية والنفسية لدى 
الذات الأخلاقية. ولا يكفي تجنب الدخول في مشاريع ربوية أو محتملة 
الغررء وهما ركنان يزعم النظام البنكي والمالي الإسلامي الحديث الاعتماد 
عليهما إِنّما بصورة مُشْكِلّة. ويجب ممارسة الأعمال التجارية وتحصيل الربح 
وفق نظرةٍ شاملةٍ إلى العالم مستمدةٍ من نظام ممارساتٍ وعقائد تشكل تقنيات 
النفس في مداها الكامل وتعكسهاء لتشكل بدورها المكلف الأخلاقي وتقؤيه. 
وتغيب هذه التقنيات بالكامل عن أي طرح للبنوك والمالية الإسلامية الحديثة» 
وهي ظاهرة تفضي بالضرورة (عندما تضاف إليها الاهتمامات الفنية الضيقة 
التي تهيمن على هذه الطروح). إلى استنتاج مقاده أن كلّا من نظرية المعاملاات 
البنكية والمالية الإسلامية الراهنة وتطبيقها معيب إلى حد بعيد. وفي نهاية 
المطاف» فهي إسلاميةٌ بالاسم وحده. ولا تكاد تعكس أي معنى للوسلام 
كنظام أخلاقي 02 


3 - ملاحظات ختامية في شأن الماآزق 

ما دمنا افترضنا قيام حكم إسلاميء لا بد أن نفعرض أيضًا أنَّ ذلك 
الحكم سيخضع للتحديات التي يطرحها العالم المعولم. وكنًا قد حددنا ثلاثة 
تحدياتٍ على الأقل: الطبيعة العسكرية للدول الإمبراطورية القوية» والتغوّلات 
الثقافية الخارجية» والسوق العالمية الرأسمالية ‏ الليبرالية الهائلة» ليست هذه 
التحديات مستقلةً عن بعضها بعضّاء لأن مراكز القوة العسكرية هي نفسها 
تقريبًا مصادر الهيمنة الثقافية والاقتصادية. وقد يصاحب التحدي الاقتصادي 
في بعض الأحيان إلزامات وفروض عسكريةٌ وثقافية. وثبت أن الهيمنة الثقافية 
غالبًا ما دعمت العولمة الاقتصادية وأسواقها الحرة. وقدم تاريخنا منذ الحرب 
الباردة ‏ من فيتنام وأنغولا إلى احتلال أفغانستان والعراق ‏ برهانًا واضحًا 
على عمل القوى الثلاث وهي تؤدّيه فرادى ومجتمعة على حد سواء. 

(72) عن معضلات المالية الإسلاميةء انظر كتابات محمود الجملء خختصوضا كتابه ا«بماءط 
عه" الذي يعكس تلك المعضلات: فته ,كعناممرمء2 ,عاضا «مع مما عنسبماى! ,لهسدناظ .ى لنامتسطدالا 


.(2006 ,كععع بإاأكوء الولا عمل لطدصمدت :عاتملا بجعلة :[>1نا] ,عولأتطصسهة) معناعمء8 
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بينما كانت القوة العسكرية والحروبء بحد ذاتها ومن دون تدخل الهيمنة 
الثقافية والاقتصادية» جزءًا لا يتجزأ من التاريخ البشري على مدى آلاف 
السنين» نجد أنّها لم تعد تنفصل الآن عن تلك الهيمنة. فهزيمة عسكرية على 
غرار أفغانستان والعراق تظل دائمًا احتمالاء وإن لم يكن وشيكاء يواجه أي 
ار وما دام ميزان القوة في العالم باق في مصلحة 
الدولة الشميتية» فسيظل فسيظل الحكم الإسلامي ككيانٍ وجودي تحت التهديد 
المميت على الدوام. 

تعتبر الثقافة شكلًا من التحكم قليل الملموسية وكثير الخبث. وسيجير 
الحكم الإسلامي. كونه بلغ الوعي والتعقيد اللذين هما شرطان مسبقان 
لتكوين الذات؛ على التمعن في الأشكال الثقافية المعولمة و تقويمها. وسيلزم 
على الحكم الإسلامي أن يكون له موقففٌ من الفنون الأدائية والمرئية: ومن 
عادات الطبخ والحمية» ومن الصور الجنسية المستغلة تجاريًا وجنسنة الجسدء 
ومن الإعلانات المتلاعبة بالمستهلك بلا وعي منة)... إلخ. 

على الحكم الإسلامي أن يفهم»ء كما نفتترضء مصادر هذه الظواهر 
الثقافية وماديتها وغرائزيتها ونرجسيتها وميلها البنيوي إلى فصل الأخلاق 
والقيمة» من جهة أولى» عن الحقيقة والعلم والقانون والاقتصاد» من جهة 
أخرى. وعليه أن يفهم أيضًا ما يولّد «الحرمان الروحاني» لدى الذات 
الحديثة والنرجسية القومية التي تُترع العقل الحديث. كما يجب أن يُعَاد 
تقويم كل تجربة من تجارب الرسم والنحت وإعداد الطعام على أساس 
قواعد وقيم مختلفة» وطرح أسئلة عن الجمال كما عن العقل والجبسد 
البشريين وأغراضهما في الدنيا. ولا بد من أن يُطرّح بعيدًا كل ما يعتبر غير 
ملائم للمشهد الثقافي للحكم الإسلامي» وهنا يكمن التحدي. فكيف يمكن 
لهذا الحكم أن يصد قوى الثقافة المعولّمة» وتلك القوى المدعومة أشد 
الدعم من قوى العالم العظمى وضعيّة المذهب؟ كيف له أن يكبح تغول 
الشركات العملاقة المدعومة من تلك القوى والتي تدفع منتجاتها إلى أيدي 
وأجساد وعقول المراهقين والبالغين على السواء؟ إن صعوبة هذه التحديات 
لا يمكن إنكارها بكل تأكيد. 


من المؤكّد أن التحدي الاقتصادي لا يقل عن ذلك أهمية. وإذا أريد 
للحكم الإسلامي أن يحقق أهدافه الاقتصادية ‏ التي تدعم التجارة والاستثمار 
المالي وجني الأرباح ان يرضى بسوق عالمية مدعومة من دول ليبرالية 
ورأسمالية عتيدةٍ قوية» أسواق تهيمن عليه الشركات في سعيها الدائم وغير 
الأخلاقي وراء الربح. ومنذ منتتصف ستينيات القرن العشرين والسؤال عمّا 
خال دون تطوير ير الإسلام شخصية اعتبارية فقهية محل جدال؛ لكن اللافت هو 
أنه لم تقدّم إجابة قائمة على تحليلٍ أخلاقي إلى الآن”7. ونُظِرَ إلى عدم 
اعتراف الشريعة بهذه الشخصية على أنه نقيصة بين نقائص كثيرة تُنّهم بها 
الشريعة. ولم يخطر ببال التقاد الذين قدموا هذه التفسيرات السطحية أن الطبيعة 
الأخلاقية للشريعة هي بالتحديد ما حال دون هذا الاحتمال. ولعلٌ أخلاق 
الشريعة أدركت أن بعض الأشياء لا يمكن القيام بهاء ليس لأنه لا يمكن 
تحقيقها موضوعيًا وبحد ذاتهاء بل لأنها إذا ما تحققت لن يمكن احتمال النتائج 
(وقد يكون هذا واحدًا من أدق تعريفات الأخلاق). وعدم احتمال التضحية 
بالقيمة هو تحديدًا لحظة الاتزان الأخلاقي التي دفعت الحكومة البريطانية إلى 
حظر الشركات بصورة مؤقتة خلال القرن السادس عشرء بيد أن هذا الاتزان لم 
يدم طويلا. ولم تستطع الشريعة. بتجربتها الموصولة والممتدة على مدار اثنى 
عشر قرنّاء قبول مفهو م الشركة لأنه يتعارض كل التعارض مع مبادثها الأخلاقية. 
وقد يقال إن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الطبيعية للأشخاص هي المرسى 
الأعمق للشريعة» وربما تكون السمة التي أعطتها شخصيتها. أمَا الشركة وكل 
ما تمثله كمشروع رأسمالي ضار فليست منفصلةًٌ عن الأخلاق فحسبء وغير 
أخلاقية فى الأغلّب. بل هى أيضًا خلاصة العداء للشريعة. وحتى لو خفف 
الحكم الإسلامي من قواعده الأخلاقية» فإن بقايا تلك الأخلاق ستظل بعيدةٌ 
كثيرًا عن التوافق مع الرأسمالية الحديثئة وسلاحها الأساسء ألا وهو الشركة. 


(73) وهكذا لا تكون هذه التفسيرات التي يقدمها كوران (مصد)ء مخطتةٌ في تساؤلها الفكري 
فحسب (بمعنى أنها تطرح الأسئلة الخطأ)» لكنها معيبة أيضًاء وإلى حد بعيدء كمشروعاتٍ تاريخية 
وتحليلية. انظر : 0181م002) كتاموعع ألم1 مه ع5ه7عم02) أمن 010آ أكعقظ 111001 عنتصداكآا غطا بر/7ا)» رممنيا لاست 
0 015 ببوالدوع اونا ,كععلع5 ععمد2 ع لامالا كعتمتمهمع8 لتنة نمآ ,16 ععووط عمللين1) جرحملا 

.(2004 ,أومطاء5 بحمآ قتعماتلمت 
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علاوةً على ذلك؛ لطالما فطن الاقتصاديون إلى أنه لا بد لكل اقتصادٍ 
قومي حديث من أن يواجه مصاعب جدية في الحفاظ على النمو الاقتصادي 
إذا حاول في الوقت نفسه تطبيق سياسة تضمن قَدْرًا مقبولا من العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية. كما أعلنوا أن «الأبنية والسياسات الاقتصادية التي 

تشجع النمو تسحق المساواة التوزيعية»”7. أمّا الحكم الإسلامي النموذجي 
0 جه بالتعريف» نحو تطبيق هذه الضماناتء ذلك أنْ العدالة الاجتماعية 
إحدى سماته المؤسسة والمحورية. وفي إطار رأسمالية معولمة» يضعف هذا 
الحكم بصورة مطردة ويصبح أقل تنافسية» ما يؤدي إلى مشكلات اقتصادية 
وأخرى اجتماعية وسياسية متعذددة. ومن المحتمل أن يصير معتمدًا على 
المساعدات الخارجية ويفقد بذلك استقلاله لمصلحة سيطرة صندوق النقد 
الدولي أو البنك الدولي. ولا شك في أن هذه المؤسسات ستفرض على هذا 
النوع من الحكمء كما اعتادت أن تفعل اليوم» قواعدها في إعادة التنظيم 
وتحبط أي محاولة لبناء هذا الحكم ككيانٍ مستقل وذي معنى. 


(74) آه عامظ عطا وه عمندطعط عطا ومتأكباءم6ع1» ,طاره سكو صزلا10] دروعه؟ .[ 20 الفاعمصةا؟ ,له عطمع 
.50 .م ملطقلمعاكره]” :مز «رععناءزع50 أوالماأمتك مأ عاماد علا 
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الفصل السابع 
التطاق المركزي للأخلاقي 


«أحب جارك كما تحب تفسك». هذه هي روح النظرة ة الأخلاقية التي 
تتطلب منا أن يكون خير الآخرين خليقًا بذلك القَذْر من الاهتمام الذي نوليه 
لخيرنا. ومن الطبيعي أن يرفض ذوو الاتجاه الأداتي النفعي ربط هذه الفكرة 
بأي أساس عقلاني؛ حيث يؤمنون بأن تمسّكنا بالأخلاق يجب أن ينهض على 
أساس السعي وراء مصالحناء ويجدون أنفسهم عاجزين عن فهم ما يدعو 
اهتمامنا الأخلاقي إلى أن يمتد ليطاول الغرباء والضعفاءء كما يلزم أن يحدث 
حين يكون لخير شخص آخر وزنٌ لدينا بصورةٍ مستقلة عن خيرنا. بيد أنه على 
الرغم من استشهادي بالكتاب المقدس لتوضيح مغزى الفهم غير الأداتي 
للأخلاق» يبقى السؤال هل يمكن للمرء الاعتقاد بأن هذا الاستشهاد لا معنى له 
إلا في إطار نظرة دينية إلى العالم؟ ألا نحكم على قيمة الدين من خلال المبادئ 
الأخلاقية التي نعرف في داخلنا أنها صحيحة: بما في ذلك المبدأ المثار هنا؟ 
1 أأه 110 ك0 41110110171 7716 ,131111016 


تفترض الخطابات الإسلامية الحديثة أن الدولة الحديثة أداة للحكم 
محايدة» يمكن اس تخدامها في تنفيذ وظائف معيئة طبقًا لخيارات قادتها 
وقراراتهه2). كما د رن انديع قةون القادة أن يحولوا آلة حكم الدولة» حين 


(1) يقدم النعيم دفاعا قويًا عن حيادية الدولة. انظر: 6 4مه مماءا ,سوط فمسلة طدالة فده 
-1 .م ,(2008 ,ككعحط 'زاأوزع اتدنا لتو سةا1ا : ككةلا ,عع ل1انامعما)) ع ' امعد تزه ممبمبا ع[ عارألدأاموءل! :عله31 عماينه 3‏ - 
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لا ُستخدم للقمعء إلى ممثل لإرادة الشعب» محددين بذلك ما ستكون عليه 
الدولة: ديمقراطية ليبرالية» نظام اشتراكيء أو دولة إسلامية تطبق القيم 
والمثاليات المتأصلة فى القرآن» وتلك التى حققها الرسول فى «دولته الصغيرة» 
في المدينة. هكذاء تنظر الخطابات الإسلامية الحديثة إلى الدولة الحديثة كما 
نظر أرسطو والأرسطيون إلى المنطق» أي كتقنية محايدة أو كأداة توجه التفكير 
السليم في ما يخص أيّ موضوع أو مشكلة في العالم. واستمر ذلك إلى أن 
أوضح المفكرون المسلمون أنفسهم؛ بعد قرون من أرسطوء أنْ منطقه الصوري 
ونظرية الكليات التي يقوم عليها متشبعة أصلًا بافتراضاتٍ ميتافيزيقية معينة 
تحدّد مسبقًا طبيعة مقدماتها وتحدد بالتالي طبيعة نتائجها؛ وأن مجرّد استخدام 
هذا المنطق يعني تس ليما قبلا :هنم +) بنوع معين من الميتافيزيقا سبق أن 
رفضه أغلب المفكرين المسلميه©. 

لا تختلف الدولة الحديثة عن ذلكء فهي تأتي بترسانتها من الميتافيزيقا 
وأشياء أخرى كثيرة. وهي تنتج أصلًا آثارًا متفردة معينة سياسيةٌ واجتماعية 
واقتصادية وثقافية ومعرفية ونفسية؛ ما يعني أن الدولة تصوغ نظُمًا معرفيةٌ 
معيئةٌ) تحدد بدورها وتشكّل المشهد الذي تبدو عليه الذاتية الفردية والجماعية» 
وبذلك تحدد قدرًا كبيرًا من معنى حياة رعاياها. 


كما أنه لا توجد فكرة أو تفكير خارج السياق البشريء وكما أنه لا يمكن 
تصوّر حدث أو عمل خارج الزمان أو المكان» كذلك الدولة - كتفكير مجرد 


إذا لم يكن من الممكن دعم هذا الدفاع ‏ المحوري والأساسي في أطروحة نعيم ‏ فيجب إعادة 
التفكير في الأطروحة. بصورة مشابهة» انظر آراء الترابي (وهي لا تتعدّى الخطوط العامة) الخاصة 
«بالدولة» الإسلامية التي يجب أن لا تكون ذات سيادة بالكامل أو حتى قومية الطابع. انظر: .نا دهده 
ونعده 111 00) فالت كد21 أنأويته 1 اكتنديهاى[ جنا كونرلموء2 «بموعءترع2 .كله ,الفاصهتة ورتكد0) لمستسمناساة لمد وعطاظ 
'إالووء اونا مماععموط بلماععسلوط) وعلائلو5 مستأكسلاظ مز كعتلن)5 وماأععمضفظ ,عمسا عا ما مننجده8-ات صر 
.213-15 .مم ,(2009 ,قوعم 


(2) عن المضامين الميتافيزيقية للقياس ونظرية الكليات التى تقوم عليهاء انظر: ع«رإفه«:ره1 جرطز 
:10) ودالواط .8 أعوئلا نزط جعلو]! مضه «متأع لم19 مه طاتيج اعنوادصةا" ,كضماءاعما علءعع0 عل أعلهوه 
.(1993 ,جوععط لإإزووع ملآ 040 لمملا عاط بووعوط وملوعة0 


ولنقدٍ كلاسيكى للميتافيزي يقا الأرسطيق انظر: كمعلاممعمااتاط مما زه ععمممعنامءها 1186 , لمعمط0 اد 
اعقطء ذل نزط لعاقاممهعف نمه ,لعدد ص1 ,لعلةاممم؟ رارع عتطصف- طدتاومع اءالصدط و - وتهافت الفلاسفة 
.(2000 روععرط وازوع اندلا عانداملا متقطوتدظ :101 ,رمعدووط) كععء5 ومتنواكمة! عتصداكا ,مدا .18 
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وممارسة فعلية هي منتوب تجربة تاريخية فريدة. وسةتطورت» مراع 
للحكم؛ في أوروبا ورعتها لاحقا أميركا الأوروبية ثم صرت إلى المستعمرات 
وبقية العالم بعد ذلك. وكما رأيناء فإن وضع الدولة الحديثة قلق في كثير من 
أجراء العالم: ميك تعاني من انعدام التترعية ولا تستطيع أن تحكم شعوبًا لم 
تتجانس إلى الآن. وعادةً ما توصف هذه الدول بأنها «ضعيفة» أو امارقة)) 
وهذه أوصافٌ تلطف من حدة التعبير عن الحقيقة البغيضة التي مفادها أنَّ نمطا 
دخلا من السيطرة ة السياسية قد قُرِضَ بالعنف. مؤخرًا نسبيًا ومن دون «إعدادة 
كافٍء على مجتمعات مستعمّرة لم تعرف قط هذا النمط أو تتيناه برغبتها. 
وربما يكون هذا هو أكثر الأدلة برهانًا على أجنبية الدولة الحديثئة» أي على 
كونها كيانًا أوروييًا - أميركيًا تمامًا تاريخيًا وموضوعيًا ومفهوميًا. 
بيد أن أيَا من ذلك لا يعني أن الدولة الحديفة ظاهرة ثابتة» أو أنها لا 
تتغير ولا يمكن أن تتغيرهء أو أنها لم تتكيف أو لا يمكن أن تتعدّل في عالم 
متغير باستمرار. فمن الصعوبة بمكان إنكار أن دولة القرن التاسع عشر تطورت 
يصورةٍ ملحوظةٍ بحلول منتصف القرن العشرينء وأنْ دولة اليوم لا تزال 
ال ا ا ال الا ا ا ا شكة كما 
زأيثاء لكن أيّا من هذه التغييرات أو أبنية الدولة الحديثة لم ب يثبت توافقه حتى 
مع المتطلبات الأساس للحكم الإسلامي. وبدلا من تقليل الاعتراضات على 
الدولة الحديثة» فإن تحولات العقود الثلاثة الأخيرة» خاصة باتجاه ما ذُعِىَ 
بالعولمة» زادت باطراد من التباين أو عدم التوافق. ولا عجب الآن أن عدم 
التوافق هذا هو عدم توافق أخلاقي في نهاية الأمر. 


1 التباينات الأساس 


لنعدد؛ من باب التلخيص» » بعض الطرائق المهمة التي تتجلى من خلالها 
هذه التباينات» علمًا أن ما من تباين مفرد يتنافى مع التباينات كاعري أولاء 
تمتلك الدولة» ككيانٍ متمركز حول الإنسان. ميتافيزيقا تستقر ضمن حدودها 
يوصفها إرادة سيادية. وتولّد الميتافيزيقا معانيها الخاصة:. وهذا يعنى أن 
نظراتها المعينة إلى العالم هي من صنعها وملتزمة بمعاييرها الخاصة؛ مهما 


2127 


تكن تلك المعايير قابلةً للتغيير. وياعتبار الدولة أبرز تجليات الوضعية» فإنها 
تمتلك وتُّبدي ميتافيزيقا خاصة» تعكس مفاهيمها وأبنيتها وممارساتها الخاصة. 
وجوهر الدولة هو حقيقة إرادتهاء إرادتها في السلطة» في حين تكون الحقائق 
0 وعلى العكس تمامًاء لا يمكن لأي شكل من 
أشكال الحكم الإسلامي أن يقبل بالوضعية أو بالمكان لأي شيء ميتافيزيقي 
يصدر عنها. وإذا ما كان استقلال الأخلاقي أكبر المطالب المرجوة؛ فإن 
الميتافيزيقا التي تمثل واجهة الاستقلال الأخلاقي لا يمكن أن تنزل إلى 
مستوى الوضعية. وإذا ما كان على الاستقلال الأخلاقي أن يحكم وأن يكون 
المحدد لكل المحددات. فإن الميتافيزيقا لا بد أن تتعالى على النطاق الضيق 
للتمركز الوضعي حول الإنسان. هكذاء يقف نوعا الميتافيزيقا أمام طريق 
مسدودٍ بصورة لا يمكن توق 

ثانيّاء بناءً على الاعتبار السابق» لا يمكن للحكم الإسلامي أن يسمح بأي 
سيادةٍ أو إرادة سيادية غير سيادة الله. فإذا كان للأخلاق أن توجّه الأفعال 
الإنسائية» وإذا ما كان لها أن تكون مستقلة» فيجب أن تُوَّسّس على مبادئ الحق 
والعدل العالمية الأبدية» مبادئ تتعالى على تلاعب أي كيان وضعي وأهوائه. 
يجب آنا تنحدد بحدوه الأقعال الشحرية» وترمت خطًا فاضلا بين ثها يمكن وما 
لا يمكن فعله. وتكبح جماح نطاق العقلي عندما يؤدي إلى انتهاك نطاقها. 

وفي الحكم الإسلامي» حيث يتخذ حكم القانون واحدًا من أسمى 
تعبيراته» لا يمسمح لسيادةٍ دنيوية بأن تهدد مبادئ الاستقلال الأخلاقي. فإذا 
كانت الأخلاق المتعالية تفرض علينا حماية الفقير والضعيفء. وإذا كانت 
تُوجد لهما حقًا طبيعيًا أصيلًا في مال الأغنياء» فلا يمكن أن يُسْمّح لتطور 
اقتصادي أو مبدأ رأسمالي بأن يطغى على هذه الإرادة. وكات هذه 
الأخلاق تملي عاملة الخد ين معاملة إنسانية» فلا يمكن أن يُسْمّح لأي 
حسابات سياسية أو علمية مهما نكن بأن تحط من إنسانية لي شخص آخر أي 
555 أو تجعله يتضور جوعاء أو تلقيه في غرف الغاز باسم العلم والعقلانية. 
وكما لاحظ بول كان بحصافة» لا يوجد مبادئ لتقييد استخدام القوة في كيانٍ 
سياسي «ينظر إلى نفسه على أنه التعبير عن السيادة الشعبية تحت حكم 
القانون». ومن جهة أخرى؛ «تستطيع الدولة التي ترى نفسها تعبيرًا عن نظام 
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إلهي أو طبيعي أن تتطلّع إلى معانٍ خارجة عنها لتقييد أفعالهاة2. هكذاء يلتزم 
الحكم الإسلامي بإرادة سيادية يةِ خارجة عنه وأسمى منهء بينما تمثل سيادة 
الدولة الحديئة جدلية داخلية من التكوين الذاتى: فالسيادة تشكل الدولة 
وتتشكل بها. ومن الحتمي أن يصل هذان التصوران المتعاكسان عن السيادة 
إلى طريق مسدود. 

ثالثاء ويناءٌ على الاعتبارين السابقين» إذا كان الله صاحب السيادة 
الوحيد ‏ أي إذا كان المصدر الأسمى للسلطة الأخلاقية ‏ فإن أي نظام يضبط 
السلوك الإنساني يجب أن يهتم بالمعايير العامة والقواعد والأحكام التقنية 
المستمدة من المبادئ الأخلاقية العليا التي تمليهاء وهذا بالنسية إلى المسلمين 
في الماضي والحاضر هو المعنى الحقيقي والأسمى لحكم القانون. وكما 
رأينا في الفصل الثالث؛ فإن أفضل أشكال فصل السلطات في الدولة الحديثة 
النموذجية يعاني من عيوب تجعل النظامء حتى على المستوى النظري 
المُحكّم» غير متسق مع ذاته ومضطربء بل و«فاشل2*. فإذا كانت الدولة 


(3) ,(2005 ,عمعءظ بوانوعء حلملا «ماععمفظ زمماععمفط) معماط كلذ جا معتاوععطقا عومانيظ ,مطمعا ,للا ابوط 
07م 
(من الواضح الآن أنَّ استخدام كان (مطه) للفظ «الدولة» ‏ في سياق تخضع الدولة فيه لإرادةٍ 
أسمى ‏ يجب أن يقهم بصورة مجازية). انظر أيضًا: نهذ «عدعهنه" ههه ,كلده6 ,كاطونظ» ,مدلمق5 .30 .1 
ازاندعء انا عولعطحسعمن عتمملا بوعل! بععلأتطدعهت)) «اأأمرماا منصوعط هبه عأأطاط ,.لء ,عتتطومصد1! انقنااك 
.3م ,(1978 ,عوعوط 

(4) «إن قانون الدولة الديني متناقضٌ مع ذاته بصورةٍ فعلية. فإما أن يتتمي القانون للدولة أو لله 
وما دام القانون يعتمد على القدرة الذاتية للدولة من أجل إحكامه وتطبيقه» فإن أي قانونٍ تفرضة 5 الدولة 
ليس قانون الله بصورةٍ حتمية. وإلا لزم أن نكون مستعدين للاعتراف بأن فشل قانون الدولة هو فشلٌ 
لقانون الله» وبالتالي لله نفسه. ولا يمكن اعتبار هذا الاحتمال في العقيدة الإسلامية». بيد أن أبو الفضل 
لا يستخلص كل مضامين هذه الرؤية الثاقبة» فهو يتعامل مع الدولة كمسلمةٍ بصورة كبيرة. انظر: لعاوطكآ 
هط 2112/1016[ اتمالودهط «رختعتطانتسحوهمن) عتأقتعمتمع12 04 عومعالمهطت عطة لصة تسماكل» ,لله7-ل58 نمام 
.69 .م ,(2003 «عطترءعع12) ! .00 ,27 .أ0؟ 
(5) انظر متاقشتنا في الجزء الأول من الفصل الثاني من هذا الكتاب؛ ,اانهداة طاءطامتذاع .84 
,لا ألاء !1 ماصة وبع سوعط زه اأدوعنازارلا «رلها وعبطوط أن اامتاصدمء5 هذ كعطعموظ8 لمة دعسم لرمررع18» 
ا كناكمع/ا 011لالتاتاكمم) 0م843 غط[!» ,ومعدمواط .11 5معع540 :605 .م ,(2001 ععطنوععه12) 30.2 ,150 .اما 
إه 111516 «الإعقعمتمع10 مسعله84ة 01 كاعهمدم علتتدرعماكاءم له لمعتطءممد5كلة تعمسو 01 وموتاموررء5 
,78601 [010 ألا اكلام ,القطتعواا1 بإعلاوء0) لهه ,509 .م ,(2010) 3.مه ,01.31؟ ,أطأويام1 أمء ناموط 
.124 لمة 97 .هم ,(1971 ,كمع مملمعبم!ت :لمول:0)) وعقع5 عمل وملمععدان 
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الحديثة كإرادة سيادية تهب بطبيعتها السلطة التنفيذية سلطاتٍ ضخمة بما 
يكفي لأن تنتقص من السلطة التشريعية» فإن حكم القانون يجب أن يحدّد 
بالعلاقة مع الإرادة التنفيذية بقدر ما يحدّد الحلدقة بع الور ادة التشريعية نفسها. 
وفي الوقت نفسه فإنَّ المراجعة القضائية 5: تنتقص من إرادة السلطة التشريعية 
مزيدًا من الانتقاصء مقلصة نطاق عملها ومحجمة من كفاءتها. ومثل هذا 
الترتيب الدستوريء الأساسي لأبنية الدولة الحديثة» ما كان ليخطر في بال أي 
شكل من أشكال الحكم الإسلامي؛ ما يجعل الترتيبين أبعد ما يكون عن 
التوافق» في النظرية والتطبيق على حدٍ سواء. 
يعكس التباين الرابع الآثار الإجمالية للاعتبار ات الثلاثة الأولى» إذ تنتتج 

الدولة الحديثة رعايا يختلفون اختلاقًا عميقًا سياسيًا واجتماعيًا وعدي 
ومعرفيًا ونفسيًا عما ينتتجه أي شكلٍ من الحكم الإسلامي. فالتركيز الجزئي 
للمكلّف الإسلامي على وحدة «ما هو كائن ن» وما ينبغي أن يكون» هو تمثيل 
صادق لتركيز الشريعة (والتصوف) الكلي على أن الحقيقة والقيمة هما الشيء 
الواحد تنفسه. وأن كلّ الوجود وعدرة واحدة. وأن كلمة «فقير؛ في الخطاب 
القرآني وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية الإسلامية ليست مُعطى إحصائيًا 
أو علميًا. في لفخلي /«التقيرة وا التثر؛ تيهنا نفسيهماء تتشابك قيمة الحق الأصيل 
في المساعدة والنجدة والرحمة مع 2 حقيقة الوقوع في الفقر على نحو لا يعود 
ممكنًا معه التمييز بين الأمرين. ولا يوجد «فقير؛ في مفردات الحكم الإسلامي 
أو مقولاته المفهومية يمكن تمييزه بأي شكل من القيمة الأخلاقية الواجبة لا 
لحق الفقير في المساعدة فحسبء بل أيضًا لواجب مكافئ مفروض على كل 
من يستطيع تقديم تلك المساعدة. وهذا النوع من عدم التمايز منتشرء ويمتد 
ليشمل الطبيعة وطبيعة الأشياء. وكل شيء في الدنيا هو من عمل كيانٍ قادر 
واحد خلق كل شيءٍ لغرض معين ولا يمكن لأي «ذرةٍ من خير أو ذرةٍ من 
شرا أن تفصّل عن ذرات الرمال أو البذور» فكل شيءٍ متشابك؛ وكل اه 
واحد. والعيش في العالم هو عيش في مملكة الله» بكل يسرها وعسرهاء وكل 
صالحيها وطالحيهاء يبشجرها وأنهارهاء فقرائها وأغنيائها. والعيش في هذا 
العالم يعني قبول حكمة الخالق الجليلة كما تتجلى في خلقه» وكذلك قبول 
البشرية بنقاط قوتها المحترمة ونقاط ضعفها الشائنة» غير أنها تعني أيضًا 
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ضرورة السعي إلى الصلاح الذي هو أيضًا مطلبٌ نموذجيء وأن يكون 
الإنسان شكورًا لكونه حيّا وللّعم الممنوحة للبشرية مهما كانت صغيرة أو 
كبيرة. كما تعني الاستسلام لعظمة الخلق. لدارنا الفانية في الدنيا واختبار ما 
لدينا من خخيرء فلا سبب لوجود البشرية إلا إثبات المدى الذي يمكن أن تصله 
في فعل الخيرء قولًّا وفعلًا. ففعل الخيرات هو قلب القرآن وروحه ولبّه 
ورسالته الأكثر وضوحّاء وبالتالي فهو أيضًا قلب الإسلام والحكم الإسلامي 
وروحهما ولبهما. فإذا كان هناك جنة ونار وثواب وعقاب» وإذا كان الله هو 
الواحد» شديد العقاب. والرحمن الرحيم» فكل ذلك له غرض واحد وحيد: 
خلق الإنسان الصالحء وبالتالي المجتمع الصالح» حيث إنه لا معنى لوحدانيته 
ورحمته وغضبه من دون مفهوم الصلاح والخير هذا. 

غير أن الحض على الخير ليس مناشدةً مبهمة أو دعوةٌ أخلاقية فارغة من 
المضمون. تأن يكون المرء خيّرء هو مفهوم محدّد ومحدّد يمكن رصده في 
الأركان الخمسة للدين التي لم يتشكك فيها الإسلام قط من البداية وإلى 
الآن - ولم يتخل عنها قطء وهذا هو الأكثر أهمية. وإذا كانت الأركان» 
بالتعريف. مقتصرةً على نفسها ومستبعدةً لأي شيءٍ آخر ‏ وهي كذلك بالفعل - 
فهذا لأن كل شيء آخر ثانوي وتايع لها. وإذا كانت تلك هي الأركان» فكل 
شيءٍ آخر ليس كذلك. ولكن ما دام على الشريعة والحكم الإسلامي» 
بالضرورة» أن ينظما كل السلوك البشري©» فإن ما ليس بركن يجب أن يوافق 
أوامر الأركان وإرادتها الكلية. وهذا يعني أن بنية نظام الأركان وعمله يحددان 


(6) بخصوص القواعد التي يجب أن تنطبيق على أي عمل» يما في ذلك الأعمال «المحايدة» 
(بمعنى تلك التي تسمح بما نطلق عليه اليوم الخيار الشخصي/ الخاص). انظر: مك7 4 ,ودللد1 اعدللا 
عولقطسهن) عامملا بجع1! بعولتطسهن)) «إوالله أتهلا 7الاتلاة ها نوأاعلمم امآ عرق دوع مم13 أمعمة عتدصعادا زه 

.40-42 ,مم ,(1997 ,ددععط والوعلالونا 

يجب التنبيه هنا إلى أن المجال الشخصي قي الدولة الحديئة متروكٌ «من دون تنظيم؟ عن طريق 

خيار (أو قرار) متعمد من الدولة» وليس على أساس الاستقلال الأصيل في هذا المجال» حيث إنه عندما 
تقرر الدولة بأن موضوعًا في هذا النطاق يجب أن ينتمي من الآن فصاعدًا إلى المجال العام فلا توجد 
معايير يمكن الحكم على هذا القرار من خلالهاء باستثناء إرادة الدولة التي تعتبر في النهاية المعيرة عن 
الإرادة الشعيية. للمزيد يخصوص هذه النقطة الأخير انظر: «««منوذاء! زه كماع ملمعهء© ,لدكة لوله]" 
رمعو لإاأوء الملا كمتامه1آ! كفطل تعتمتتالةة) بماكلا فنه وتصم تئاج مز «ءصوط إن عرروجهء8 ديه عب أاصاعواط 
.200-208 .مم ,(1993 
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سلفًا كلا من الذات والذاتية» حيث يُعدّهما للتعامل مع ما يقع في غير عالم 
الأركان. وترتكز الأركان التي تعكس بدقةٍ فحوى الفلسفة القرآنية على رسالةٍ 
بسيطة: اعرف مكانك في العالم؛ واعرف طبيعتك الزمنية؛ واعرف أنك مخلوق 
كجزءِ من مجتمع وأسرة يغذّيان روحك كما تغذي الزروع والحبوب جسدك؛ 
وافهم أن كل ذلك هبةٌ تأتي مصحوبةٌ بمسؤولية تجاه كل ما حولك؛ وافهم 
أنك لا تملك شيئًا في الحقيقة» وأنك ستواجه قضاءك حتمّاء ولن تأخذ معك 
إلى القبر إلا عملك الصالح وحسن سيرتك؛؟ وافهم أن عليك واجبات تجاه 
العالم الذي حُلِقّتَ في وتجاه المجتمع الذي حُلِقٌ من أجلك؛ وأن هذا هو 
مرتكزك. ولا تعتبر شيئًا مضمونًا أو حمًا مكتسيًا. 


هذا الفهم المؤسس يحدد مجموعة أفعال أدائية وأقوال لها تأثيرٌ و متراكم 
على الجسد والروح والعقل. وهذه الأفعال في مجملها شخصية وداخلية» 
وبالتالي تتسم بالعاطفة والوجدان. ويميل الأثر الإجمالي لهذه الأفعال ‏ بدءًا 
من الصلاة والصيام اللذين يجدان موقعيهما في هذا الفهم الأساس وانتهاءً 
بالحجٌ والزكاة ‏ إلى صوغ الذات المسلمة أو المكلّف المسلم وتحقيق 
أغراض الشريعة والحكم الإسلاميء وبالتالي تحقيق يو ا 
وتفترض باقي القوانين والقواعد الشرعية مثل هذا المكلف وتعمل ‏ بمعنى 
قوي من المعاني ‏ كتكملة لهذه الذات المصوغة أخلاقيًا وكإضاقة إليها. 

فى المقابلء فإن ذات الدولة الحديثة لا تصوغها الضرورة الأخلاقية كل 
الصوغ. فأخلاق التراث التقليدية لا تني تنازعها تقنيات الذات المتمحورة حول 
الدولة والتي تعمل بصورة نظامية ومنهجية على نخلق المواطن القومي. وتلخص 
هذا النزاع بدقةٍ شديدة عبارة «ليس من واجب الدولة أن تجعلنا خيّرين. هذه 
مسؤوليتنا نحن00©. فواجب الدولة الذي يتحقق إلى أقصى مدى وبصورة أكثر 
عدا من خلال التخليم والخطات القومي ضمن أشياء احرىءنخو علق المراطن 
الكفء والمنتجء ذات «القانون والنظام» المستعد للموت من أجل بلده وأمته. 


(7) التشديد لمر دوخ: 1 :لملدصل) كاعمماا 0 علغأنات) ه كه دأكبر أوواءلة ,رطعم لسس4ة دنآ 
0 .م ,(2003 ,عوناه11 

انظر أيضًا: أ] كدنله5 مومعل ترط «رلإطومدم[لئط8 لمعنغتله2 و'وعططه8 01 اتماصو5 عطا ه0» ,كدوتاصاة معآ 
3 .م ,(1965 ,ر5وعع لإ)أورع نولا لمونقة11 تععل تلطممهن)) وبجوو8 .© .عا بوط لعائلا ,كوافبا3 ردعططم2 ,لاو 
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وفي حين لا يأمر الإسلام بالتضحية بالنفس حتى من أجل الله» فلا يمكن تصور 
الدولة الحديثة من دون هذا المطلب. بيد أنه لا يزال هناك اختلافٌ آخر. ففي 
حين تهدف الآثار الجمعية للحكم الإسلامي إلى صَوْعْ الذات الأخلاقية التي 
تتفاعل بمسؤولية مع الروح الكونية (41هناحه هسسنمة) ومع المجتمع والأسرة» فإن 
ذات الدولة الحديثة شخصية صَبِعَت بصبغةٍ خارجية» فلا أهمية لروحهاء بل تقع 
قيمتها في تصور للحياة ذي طبيعة سياسة وماديةٍ قائمة على الكفاءة. 3 
أخرى؛ بينما يسعى المكلف المسلم إلى الرقي الأخلاقي؛ تسعى ذات الدولة 
إلى تحقيق الإرادة السيادية» وهي تمثيل متخيّل لإرادة الذات الخاصة:؛ لكنها في 
الواقع إرادة صاحب السيادة الآمر. والفرق هنا هو فرق نموذجي بين سعي 
أخلاقي متواصل وراء "ما ينبغي أن يكون4» وسعي دنيوي متواصل وراء «ما هو 
كائن4» بغية استمرار السيطرة على النعم المادية في عالم الوقائع الذي هو عالم 
متوحش لولا ذلك. هكذاء تكون ذات «ما هو كائن» وذات «ما ينبغي أن يكون) 
كائنين بشريين مختلفين أشدّ الاختلاف؛ ولا يقفان في تضاوٍ تام فحسبء بل في 
تناقض لا سبيل إلى حله أيضًا. 


خامسًا وأخيراء تظل الدولة الحديثة في تعاونها وصراعها مع مشروع 
العولمة» منخرطة أشد الانخراط في عالم الوقائع المادي. فهي تؤازر وتعتمد 
على وجود إنسانٍ اقتصادي هدفه الحصري والأساسي هو الربح المادي. وهذا 
يتناقض بشدة مع إنسان الإسلام الاقتصادي المكون أخلاقيّاء ذلك النوع من 
الإنسان الاقتصادي الخاضع لقاعدةٍ أخلاقية أعلى. وهذه الذات الأخيرة ليست 
مجرد شيءٍ عارض أو مجرّد مصادفةٍ في بنية الإسلام والحكم الإسلامي 
وتكوينهما: بل هي في جوهرهما. ومن دون هذا الإنسان الاقتصادي الأخلاتي» 
من الصعب أن يكون هناك إسلام أو مسلمون أو حضارة إسلامية» على الأقل 
بالطريقة التي نعرفها بها. والحال» أن هذا الإنسان الاقتصادي تحديدًا هو الذي 
خلق» خلال ألف ستةء مجتمعًا مدنيًا أبعد السياسة والسلطة التنفيذية وحدد ما 
يعنيه الإسلام. ويسعى هذا الإنسان الاقتصادي المسلم النموذجي إلى الثروة 
والربح» لكنه يظل ملتزمًا ماديا ونفسيا بالمسؤولية الاجتماعية» وهذا ما يدل 
عليه بوضوح اثنا عشر قرنًا من التاريخ الإسلامي الاقتصادي الاجتماعي. 
ويشكّل جِرءًا من هذه الأخلاق» أخلاق مديونية المرء تجاه مجتمعه كل من 
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الشرف والمكانة والقرب من الله وحب الأسرة والجيران واحترامهم. وكما أن 
كل شيء هو مُلك لصاحبٍ السيادة الأسمىء فإن الثروة والربح لا يملكهما 
الغني وحده ولا يكونان مُقدّرين له من دون سواه. فهما امن صئع صاحب 
السيادة الأسمى ومن أجله»؛ حيث تتطابق حقوقه مع حقوق الفقراء والمحرومين. 
في هذه المعادلة» الفقراء جزء أصيل من الله. وهو جزء أصيل منهم. وحين 
تقوم على خدمتهم فكأنك تخدم الله وحين تخدم الله فأنت بذلك تخدمهم. 
أمَا الذات الحديثئة» كونها منتّحج الدولة التي تدفعهاء ولو بإرادتهاء في عالم 
متوحش من المنافسة الاقتصادية والربح» فستجد الإنسان الاقتصادي المسلم 
الحقّ مثيرًا للفضول وضربًا من الشذوذء شيئًا ينتمي إلى متحف الأنواع 
المنقرضة. وباعتباره ناشئًا على تقنيات النفس الأخلاقية ومتشربًا بقدرٍ معتدل 
من الزهدء كذلك سيجد الإنسان الاقتصادي الإسلامي نظيره الحداثي غير 
عقلاني» وجشعًا وقصير النظر وأنانيًا. باختصار» سيجده وحمّاء وهنا لا يمكن 
وصف التناقضات بين الاثنين وعدم توافقهما الكامل بأنها أقل من مذهلة. 
تثير هذه التناقضات المتأصلة والجوهرية فى مجملها مشكلة مهمة. فكى 
نّم المسلمون حياتهم على أسس اجتماعية واقتصادية وسياسية» لا بدّ من 
أن يواجهوا خيارًا حاسمًا. فإما أن يستساموا للدولة الحديثة والعالم الذي 
أنتجها وإما أن تعترف الدولة الحديثة والعالم الذي أنتجها بشرعية ة الحكم 
الإسلاميء أي بنظرة المسلمين إلى الكيان السياسيء والقانون» إضافةً إلى ما 
هو أكثر أهمية من ذلكء أي الأخلاق ومتطلباتها السياسية والاقتصادية 
المندرجة تحتها. قد يبدو الخيار الأول أكثر واقعية للوهلة الأولى»؛ خصوصًا 
أنَّ المسلمين: بمن فيهم مفكريهم؛ قبلواء في الوقت الحاضرء الدولة الحديثة 
وعالمها بدرجة كبيرة» ولو كان ذلك على أساس الافتراض الخاطئع بأن 
نظامها يمكن تحويله إلى دولةٍ إسلامية حين تتاح الفرصة. وكما أكدتٌ في 
الفصول السابقة» يخطئ هذا الافتراض الفهم الصحيح لطبيعة الدولة الحديثة» 
وخواص شكلهاء وما فيها من عدم التوافق الأخلاقي المتأصل مع أي شكل 
من أشكال الحكم الإسلامي. ويبدو الخيار الثاني بناءً» على 5 ات كثيرة» 
أقل احتمالاء ما دام أي شكلٍ من الحكم الإسلامي سيضطر إلى العيش في 
إطار نظام من الدول يقع هو نفسه تحت ضغوط متطلبات عالم معولّم. وإذا 
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ماكان على الدولة الحديثة» كما يخبرنا بذلك كثيرٌ من المحللين» أن تتنافس 
مع ضغط العولمة وتتكيف معه» فسوف يعاني الحكم الإسلامي من تحدياٍ 
متعددة ومتزايدة من المرجح أن تؤدي إلى تراجعه وسقوطه الكامل. 


2 هل هناك من مخرج؟ 

غير أن هنالك ما يستحق الدراسة أبعد من هذه السياسة الواقعية 
(اناذاهوادء8) التي تقومء بالتعريف» على نظرة ملتوية إلى الأخلاق. فكما أنَّ 
الدولة الحديثة ليست مستقرةً على نحو مريح في العالم الإسلامي (وفي جزءٍ 
كبير من العالم الأفرو ‏ آسيوي)» كذلك تعيش الحداثة برمّتها بصورة إشكالية 
في العالم ككل» بما في ذلك أوروبا ‏ أميركا التي أنتجتها في الأصل. 

وكنا قد أشرنا خلال هذا الكتاب إلى بعض هذه المشكلات التي تتراوح من 
الفراغ الروحاني الخاص بالذات المفككة والغرائزية والنرجسية إلى تدمير 
المجتمع العضوي والأسرة والبيئة الطبيعية» وكل هذه أشياء لا يمكن فصلها عن 
مشروع الدولة الحديثة بعيد المدى. هكذاء لا يكون ثمّة مجال لاستجواب 
المشروع الحديث من دون وضع الدولة في صدارة النقد. وكذلك لا مجال لهذا 
الاستجواب من دون التركيز على تدمير البيئة والعالم الطبيعي؛ لأن موقفنا من هذا 
العالم الطبيعي وطرائق تعاملنا معه هما مقياس وجودنا وتقديرنا لما يعنيه أن نكون 
بشرّاء وهذا ما سبق أن أشرت إليه. والحالء أن نتيجة هذا الموقف ليست مجرد 
حقيقة واقعة» كما يعتقد الكثيرون. أو مجرد منتج ثانوي نَّعِس لنوايانا الطيبة في 
الأصل ولأفعال التقدم المبنية على أسس صحيحة. إنها المقياس الأسمى للإنبانء 
لأنها تمثل المحك الأدنى الذي يمكن على أساسه قياس مسؤوليتنا الأخلاقية 
تجاه كل شيء في العالم والحكم عليه. بعبارة أخرىء فإن هذه النتييجة هي السؤال 
الأكثر مركزية الذي يبتلي ما يجب أن يكون النطاق المركزي للأخلاقي؛ وهذا هو 
السؤال الذي تحدد الإجابة عنه سلقًا كلّ الأسئلة والمشكلات 2 ىء وحلولهاء 
بدورهاء في إطار مجمل ما أطلقنا عليه اسم النطاقات الثانوية©. 


(8) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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سأسلم هنا بأنه في حين تمثل هذه المشكلات تحديات مادية وعملية 
مهمة تستوجب التعامل معها بطرق تجريبية وعينية. فإنْها تبقى» كما طرح 
دوركهايم في سياق ممائل”*"2» أسئلة أخلاقية في الأساسء لأنها تنيع في النهاية 
ون تدر فى لزنا لاد به ية إلى الطبيعة» ولأنه لا يمكن حل تلك المشكلات 
بصورة مرضية وحقيقية قية إلا من خلال تصحيح تلك النظرة. وهذه الحلول لها 
آثار مباشرة لا على إمكان الحكم الإسلامي في العالم الحديث فحسبء بل 
أيضًا وأساسًا على الدولة الحديثة والشرط الحديث الذي توجد فيه. وكما 
سنؤكد في هذه الصفحات الختامية» فإن أكثر مشكلات الإسلام الحديث 
جوهرية ليست إسلاميةٌ بصورةٍ حصرية؛ بل هي في الواقع جزء أساس من 
المشروع الحديث نفسه في الشرق كما في الغرب9". 


يتحتم علينا في سياق تناول هذه الموضوعات أن نعود إلى تمييز التنوير 
بين ما هو كائن» و(ما ينبغي أن يكون»» وهو التمييز الذي شكلت مضامينه 
بصورة جوهرية تصورات الحداثة السائدة عمًا هو أخلاقى7). وسنستدعى 
اس ل 
مضافة إلى أعمال تايلور وماكتتاير» الموضوعات الأساسية التي تهمنا هنا2". 


كما ذكرنا سابقّاء فإن التمييز بين «ما هو كائن» وما ينبغي أن يكون» 
تربطه علاقة سيبية جدلية بفصل القيمة عن العالم الطبيعي الذي يُنظر إليه على 
أنه (#متو حش »6 وهبليد)20", وعندما تجرّد المادة فين كل قبمق فإنها لا تظل 
جزءًا من السروح الكونية» وبالتالي يمكن التعامل معها كشيء» ودراستها 


(9) تزه ععماناملا 6[ زه كتورامصمة وم +تصمعط1 أملعه5 «ععامالا مجه ا«كؤاعاامه) رجمع0100 رومطامة 
99-1100 .مم ,(1971 ,ووعه بواتوعائونا عولاعطصهك زل.ومع] ,عولتتطسقت) «وطعلاا جماط مجه «تعطغبط عاط 
رووعع5 تزاتوتعء حلدلنا ومععن) - [اتأعابآ1 للدععاهمقة) رواورعلماا همه كأمع0لط ,امام علط ,عع 111 كالوةة .للا 
كوعءط كتسء نملا لعه0:1 :عارولا بجعل!) داع طلفسطة عاقسط كإه «روماماء50 716 ,اأعطكتلة .هخ غعطم. اهمد ,(1996 

.187-208 .نرم ,(1974 

(10) انظر هامش رقم 99 في الفصل الرايع من هذا الكتاب. 

(11) انظر الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(12) [81.مه ,21.ا0ل ,لدقط «س7عطماكتاة د مه أكعه رطومومائطع لدمل8ة كعمطل» بلمقطءته .له .11 
روععءط واتورع اتدلا عولتعطسدت تعع ل الطميعت) رثامجمك1! زه «زانمملينة +717 تعتمعمما كعاممك لنة ,(1912) 

.(1996 رووععظ5 لإازوعبازونا عولمطتمهت :عع لعطاسدع) راتدمع4هما8 زه كاهعماق 771:6 لتتة ,(2008 


(13) ناقشت ذلك في الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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وإخضاعها لتحليلنا العقلاني المستقل في مداه الكامل (وبالتالي لأفعالنا) من 
دون أن تترتب علينا لها حقوق أخلاقية. 


بيد أن لهذا التمييز النموذجي غير المسبوق أثر مهم آخرء هو فصل العقل 
(3502ع) عن الأسباب (5635025)؛ حيث العقل أداة التفكير في العالم أما 
الأسباب فهي «العلل» الموضوعية التي تولّد التفكير من خلال العقل*'). وفى 
حين كان العقل و و 1 1 
العقل» بوصفه مميرًا من الأسبابء قد ارتفع إلى منزلة مستقلة بعد عصر 
التنوير وأصبح من المتوقع أن ينتج أسبابه الخاصة. يفسر هذا إصرار الفلسفة 
الأخلاقية الحديثة الذي لا يتزعزع على أن الأخلاق يجب تبريرها بواسطة 
العقل المستقل وذاتي التشريع» وهو العمود الفقري للنظرة الكانطية التي 
تهيمن على النموذج الأخلاقي الحديث. وعلى الرغم من تعرّض هذا الموقف 
الكانطي لانتقاداتٍ متعددةٍ ومهلكة*"2» فقد ظل صامدًا ولم يفقد جاذبيته» 


0014 :64-65 لهة 56-60 ,10-11 .هم , اتام ءمالا زه تابه ملق 71:6 ,عمتصهآ 
«للأسباب سلطتها الخاصة...؛ فأسباب الاعتقاد والعمل تعتمد على الحقائق المادية والنفسية 
القائمة بالفعل. فلا سبب لأخذ شمسية إلا عندما تكون السماء ممطرة» ولا سبب لنيل شربة ماء إلا عندما 
أكون عطشانًا. ..» فالسبب سببٌ خاص يشخص ماء بشخص يستطيع أن يستثمر الاحتمال الذي يقره 
العقل. ياختصارء الأسباب عقلانية بالطبيعة: فهي تشتمل على خواص معينئة للعالم الطبيعي تصب في 
صالح احتمالات التفكير والعمل التي تنتمي إلى الكائنات العاقلة» من 11-0). «لا تبدو فكرة القدرة 
على الاستجابة للأسباب معقولة إذا لم يُعترف بأن للأسباب أثْرٌ رَا سببيًا. فحيث لا يكون هناك فعل لا 
يكون هناك ردّة فعل...» ولا يمكن أن يكون هنالك سوى الخلط والشواش لو تخلينا أن حيّز الأسباب 
يمكن أن يتكوّن من أي شيء سوى عمليات العالم الطبيعي التي يحكمها القانون والتي تفسرها قواعد 
العلم الحديث. بالنسبة إلى كثيرين» ستبدو الأسباب #خيالية»... إذا افترض أنها... نسيج وحدها ونشيطة 
في العالم يصورةٍ سببية على السواء. ويمكن للمرء الاستنتاج بسهولة أن التوجه المعقول هو اعتبار 
أسباب الاعتقاد والعمل تعبيرًا عن التزاماتنا الخاصة؛ وليس شيئًا «موجودًا على أي حال»»؛ منتظرًا أن 
نكتشفه: فالأسباب الموجودة هناك هي ببساطة الأسياب التي نعترف بوجودها. فالتزاماتنا نفسهاء ظواهر 
نفسية» ولا يطرح مكانها في نظام العالم السيبي مشكلة فهم ممائلة» (ص 65-64). عن «محتويات» 
العقل» انظر نقد سميث في تزه 74هندك11 فته امم علا كه #إنا ه «فعا3 4 تدمباتلا عاطدالا ,طانسة دمح 
.38-53 .وم ,(2000 ,للعقاع لاط ماه تتهدصده18 :1/10 بممقطممة) وززو ميل 


(15) كما أؤكد في: انه*تنال) عط أة عأمما أمء]2 لح :جما لورماة عط غه عأمم نمسم 0» ,ومالدل اعوثلا 
.2 ,(2009 متعطصرع بدو1!) 3-4 .وه ,701.16 :تزاعاع50 2010 دما عأنبهاك] جرح 'مقط5 أه د5أوعمء6 عطا لد 


انظر أيضًا الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. وإضافةً إلى المصادر المشار إليها في - 
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والسبب في ذلك هو رسوخ التمييز بين الحقيقة والقيمة في التفكير الحديث 
بكاملهء حيث ينظّر إلى العالم باعتباره اليس في جوهره سوى المادة في حالة 
حركة...: بكماء في العادة» ومفتقرة إلى أي توجيهِ في ما يخص الطريقة التي 

يجب أن ب نتصر ف على أساسها»©". وهناء اختزل العقل الأسبابٌ إلى العدم» 
وأنكر كّ الاحتمالات خارجه. كما رأى شبنغل 27 وماومعمة). 


يؤكد بريتشارد ولارمور - وبصفة عامة تايلور وماكتتاي ير”' وآخرون 


معهما ‏ أنَّ من المستحيل أن نعقل طريقنا إلى الأخلاق من خلال عقلانية 
مستقلة تعتمد» كما رأيناء على فكرة الحرية عند كانط9". ري بريتشارد أن 


هذه المقاربة الكانطية أساسّا «محكومٌ . عليها بالفشل» لأنها تقوم على «خطأ 


افتراض إمكان إثبات ما لا يمكن فهمه إلا بصورة مياشرة بواسطة فعل التفكير 
الأخلاقي”. لكن جاذبية العقلانية المستقلة القائمة على الحرية ليست 


مصادفة د بأي شكلء فجوهر هذا النوع من العقلانية هو إرادة الحرية على وجه 
التحديد. وفي ١‏ لتحليل النهائي» ليست هذه الحرية مجرد حريتنا الشخصية 


والخاصة ‏ وهي كذلك بالطبع - بل حرية الإنسان في السيطرة على الطبيعة 


هذه الفقرة والسابقة عليهاء انظر: آه بوسعابصء؟0 عف تعنما؟ هسه مدع !00 ,لإمهمماناف» ,لمتوععمطء5 .8 .لآ 
بجعل! بعولمتطسهع) نممكا 40 «منمم0© عع أرطارم) 172 ,عله بتعترن0 اسوط نما «ترطمممملئط8 لمعرملة صما 
امعأطاظ جا كواأقه20 نظأ «رامق؟ كه مادتءعناتوت هه ,لاعاظ .© .0 :(1992 ,نوعط ببوالدرء ونا عولرطسفنت علولا 
كلم المع مماء لمهم عاعملا بجع3[1) ومعمكوط صطه1 همه دعدااء5 لقلا نزط لعاتلة1 لة لعاععاء3 ,ررمء21 
ملز ةاتقصقك معطمه )عامط نمز «واللومم/! أه عممعة ععتمصقاط 5ع ناه لمعم ط5)» ,لطع مقت .8 10لو2 :([1932] 
ازائوعء ناملا عولارطسمت :عارولا ببع!! بكآنا ,عولقطمهة) «عملمعمملاء3 وا ببملبدمادم مولأمطايه 716 .لع 
«الإطممدواأطم أمعه14 صتعلن81)» ,عطاممءقهم .31 .8 .06 25 38.مم ,طاتمدذ5 :254-263 .مم ,(999! ,وععمط 
عمانابح فده ععتلأاوط «عالو/لا كااعنتنات ار ع 27/1 ,/إ08© قطمك قعة ,(1958 لإمقناصول) 12 .0ن ,701.33 ,بررإوودوالام 
(1995 ,عع لعلتنام1 تهملهما) عهق «ععضماط ءا كه عوم!0) ءا اه 

)216 111-22 .ع , «ملالعسماة كرت رتممارمابا4 7166 ,عمصما 

(17) معامفطء نزط كعنول1 طايه «متلداكمه1 لمعتتوطابيظ ,عععال! عجار كره مس«تاءعء2 71 ,تفأودعم5 للودو0 

.0 .م ,(1926-1928 ,وضع .ذش .ف لمملا بوع]8) .كآه؟ 2 ,رممكرتكلاة كأعمدطآ 

(18) ععءترق .كلت ,عنالمع11 موكن5 لهه ممره11 مطمل نهذ عنصلا ععاكة عمتاكيال» ,رمانزة؟ وعاممطة 
.(1994 ,كمععط باتاوط تععلفطمممع)) ماع مط «تملكعام إن علرونلا عر جره ععستععوععء2 امعلنان) ع بجداعماز 
(19) انظر الجز ٠‏ الأو ل من الفصل الرا ابع من هذا الكتاب؟ ,نما ,:0م60ه*1 :جه انم ,أعلان0 اندم 

6 ,77072تقآ لقة ,(2000 ,كوعع8 لإأأومعلائونا عولقطصسن عامملا بسواة بعانا ,عولتطهمع) دوعمامم80 4ه 
.105 .م ,كز اأهع مكلا رت «ر«رماماينق 

(220 .م ,لمقطع عط 
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وكل ما يوجد فيهاء بما في ذلك «أي شيء؛ إنساني يحدث أن يُعَرّف على أنه 
جزء أساس منها (مثل «الهمجي النبيل»» أو تلك الكائنات التي تعيش في 
«حالة الطبيعة»). فالحرية من قيود العيش» في ظل المتطلبات الأخلاقية لهذا 
العام بوضفة نظام قننة كرتي هي :ما يقر قن اغلينا كيده بوصيفه حرية. ولقد 
بلغت هيمنة أخلاق الاستقلال الذات تي التي تُستمد من تلك الحرية الحدّ الذي 
دفع أحد الفلاسغة إلى التصريح بأنها «الوحيدة المتسقة مع ميتافيزيقا العالم 
الحديث2. لكن هذا التصور للعقل ذاتي التشريع «لا معنى كبيرًا لهة» كما 
يؤكّد لارمور وبريتشارد على نحو مقنع إذ يفقرض أن العقل أو «الإرادة 
العقلية»" الكانطية كيان فاعل ومشرّعٌ مباور» بينما العقل ة في الواقع اليس كيانًا 
فاعلا بل ملكة نستخدمها نحن الفاعلون بهذا القَذر أو ذاك من الجودة22!0. 
وهذه الملكة هي آلة تفكير؛ إذا جاز التعبير» تتفكّر في ما نراه أسبابًاء وتقدم 
أسباب الاعتقاد أو التصرف , قوماء بعد تفكرها. بعبارة أخرى, لا يمكن أن 
يكون العقل مستقلا بذاتهه لأنه كي ن: نتحقق قدرته الكامنة. يحب يحب أن تُفَعّل 
ولا يمكن لهذا أن يحدث إلا بالاستجابة للأسباب. ومن هنا يعدن التقل 
«نزعةً منفتحة على الأسباب"؛ ولذلك «لا يمكن اعتبار أي مبدأ عقلانيًا ما لم 
تكن هناك أسباب تدعو إلى قبوله6*©. 


هكذاء كي تكون هناك أشياءٌ مثل أسباب الفكر والعمل» يلزم على العقل 
أن #يقدّمها للعالم من خارجه. عن طريق فرض مبادئ من إنتاجه على الوجه 
المحايد للطبيعة0”*©» أي بافتراض أن وجه الطبيعة محايد. وهنا بالتحديد يبدو 
هذا الطرح كما لو أنه يُبّدي تصورًا طبيعانيًا (عناوذاهستههم) للعالم. وقد استطاع 
لارمورء بعد نجاحه في إزاحة الأطروحات الهوبزية والكانطية وإحكام التمايز 
بين العقل والأسباب بصورة قوية وناجحة:» أن يستنتج أن الطريق الوحيد 


(21) الأع0"11 هرمو نزما لعائل8 ,برلل اإموصمل/ة “ره كععءميامى 17856 ,[.لة أع] لعمموصهع!1 3١4.‏ ممتاكتمطه 
,1016كهآ نذأ عناتن) 0مة لعاممله ,5 .م ,(1996 ,ددعو وأازدو حلدنا عولتطسمة تيملا بجول1 بعول ترط ممه) 
12 .م ,نو اأععمابة زه ر««ممسك 
222 الأقواس من وضع المؤلف» انظر: ,لائه5 لمه ,109 .ع ,كالم مملة تزه ترنمماياق 7116 ,عرمتمصما 
.40-53 .مم , 
2030) 12 قهة 109 .جم ,أله جما كإه تإنيم ةمايق 1116 ,عم وتومم1 

() المصدر تفسه؛ء ص 112. 
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للاعتراف بساطة الأخلاق هو التركيزء «منذ البداية» و«من خلال خيري 
الخاص من دون أدنى التفاف»» على: 


القيمة المحدّدة للتفكير الأخلاقي ‏ أي حقيقة حقيقة أنَّ خير شخص آخر 

هو بحدّ ذاته سبب للفعل من ناحيتي. .. لا تكمن هويتنا الأخلاقية 

في تثمين إنسانيتنا ما يحتم علينا تقدير الإنسانية في أي شخص قد 

تظهر فيه. فهي سببٌ لأن نحب جارنا بطريقة لا تقل تلقاثئية عن 

ميلنا الطبيعي إلى الاهتمام بأنفسنا. وتحتاج أخلاق الاستقلال 

[الكانطية] إلى طرحها في البحرء وإحلال ما أطلقت عليه استقلال 

الأخلاق محلهاء وأعني به... أن الأخلاق تشكل نطاقًا للقيمة 

مستقلًا لا يمكن اختزاله» ولا نستطيع أن نعقل أنفسنا من خخارجه؛ 

بل يجب عليئنا ببساطة أن نعترف 0 

لكن ما هي الخاصية من بين خواص العالم التي يمكن أن تشكل سياق 
أسباب هذا الاستقلال؟ يجيب لارمور عن هذا التساؤل بطريقةٍ أفلاطونية 
عامة. فالأسباب «تشكل نظامًا معياريًا جوهريًا للواقع» نظامًا لا يمكن اختزاله 
في حقيقةٍ مادية أو نفسية©. ولكن أين نتجه كي نتمكن من إعطاء الأسباب 
ممتيو ميحد ةا ومع قال :ونا الاح جد لنا على لحو فلموس» وقى 
عالم مشبع بالقيمة» ما يتكوّن منه خير الآخر؟ وكيف نعرّف هذا الخير في 
سياق ثقافي معين وفي كل حالة محددة؟ 

من المفارقات أن هذه الأسئلة والجدالات الخاصة بالقرنين العشرين 
والحادي والعشرين 272 وكانت قد نتجت عن العلم الحديث والتفكير العقلاني 
الطاغيين» تعكس بصورة وثيقة الجدالات نفسها التي سبق للمسلمين أن 
انخرطوا فيها منذ أكثر من ألف سنة. وكانت الأسثلة والمشكلات التى 
واجهوهاء وهي الأسئلة والمشكلات ذاتها التي طرحها الكانطيون والكانطيون 


(25) .122 .هق ,لاله جداية إأه إةمنمابنة 71:6 ,عمتمكء ص 122 (التشديد للارمور). 

(26) المصدر نفسه. ص 129-123. 

(27) القرن الواحد والعشرون لأن لارمور يشتبك هنا مع معاصره الكانطي الجديد كورسغارد 
(لمققع كه 1). 
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المحدثون وخصومهم وآخرونء ميادين المعارك الفكرية لأكثر من قرنين. 
فمنذ منتصف القرن الثامن الميلادي إلى نهاية القرن العاشر وما بعده.» ظهرت 
حركاتٌ قانونية ‏ فكرية كبرى تمثل كامل طيف الاختلاف الفكري في ما 
يخص قضية الأخلاق واستقلالهاء ودور العقل في تحديد الأفعال البشرية. 
والفرق الكبير الوحيد بين الجدالين في سياقيّهما هو الآتي: في حين لم تعرف 
غالبية مفكري عصر التنوير ‏ على تنوعها ‏ سوى عالم محروم من الروحانية» 
قَطَنَّ المفكرون المسلمون قبل العصر الحديث عالمًا (ينعم بالروحانية» إلى 
هذا الحد أو ذاك. وقد استقر هؤّلاء المفكرون. من خلال سي لا 
قرنين» على ما أطلقتٌ عليه في مكانٍ آخر اسم «التوليفة العظمى:9© بمع,6) 
(06515ا[5» أي الجمع بين العقل والأسبات 0ه" ولم يعد بالإمكان إنكارٌ عالم 
متشبع بالقيمة إِلّا بإنكار عالم تكون فيه الملكة العقلية الإنسانية التي هي من 
صنع الله دائمة الحضور وقوية. وكانت الشريعة» وهي الاعتقاد المميز 
والممارسة المميزة لدى المسلمين» نتاج التأليف بين الاثنين 

في الواقع», عرّف الإسلام نفسه منذ البداية باعتباره الأمّة الوسطء وهو 
مفهوم أقره القرآن نفسه وفْصّل لاحمًا بطرائق قانونية وكلامية ومعرفية. وقد 
جرى تصوّر الأمّة الوسط على هذا النحوء فى الشريعة ومن خلال أصول الفقه 
الذي هو حقل خطابي مُحكم ومعقدء لأنها تشغل موقعًا وسطًا بين #المسلمين 
الكانطيين» - إذا جاز التعبير - والحرفيين» أي الذين سعوا إلى إنزال العقل 
منزلةٌ ثانوية©. فإذا ما كانت قد سمت الأمة الوسط مجارّاء فهذا لأن هذين 
الجانبين «المتطرفين» قد مهمسا باعتبارهما أقلية:؛ بينما تبنت الأغلبية موققًا 


(28) لعرة ضٍِ مفصل لهذا التركيب» انظر : ءأ#نمادا [ه مهماما همه كماع 0 +78 ,ودالةاآ اعدللا 
.(2005 رووعوط ومع بلول 1ت تارملا بسعالط! انا ,مول تطديمة) 1 :نها عنتصداذآ ها تعممعط1 ,مما 


(وفهرس ذلك الكتاب تحت عنوان «وذوعاملاة 6©86»). انظر أيضًا: «ه'«ممفى ,ودالدط اعدللا 

.72 لقة 55-60 رع ,(2009 ,كوعد2 لزانو علولا عو سمت :عو لارطمممت) عم زرموم ركه !1 ,ع ء اعوط ,و11 

(29) غالبًا ما يعرّف هذا في مجال الدراسات الإسلامية باعتياره صراعا أو تعارضًا بين «العقل 

والنقل»» وهي نظرةٌ بدائية تستبق طرح الأسئلة الصعبة. ففور حصر الأسباب في «الوحي»» يمكن بسهولة 

نسبتها إلى دين غير عقلاني؛ ما يجعل «الصراع» بين العقل والأسباب قابلًا للفوز من جانب صاحب 
المقام الرفيع العقل. 

000) في هذا السياق. انظر: 72-12 .مع ,ه “تمدع ,وداتلدتا 
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وسطًا يلزم فيه أن يكون العقل مكتشف الأسباب التي تطرح مطالبها الأخلاقية 
وتكبح جماح العقل. 

لكن من أين تنشأ الأسباب؟ حاولنا الإجابة عن هذا السؤال فى الفصلين 
الرابع والخامس بشيء من التوسّعء ووصفنا مصدر الأسباب بأنه «نظامٌ 
أخلاقي كوني0770. والخصائص النموذجية لهذا النظام هي على وجه التحديد» 
ما يشغل القرآن. وفي حين شك الوفاء بالعقود وتوزيع أنصبة الميراث ومعاقبة 
الجناة جزءًا ‏ ولو صغيرًا ‏ من القرآن» فإنه لا يمكن أن يفوت أيّ قارئ 
متمعن للقرآن إدراك أن هذه «الأحكام» الموضوعية هي منتجاتٍ ثانوية عرضية 
للرسالة القرآنية الشاملة التي مفادها أننا نحن البشر لا نملك الأرض؛ وأن 
هناك ما هو أو من هو أكبر منا؛ وأن كوننا قد خلقنا في مجتمعات يضع على 
عاتقنا في الوقت نفسه واجب أن نفعل الخير؛ وأن الإنسانية والأخلاق 
متلازمان؟ وأن القدرة الإلهية المطلقة» مهما كانت أبدية ومجردة مُسَخْرة 
عمليًا واجتماعيًا لخدمة تلك القواعد الأخلاقية الكبرى. ولا معنى لهذه القدرة 
من دون القواعد الأخلاقية» لأن مبرر وجودها يكمن فى طلب النطاق 
الأخلاقي والإصرار عليه. وإذا اختفى هذا النطاق يومًا من النظام الكوني» فلن 
تجد القدرة المطلقة سببًا لاستمرار وجودها. فالعالم خلقته هذه القدرة 
المطلقة» وهي ملكة يمكن أن تنزوي الآن أو تتنخى جانباء ما دامت المهمة 
قد تحققت. وإذا ما كانت هذه القدرة المطلقة قد استمرّت» فيفضل توأمهاء 
الحضور المطلق الذي يضمن استمراريتها باعتبارها حارسة النطاق الأخلاقي. 

لقد اعترف القرآن والشريعة والفقهاء الذين مثلوا الشريعة لقرونٍ 
باستمرارية هذا النطاق الأخلاقي. بيد أنهم اعترفوا جميعًا أيضًاء وبالقوة 
نفسهاء بأن القواعد القانونية المعينة المستمدة من هذا النطاق ظرفية» وتخضع 
للاجتهاد الذي لا يتوقف. ويضع هذا الاجتهاد يده على روح الوجود المشترك 
للعقل والأسباب وجسدهء وعلى ما بينهما من جدل دائم يسمح للنطاق 
الأخلاقي الأبدي بأن يتجلى بطرائق متنوعة بحسب الوقت والحاجة والظرف. 
وإذا ما كان القرآن قد نزل بلغة العربء فذلكء؛ كما يؤكّد مرارّاء لِجَعْل هذا 


1) انظر الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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النطاق مفهومًا لهم من خلال لغتهم وعاداتهم. ولقد اتبعت الشريعة هذا 
المنطق يأمانةٍ شديدة» مستعيرةً الحكمة الدالّة ‏ التي لطالما مارستها بإصرار 
عبر القرون ‏ ومفادها أن «الشريعة مناسبة لكل زمانٍ ومكان»62. وما جودل 
ذلك ممكنًا هو مفهوم الاجتهاد ومؤسسته؛ وهو السعي دائم التجدد إلى عقلنة 
القانون الأخلاقى» ودراسة جدل العقل والأسباب عند كل منعطفي وفي كل 
حالة. وفي هذا التراث» كان العقل منفتحًا على الأسباب بصورة ثابتة. . 


3 - مناهج عمل 

كما رأيناء كان ميل الشريعة الأخلاقي شوكة في جنب الاستعمار في 
العالم الإسلامي» شوكة يتعين نزعها. هكذا يلخّص القضاء على الشريعة في 
القرن التاسع عشر كل شيء: لم تستطع الحدائة ودولتها أن تقبلا» ولا يمكن 
لهما أن تقبلاء الشريعة بمعاييرهاء لأن هذه المعايير أخلاقية وذات نزعة 
مساواتية بصورة عميقة» بينما أنزلت الدولة والعالم الذي أنتجته الأخلاقٌ إلى 
منزلة النطاق الثانوي. وباختصار شديدء كان النطاق المركزي للاستعمار هو 
الاقتصادي والسياسي وليس الأخلاقي. كما يظل الاقتصادي ‏ السياسي هو 
النطاق المركزي للحداثة وعولمتها المتزايدة. 

غير أن الشريعة التاريخية تبقى اليوم» على الرغم من آثار الاستعمار 
المدمّرة» محل النطاق المركزي للأخلاقي» بصورة أقوى مما كانت عليه. 
وبيتما اندثرت مؤسساتها وتفسيراتها وشخوصها من دون أمل في العودة:©, 
لا تزال آثارها الأخلاقية صامدةً بإصرار لا يتزعزع. ويمكن لهذا النظام 


الأخلاقي» وهو رأس مالٍ لا يقدّر بثمن» أن يدعم وجهتين للعمل على الأقل» 
إحداهما داخلية و الأخرء ى شار جية00, 


(32) التجليات الفقهية لهذه القاعدة مشروحة بالتفصيل في : ,لالألاصلئانهن) ,لوو ليلق ,وفالة1؟ اعولةا 

(2001 ,كوعع2 لإاتوء دنا ععلتتطوسهت) لعولا بجعل! انا ,عولتتطميهه) مما عأسعمادا دأ موجه © ممه 

(33) انظر: فمه 120020] علعوطهدلا ممعوملا نهذ «7لعماقع8 ع8 و'تمقط5 عط مدعء» ,وقالدط امد 

شن ,عاعهت) اتتملة77) «وزمءلع]8 كره جعواء امأ 1[16 14ل مط ع21 هادا ,.كلء ,تعككة واد ععلزم1 وعوايد8 

.(2004 ,خوععظ وأالماه 

(34) يمكن بالطيع قول الكثير في سياق اقتراح الحلول للتحديات والمشكلات التي يثيرها هذا 
الكتاب» بيد أن الوصف المحكم لهذه الحلول يحتاج إلى كتاب آخخر أطول من هذا. 
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أولاء وبالاتساق مع النطاق المركزي للأخلاقي وشروطه؛ يمكن للمسلمين 
الآن خاصة بعد الربيع العربي ‏ أن يشرعوا في الإفصاح عن أشكال حكم 
جديدة وبنائها على نحو تكون فيه قابلة لتطوير أكبر وأقوى على التمط نفسه. 
ويتطلب هذا تفكيرًا بعيدًا عن الامتثال وقدرةً أصيلة على التخيل»: حيث ينبغي 
إعادة التفكير في الوحدات الاجتماعية التي تصنع النظام الاجتماعي ‏ السياسي 
الأكبر على أساس مجتمعات أخلاقية تحتاج» من ضمن ما تحتاج» إلى أن يُعَاد 
لها ثراؤها الروحي. وسوف توفر المصادر الأخلاقية التاريخية مخطط عمل 
لتعريف ما اسه الانخراط في الاقتصاد والتعليم والمجالين الخاص والعام؛ 
إضافةً إلى ما هو أهم من ذلك كلّهء أي البيئة والنظام الطبيعي. كما ستوفر أشكال 
الحكم تلك مفهومًا للحقوق المجتمعية والفردية» الأمر الذي يتطلّب فهمًا 
واضحًا لنقاط الضعف والقوة في مفهوم الحقوق في النظام الليبرالي. وكما 
سترى بعد قليل» فإن وجود نظام مفصّل للحقوق هو أمر جوهري. بيد أن 
الاعتبارات الداخلية للمجتمع باعتبارها النطاق المركزي للأخلاقي» ستكون 
الأساس الذي تنهض عليه نظرية مقتعة في متاهضة النزعة العالمية 
(مسكتلةكمء اتسسنامة)ء تظري فت ة تنادي بفرادة مجتمعات العالم لكنها تستجمع أيضًا 
القدرة الفكرية اللازمة لتقديم مقابل مقنع لمفهوم العالمية الليبرالي المهيمن. 
هكذا تكون هذه العملية البدئية إِنُما المتواصلة عملية جدلية» حيث تتردد بين 
الجهد البناء للمجتمع والتفاوض الخطابي مع الدولة الحديثة وقيمها الليبرالية 
في كلٍ من الشرق والغرب. وكما سنرىء فإن الإأصرار على هذا المكوّن الثاني 
لهذه الجدلية هو بأهمية ة ثبات السعي وراء المكوّن الأول الذي هو مبرر وجود 
المشروع بالكامل09. وهذه المقارتة الثابتة والمتطورة ببطء تبشر بالنجاح 
المبدئيء متجنبةً تلك القوى التي حدّدناها في هذا الكتاب على أنها معادية 
لحكم إسلامي كامل ومدمرة له (بل متهرّبة منهاء بفضل برنامجها البسيط). 

انيّاء يمكن للمسلمين ونخبهم الفكرية والسياسيةء خلال عملية بناء 
المؤسسات الجديدة التي تتطلب إعادة صياغة قواعد الشريعة وتقديم تصور 


(35) أطلق مسعد (هوعه/8) صيحةً شبيهة ولكن في سياق مختلف في كتابه المهم وماءندء 
عطععة. انظر: .(2007 ,كودع ميمعتطت أه بإاتسعءبائمنا :مومعتطه) عوطععم4 و«تمادء2 ,لمعموكة .هة طرعدول 
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جديد للمجتمع السياسي» أن يتفاعلواء ويجب أن يتفاعلوا مع نظرائهم الغربيين 
في مايخص ضرورة جعل الأخلاقي النطاق المركزي..وهذا يتطلب من 
المسلمين تطوير مفردات يمكن لهؤلاء النظراء المحاررين أن يفهموهاء 
مفردات تهتم ضمن ما تهتم بمفهوم الحقوق في سياق ضرورة بناء تنويعات 
للنظام الأخلاقي تناسب كل مجتمع. هناء يجب أن يكون المسلمون 
المشتركون في هذه العملية مقتنعين وأن يبذلوا قصارى جهدهم الفكري 
لإقناع الآخرين”*”؟ ‏ بما في ذلك المسلمين الليبراليين ‏ بأن النزعة العالمية 
(«وذلودسء#نهن) وأي نظرية حقوق ذات طبيعةٍ عالمية لا مصير لها إلا الفشل. 


يعبارة أخرى» حتى فى أثتاء هذه العملية الأولية لبناء مجتمعات قائمة 


على الأخلاق» ثمّة كثير ممّا يمكن للمسلمين أن يفعلوه'”» كي يسهموا في 
إعادة تشكيل الأخلاقيات الحديثة. قد يبدو هذا الطرح متهورًا ويعيد المئال 


(36) هذا على الرغم من أن أي تحول نموذجي في النظام الليبرالي الغربي سيضعف بصورة 
تلقائية الحركة الليبرالية الإسلامية والعربية على الأرجح ريما لدرجة السقوط. فالليبرالية الإسلامية 
والعربية هي تيارٌ يعاني من تناقضاتٍ جوهرية وعدم اتساق أكثر من النظام الليبرالي الأوروبي الأميركي 
نفسه. لنقد عام للنظام اللييرا الي انظر: 1 ««معااهمعطنا كه عنوأمأ© أمءتمع8 716 ,كوانامممعدامء11! وانه1 
انع ااتماأصوط زه كاك 716 ,اأنصطء5 امه ر(2008 رجمعوط ع1 تعومبمطاء1/1) كادعمصهمة ,نرمتكةل/ا ع تزه جرمرعللة 
عمل طتيهت) أطاعنها لداعه5 مقصوع) ددهم مسعامم) مذ كعتليه5 ,رلعومءعء1 معلاظ نر لعتداممهء] ,عم عمسعء2 
0 لهأعه53 ظدذ كومتلهعء] ,كعلتناتت دما 14ت العلا رعطاط ,.قلع ,اعلموة .ل اعقطءأة8ة :(1988 ,ووععط 8411 :.كمولة 
نعباءالا أوبعطط 1:6 ,صلصف عتمصود :(1984 ,جوع لزإأأورعلاتونا علعمل؟ بععلة بعارولا بجعلا بجرموط1 لمعائامط 
لتلا بسع[8) جععطدمعا/! .11 كعتمول نزنا لعنداكمة]" ,10]-0لا! عجز1 كزه «10له و أارمء رعق 6( مره عماا برو موجروط 
14 عكلرأمعف «متمكتلهوءطنط 01 عناو نات اتقأمقا لماعك خه رلأع8 .ى أعتمدط :(2004 ,معط جعتبع؟. بولطادو84 
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بالإضافة إلى دراسات أخرى كثيرة. 
(37) كما هو بيّن في الدراسة القيمة لطه عبد الرحمن» على سبيل المثال. انظر قائمة المراجع. 
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للوهلة الأولى» بيد أنه ليس كذلك. فهناك على الأقل اتجاه أخلاقي واحد 
مهم بن اتتجاهاثالفانيقة الغربية والذكر اللساتي الخزيى. ركاه ييتطايق عع هذا 
السعي الإسلامي» مزودًا نقد بعد الحداثة بطاقةٍ فكرية» مهما كان هذا النقد 
نفسه حديثًا بصورةٍ إشكالية. وكما رأيناء فإن السعي الأخلاقي للإسلام 
الحديث» ذلك السعي الذي يعكس استمرار التزام مسلمي اليوم بالنطاق 
المركزي للأخلاقيء يجد نظيرٌ اله في الأصوات الخافتة ولكن الرنانة لأتباع 
ماكتتاير وتايلور وحتى لارمور الليبرالي في العالم الغربي. بيد أن ذلك التشابه» 
أو بالأحرى الاشتراك» ليس تصادفيًا ولا عارضًاء فكل هذه الأصوات 
الإسلامية والمسيحية» الشرقية والغربية ‏ تتفاعل مع الظرف الأخلاقي 
نفسه*”» مهما اختلفت مفرداتها ومصطلحاتها. هكذاء يبقى السؤال الأهم هو: 
هل يمكن لتلك القوى» من جميع الجهاتء أن تتسامى على تمحورها الإثني 
حول نفسهاء وتوحد جهدها في مساءلة المشروع الحديث ودولته؟ هل يمكن 
للتايلوريبن استجماع شجاعةٍ فكريةٍ كافية ليصبحوا ماكنتايريين؟ وهل يمكن 
لهم جميعًاء غربيين وغير غربيين» تفكيك أسطورة صراع الحضارات المؤذية؟ 
وهل يمكن لهم مضاعفة قوتهم الأخلاقية لتحقيق نصر يؤسس الأخلاقي 
كنطافي مركزي لثقافات العالم» بصرف النظر عن التنوعات (الحضارية»؟ فكما 
أنه لا يمكن أن يكون هناك حكمٌ إسلامي من دون هذا النصرء لا يمكن أن 
يكون هناك أي نصر أصلا من دون أن تستفيق الحدائة ة أخلاقياء وهذا لم 
يحدث. 


إن الأشكال السياسية التي يمكن أن تظهر في ثقافات ما بعد التنوير 
الحقّة هي تلك التي تحمي التعددية وتعبّر عنها؛ تلك التي تسمح 
للثقافات المختلفة ‏ وبعضهاء لا كلها ولا حتى أغلبهاء» محكومٌ 
بأشكال حياة ليبرالية ورؤى للعالم وطرائق عيش مختلفة - يأن تحيا 
معًا في سلام وانسجام. بيد أنه كي يكون هذا احتمالا تاريخيًا حقّاء 
لايدأن تتعدّلء أو أن د ترك» بعض التصورات والالتزامات 
المؤسّسة:. لا للتنوير والحداثة فحسبه بل أيضًاء وبصورة أكثر 


(38) انظر الهامش رقم 99 في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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جوهرية» لتقاليد الحضارة الغربية المحورية. لا بد من التخلي عن 
تصورات معينة» عن العلم فضلًا عن الأخلاق» والتي هي عناصر 
محورية في ثقافات التنوير. كما يجب التنازل عن بعض ضروب 
فهم الدين الراسخة والعريقة في التقاليد الغربية» لا باعتبارها وعاءً 
لطريقة حياة معينة بل باعتبارها حامل حقائق ذا سلطة كونية. ويجب 
التخلّي كذلك عن الالتزام الغربي الأشد جوهرية» أي ذلك التصور 
الإنسانوي للبشرية على أنها محل الحقيقة المميّره ذلك التصور 
الذي يعبّر عنه البحث السقراطي والوحي المسيحيء والذي يعاود 
الظهور في شكل علماني وطبيعاني في مشروع التنوير الخاص 
بالانعتاق الذاتي الإنساني من خلال تنامي المعرفة... 
لا يمكن تحقيق تحول في تقاليدنا الفكرية المتوارثة إلا من خلال 
الوصول إلى علاقةٍ جديدة مع بيئتنا الطبيعية» مع الأرض والأحياء 
الأخرى التي نتقاسم معها الأرضء علاقة لا تكون فيها الذاتية 
الإنسانية معيار كل شيء. وهذا ما سيفتح آفاق أشكالٍ مختلفة بعمق 
للمجتمع البشري الذي يعيش معًا على الأرض في سلاه. 
لا شك في أنَّ العيش معًا في سلام على الأرض هو عمل شاق» وقد 
يكون يوتوبيا حديثة أخرىء؛ بيد أن إخضاع الحداثة نقد أخلاقي يعيد هيكلتها 
يبقى الحاجة الأساس. لا لقيام حكم إسلامي فحسبه بل لبقائنا المادي 
والروحي. ليست الأزمة حكرًا على الحكم الإسلامي والمسلمين. 


(39) التشديد على النص من عمل المؤلف. انظر: .153-155 .مم ,علملطا نانع سه ساونامظ ,ره 
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ثبت المصطلحات والمفاهيم”"' 


أصول الفقه: هو العلم الذي يبحث في الأدلة الإجمالية للفقه ونظرياته 
بأبعادهاء اللغوية والفلسفية والمنطقية والقانونية. 

تقنيات الذات 2اء5 عط 4ه يأنعهامصطءع1): مصطلح جاء به المفكر الفر نسي 
ميشيل فوكو للإشارة» بصفةٍ عامة» إلى الوسائل المتاحة التى يستخدمها الفرد 
للتأقلم داخل النظام الاجتماعي القائم» وتشتمل على وضع قيود على الفعل 
ومراقبة النفس. كما يستخدمها مؤلف هذا الكتاب في سياق حديثة عن الإسلام 
بحيث تشير إلى إخضاع النفس عن طريق المداومة على العبادة بصورة 
منتظمة» وبهدف جعلها تكليقًا أخلاقيًا وتنمية لهذا التوجه فيها. 

الحدائة («انصسء103: مصطلح يفصح عن حالة المجتمعات الحديثة 
بدرجاتٍ متفاوتة وبصورة جذرية أحيانًا. ويفترض أن هذه الحالة نشأت على 
أفكار عصر التنوير في أورويا ئم امتدت إلى مناطق أخرى من العالم. وهي 


(1) بالاتفاق مع مؤلف الكتاب» أجريت بعض التعديلات على ثبت المصطلحات في النسخة 
الإنكليزية من الكتاب. شملت الاستغناء عن بعض المصطلحات التي يحتاج القارئ الغربي لها وليس 
القارئ العربي غالبًا (مثل «الخليفة» و«الحديث النبوي» و«الفقيه»... إلخ). في المقابل» أضيفت 
مصطلحات قد تفيد القارئ العربي» مثل «الضيط» و«التنوير» و«السيادة» و«العولمة» وخلافه. واعتمدت 
في كتابة هذه النبذ شديدة الاختصار عن بعض المصطلحات والشخصيات المهمة المذكورة في هذا 
الكتاب على موسوعة جامعة ستانفورد الفلسفية (واممكمانناط زه منفعمداععمع ف«مزرعدى) وهي متاحة 


مجانًا على الموقع الإلكتروني: حعط ممع كص هلدع ذتادء لسدلع. لم مكمهاك مئة أعالتوتخط>ه 
يستطيع القارئ الاستزادة عن أغلب تلك المصطلحات والشخصيات المذكورة هنا منها 
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تمثل عند بعضهم النموذج النهائي للتقدم البشري في مجالات العلم والسياسة 
والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي. 

رؤية العالم أو الرؤية الكونية (ومنسهطعص١ناء/8):‏ كلمة ألمانية مكونة من 
جزأين» الأول 761 وتعني العالم» والثاني 5011 وتعني النظر إلى الشيء 
أو معاينته. ويشير هذا المصطلح المستخدم كثيرًا في اللغات الأوروبية إلى 
مجموعة أفكار وقيم ومعتقدات خاصة بشخص أو فئة اجتماعية أو ثقافة معينة 
تحكم رؤيتها لأصل الحياة» والغرض منهاء ودور الإنسان فيهاء وما يرتبط 
بذلك من أفكارٍ أو سلوك. 

السيادة (سواع»:50): مصطلح يشير إلى السلطة العليا داخل إقليم 
ما. وتتمثل السيادة اليوم في سلطة الدولة الشرعية داخل حدودها وخارجها 
في ما يخص قدرتها على اتخاذ القرار في كل ما يتعلق بمصالحها 
وحقوقها. 

الشريعة: قد يشير هذا المصطلح إلى الدين كله (الإسلام أو غيره) أو إلى 
أحكامه وهقوانينه». في السياق الإسلاميء قد يقيّد المصطلح ليشير إما إلى 
الأحكام التي ذكرها القرآن من حدود وفرائض» تمييرًا لها عن الفقه الناتج عن 
اجتهاد العلماء» أو إلى المبادئ العامة التي تؤسس للفقه ومقاصده. 

الضبط ©هناوك015): استخدم المفكر الفرنسي ميشيل فوكو هذا المصطلح» 
كما فى كتابه الضبط والعقاب: ولادة السمحن 81 136 #تاعتصبط همه عسفامنعوفط) 
(#معنرم 106 عرو للإشارة إلى الوسائل كافة التى تفرض بها الدولة والأنظمة 
الاجتماعية والسياسية الالتزام والانضباط والرقابة على مواطنيها. إذ تتلاقى 
مؤسسات الدولة في الإسهام بهذا الدور بدرجات متفاوتة» بدءًا من المدرسة 
والمستشفى» ومرورًا بمكان العمل كالمصنعء وانتهاءً بالسجن الذي إن كان لا 
يشمل إيذاء جسدياء فإنه يؤدي دورًا مهما في تكوين الفرد المنضبط حسب 
قواعد الدولة الخاضع لها. ١‏ 

عصر التنوير سعصسعغطوتلدك): مصطلح يشير إلى حركة فكرية ظهرت في 
أوروبا خلال منتتصف القرن السابع عشرء وامتدت إلى القرن الثامن عشرء 
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لتسهم على نطاقي واسع في بناء النهضة الأوروبية الحديئة على أسس الحداثة 
وما ارتبط بها من اعتماد على العقل والعلم والتجريب والمادة والنظرة العلمانية 
والحرية السياسية والاقتصادية في تحقيق التقدم ورفض كل أشكال المعرفة 
الأخرى» مهما كان مصدرها أو الشك فيها. ومن أشهر الأسماء التي ارتبطت 
بمشروع التنوير فولتير وديدرو ومونتسكيو في فرنسا (حيث ظهرت الموسوعة 
في فرنسا) ودايفيد هيوم وآدم سميث في اسكتلندا وكانط في ألمانيا. 

العولمة («مناهدفله610): يشير هذا المصطلح أساسًا إلى التغيرات الجذرية 
التى حدثت فى العقود القليلة الماضية وأدت إلى «انكماش» الزمان والمكان 
نتيجة الشورة التكنولوجية الحديثة وما يستتبع ذلك من تقويض للثقافات 
المحلية والإقليمية. ويستخدم أيضًا ليشير إلى عمليات انتشار وهيمنة مجموعة 
من العلاقات والأفكار والقيم في العالم. ويما أن معظم هذه الأمور ذات 
أصل غربي أو أميركي غاليًا (أو على الأقل تعتبر كذلك)» تصبح العولمة عند 
بعضهم مر ادمًا للتغر يب (1280108متعاوء0) أو الأمر كة (ممنموتصدءلرعرة) وهيمنة 
الغرب على بلدان وثقافات العالم الأخرى. 

القومية («دكفلهوه81280): رابطة توحد مجموعة من البشر الذين تجمعهم 
غالبًا ‏ أو الذين يعتقدون أنهم يشتركون في - لغة واحدة وتراث ثقافي مشترك» 
وأحيانًا يجمعهم أصل عرقي واحد. 

الماضوية «(هنعاة)5ه68: التوق الشديد لزمن مضى تغلب عليه الرومانسية» 
ويُعْتَبّر مثالا للحياة الفضلى والسعيدة» وهو ما قد يؤدي إلى الانفصال النفسي 
والروحي والذهني والعملي عن الواقع. فالماضوية قل تعني تخيل حالة معينة 
للأشياء في الزمن الماضي لم تكن موجودة بالفعل وغير قابلة للتحقق في 
الحاضر والمستقبل. 

النطاق المركزي (سنهدهط لدمامء2): هى فكرة أو مجموعة أفكار أساسية 
تنبع منهاء أو تدور حولهاء كل الأفكار الأخرى. على سبيل المثال» فإن 
الأخلاقي» حسب مؤلف هذا الكتاب» هو نطاق الإسلام المركزي. ويرتبط 
هذا المصطلح بكارل شميت:. وهو يقترب في معناه من مصطلح النموذج كما 
يستخدمه توماس كون «(انظر «نموذج»). 
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النموذج/ المَنْسَقٍ «مهنفدمهم: قد يشير هذا المصطلح إلى مجموعة 
الافتراضات والمسلمات والأفكار السائدة في عصر ما (وهذا استخدام توماس 
كون له). وقد يشير إلى الحالة المثالية أو الشكل المثالي لشيءٍ أو فكرة» مثل 
الحالة المثالية للحكم الإسلامي (ممع نلهمدم ععسممملامع عتسروات) التي يتحدث 
عنها المؤلف كثيرًا في هذا الكتاب. 
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في مجال الفلسفة السياسية والاجتماعية وفلسفة الدين» ونقدٌ لبعض أفكار 
الحداثة والليبرالية وقيمهما. 


رولنء جون (<ذامق ,2:15©) (1921-2002): فيلسوف سياسى وأخلاقى 
أميركي معروف. انشغل بالبحث عن السبل الكفيلة بخلق مجتمع يتسم بالعدالة 
على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والدولي. كتب عن التنظيم السياسي 
والاقتصادي» وسعى لتحديد معايير العدل والعدالة في مجتمع يتمتع فيه 
المواطئون بالحرية والمساواة. 

شميت. كارل (اهة© ,)انط 5) (1988-1985): مفكر سياسى وقانونى 
ألمانى محافظ. من أشد المعارضين للليبرالية والديمقراطية النيابية. 
تحالف مع نظام هتلر النازي» ما حرمه من العمل في الأكاديميا الألمانية 
بعد الحربء. لكن ظل تأثيره كبيرًا كأحد أقطاب الفكر المحافظ في 
ألمانيا الغربية بعد الحرب. يتشابه كثير من أفكاره حول دور الدولة 
وسيادتها ودورها مع أفكار الفيلس وف الإنكليزي توماس هوبز (انظر 
توماس هوبز). 

شيلرء ماكس (:38 رواع5) (1874-1928): فيلسوف ألمانى خلف أثرًا 
مهما على الرغم من قصر حياته» في مجال الفلسفة الأخلاقية وفلسفة 
الظواهر (801083عمرومعام): خصوصًا بعد مقابلته فيلسوف الظواهر الأول 
إدموند هسرل (5671ون11 لمسصلة) عام 1 . كتب أيضًا عن فلسفة الدين 


والمجتمع. 


غراي» جون («ده3 ,لزه:©) (-1948): مفكر إنكليزي له اهتمامات بالفلسفة 
السياسية والتحليلية وكتابات تتعلق بتحليل ونقد بعض الظواهر السياسة 
والاقتصادية المرتبطة بالحداثة والمستمرة في الدولة المعاصرة. 

الغرّ الي» أبو حامد (450/1058-505/1111): واحد من أهم مفكري الإسلام 
في عصوره الوسطى وأكثرهم إنتاججا وأبعدهم تأثيرًا. تتلمذ على يد إمام 
الحرمين الجويني» ودرس في المدرسة النظامية في بغداد» واشتبك فكريًا مع 
الحركات الباطنية والفلسفة اليونانية. اشتهر بكثير من المؤلفات في كل 9 
الإسلاميات» من أبرزها إحياء علوم الدين. كان شافعيًا في الفقه وأشعريًا في 
العقيدة» وهو صاحب تأثير حاسم في أغلب الكتابات التي تناولت العقيدة 
والفلسفة والتصوف بعده. أطلق عليه لقب حجّة الإسلام. 


فوكوء ميشيل 3816 ,؛اناهعد70) (1926-1984): مفكر فرنسي ذائع الصيت 
وواسع الأثر في الفكر الغربي الحديث والعلوم الإنسانية والاجتماعية بصفةٍ 
عامة» خصوصا فى ما يرتبط بالبنيوية (تذالههدههنسة) وما بعد البئيوية -)ومم) 
(«هالتسعصه. اشتهر بدراساته المرتكزة على تفكيك الأفكار في ما يتعلق 
بالجنس والجئون والطب والسجون والمعرفة» وإبراز كيف ترتبط الخطابات 
المتعلقة بتلك الأفكار بكلّ من القوة والضبط. 


فييسر » ماكس (<36 ر:عطه18) (1864-1920): مفكر وعالم اجتماع ألماني» 
يعتبره بعضهم أعظم المنظرين الاجتماعيين في القرن العشرين. كان غزير 
الإنتقاج وتركت كتاباته أعظم الأثر على علوم الاجتماع والاقتصاد والقانون 
والسياسة والدين» إضافة إلى بعض فروع الفلسفة كالأخلاق ونظرية المعرفة. 
كان أثره كبيرًا في فكر الحداثة عمومًا وتحليل القضايا المتعلقة ببناها الفكرية 
والعملية. 


كان» بول (اددوط ,صطهء؟): أستاذ القانون والإنسانيات بجامعة ييل الأميركية. 
له عديدٌ من الدراسات القيمة في مجال القانون عامةً والقانون الأميركي 
بفروعه كافة بصفةٍ خاصة. كما تتناول بعض كتاباته فلسفة الأخلاق والفلسفة 
السياسية وحقوق الإنسان. 
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كانط؛ إيمانويل (©نامعصصسة ,أصوء1) (1728-1804): من أبرز المفكرين 
والفلاسقة الألمان في العصر الحديث. يعتيره بعضهم أهم فلاسفة العصر 
الحديث قاطبة والمنظر الأول للحدائة الغربية. لا يزال تأثيره طاغيًا كل 
مجالات الفلسفة الحديفة. كالميتافيزيقا ونظرية المعرفة وفلسفة الأخلاق 
والفلسفة السياسية والدين وخلافه. لا يمكن فهم التنوير والأبنية الفكرية 
للحداثة من دون الفهم الجيد لأفكار كانط وكيف شكلت الأساس لما جاء 
بعدها من آراء» سواء اتفقت أم اختلفت معه. 


كلسن. هانز (كسهاة ,هعكاة؟) (1881-1973): فيلس وف قانوني يعتبر من 
أعظم فلاسفة القانون في القرن العشرين. ولد في براغ ومات في الولايات 
المتحدة الأميركية» حيث كان يدرّس القانون في جامعاتها. سعى لوضع أسس 
نظرية قانونية خالصة (05هآ 2ه بصمءط1 عسم)» وهذا عنوان أحد أهم كتبة) تقوم 
على قواعد قانونية مطلقة تمثل الأساس للقواعد والأفكار القانونية التي تتفرع 
عنها. وتكريمًا له» أنشأت الحكومة النمساوية معهدًا باسمه لدراسة نظرياته 
وأفكاره القانونية وتطويرها. 

كون» توماس (كقصوط1 ,رصطد1) (1922-1996): يعتبر بعضهم توماس كون» 
الأكاديمي الأميركي» أهم فلاس فة العلم في القرن العشرينء ويِعَدٌ كتابه بنية 
الثورات العلمية (نرمنابنامنه! عتإقعء3 ره ع«بطء:5 71136) من أهم الكتب التي 
نشرت في القرن العشرين وأعظمها أثرّا. ارتبط اسمه بفكرة النموذج/ المَنْسّق 
المعرفي (8نودتدم)ء حيث يمر العلم بمراحل تسيطر على كل منها مجموعة 
مسلمات ونظريات وأسس (أي نموذج معرفي) تحدد طبيعة هذا العلم. ويتغير 
هذا النموذج عندما تتحداه مجموعة أفكار جديدة تؤسس لنموذج جديد للعلم 
ا 0 ة تمامًا كما تغير ثورةٌ ما نظامًا سياسيًا وتضع 
نظامًا مختلفا تمامًا محله. 

لارمورء تشارلز (عاههه© ,»:مسمم]): أستاذ الفلسفة بجامعة براون 
الأميركية. تتركز اهتماماته على الفلسفة الأخلاقية والسياسية» ويكتب كثيرًا 
عن الحداثة وأبنيتها الفكرية. 

ماكنتاير» ألسدير (منهفكهله ,»:زاصاءه88): فيلسوف اسكتلندي معاصرء له 
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إسهامات مهمة في الفلسفة السياسية والأخلاقية. درّس في عدد من الجامعات 
البريطانية والأميركية وترأس الجمعية الفلسفية الأميركية. 


نيتشه. فريدريش (110061 ,©العماء301) (1844-1900): فيلسوف ألماني 
بارزء سعى إلى إعادة فهم وتشكيل الأخلاق التقليدية والدينية والتركيز على 
الحياة والقوة والإبداع. تجاوز تأثير نيتشه مجال الفلسفة ليؤثر في أجيال من 
المشتغلين بالأدب والفن علاوة على علم الاجتماع والنفس. 

هوبزء توماس (قصتوط1 ,5»ط8106) (1588-1679): مفكر إنكليزي ذائع 
الصيت له تأثيرٌ كبير على مجالات الفلسفة المتعددة» مثل نظرية المعرفة 
والفلسفة السياسية والدين وبعض فروع العلم. ارتبط اسمه في الفلسفة 
السياسية بنظرية العقد الاجتماعي التي اختلفت عنده عنها عند جون لوك 
(كاءمآ «طه3) وجان جاك روسو (810 10010556 5عنا 120 - 0د16)» حيث دافع عن 
السلطة المطلقة لصاحب السيادة (الذي يختاره الناس)» لتحقيق أمن واستقرار 
المجتمع الذي هو عرضة للاحرب الكل ضد الكل» نتيجة غياب القانون 
والسلطة التي تطبقه. 

هيغلء (6.79.13 ,116801 (1770-1831): من أبرز المفكرين والفلاسفة 
الألمان في العصر الحديث وأعظمهم أثرًا في كثير من الفلسفات والأفكار 
التي ظهرت بعده. وعلى الرغم من ارتياط اسمه بالمثالية الألمانية مقمء6) 
(151لد136» فقد امتد تأثيره إلى الفلسفات المادية وعلى رأسها الماركسية. لا 
يزال لفكره ذلك التأثير الكبير على الفلسفة السياسية والاجتماعية» وتستخدم 
بعض أفكاره ومصطلحاته بصورة اعتيادية فى الكتابات المعاصرة فى الفلسفة 
والعلوم الإنسانية والاجتماعية. ْ ١‏ 
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رععلتتطاصسة© .عءتأطبامء؟]! ببمعتمءصسبة ع[ تزه أأه*1 ننه عءتراءع12 17 .ذل ععنتاظ ,القتمرعاء م 


عع رآ 0679م 18) .2010 رووعع2 واتووع نولا لمدتصوط1 1ه دوعو مدسصلاء8 :.وقة1/1 
(وعتالة/ا قسن 11 دده 


أن ككهالز انه كرودعظ وماءءأء5 :ايسآ عابت 771:6 177 160005 ,مسعمله 
عدولا بسع11 :1و0همآ .متعاوديء8 .11 .1 نط دمناء 12000 قة طغتت 0مة 150160 
(5عأومة1©) عع0ع0نهغ1) . 2001 ,ععلء نهآ 
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:1606113111" 1011 نإ 0عفل8 964-1965[ ,دع اعمط :7ملعء1 4تره ه8851 . 
,ؤوعدظ 3لا20 :ععل71ططنهت .عنمادع م ااا تإعصله8 نز ل12)6كتة 1" 


.كع لاء »1211 عمأاموء 11 . 


دعنرآ لإ 0عغةأكصه؟!" .ل70اء4ة 0 بدع:11:1 أأه زه ء«نالمنع 51 1116 .0101810 ,لعا سدع م 
.009 رمعأ800 عنمت :11ملا ببجع[1 . ا[عاعة وأباعع1 له ماصوو1 10 


14ت انه أ أت[ ,اا تأعابة وذ مع ع3 عا لنت «وسوط «جرار[دوع 1 1 :1اأولا . 12جث ,اعمج ف -اذ 
97 ,ككنتة1'. 8 .1 بلهملا ببجع1[1] جمه0ممآ .دم نأمط وريووط 


ع8 710طتصةن) . راأاء1/00/ 14رمتزعط راءاء50 10نه عنها3 ممع 4 أهطه1 0 116 . تاتتتد ألا ,بتمرطلام 
.6 رقع طوتاطنظ اأع 812 رووعءط لاه :انا 


:"0ط انرمجر عمتجم عط أأء 12 5ثذأ 2:14 ا7كألا3 0 طأنوط 5ئ817ج 41-00 . الدمقط- آذ 

.ل .غآ لإ لعا ةأكهةه] .أهأهل-أه ته الأو ماط-ات كره ماله أداره :1 لع أه 4101 

1/1 نزط ممخاء 125000 مه لتة للعضناظ لأبنوطط نإ ععو1ععط 2 طاتيت ربزط و34 
.0 ,وعهال/ا كدصهط علا 1 ,ع11أاؤثنامآ . لمقطمم0 .م 


اعالهعةط ذه :تهافت الفلاسفة - ومءاممدمانباط عط زه معء«ء مم1 116 . 
.1 اعقطء 81 نز 860 أمصصث لله ,بلع150006ه1 لماه [ نهدا" .ع1 عتطوءف-طمتاوم8 
علتطة!15) .2000 ر5وع: '(11زوم81197نآ عناملا منقطعء8 :101 ,مباوعط .نا لتد لل 

(56215 20102 أكضة :1" 


16 عتطدية- كتلود اءالموط له .مشكاة الأنوار - طون زه عرفل( 716 . 
:نا 220070 . لللتعطعءن8 10ع2آ نط 0ع2 مث لمق ,لعع مس1 ,لعش امه 
(565165 2008 أكقة]1' عتصنةا15) . 1998 ,ؤوعوظ زازول المنآ عناملا مسقطعتحظ 


©! 1ط للها 1ه 151 :]ه33 .(.05ع) اع0:111 علموع8 هده 5قططهم ,أ دمممرمق 
7 ,رؤو5ع25 151 17لا 0150 أسهاد :.كتلهن) ,0ه كتتماك .نعادم) بدمرمم 0011 


11 كزه 21112211011 "عاق 16[ هتنت «ع/1/1 عدم عمط تدبا أورعطئط 1716 تتلتة5 ,اتام 
بلاء1لا 1 لإلطاصه11 علوملا بوع8[1 معتططوعء81 .11 وعم[ نزط لع)2[دمةء1' .لاملا 
.04 ,رؤ5وع121 


1 0115 فاع الك غ1 :5 011111111111) 1©0(أع 177106 .00013513011 تفط 13 أء الع ع8 روممدوععلمم 
0ككع17 بعلقولا بناع[! به00همآ .لع .لاعك1 .مدو أأهمهانه/ة زه 4ه2جم5 نه بورع 021 11:6 
.2006 


ععة81 اتنامء 113 تعلكولا بجع[ .ونه جه 11اهل10 كره كدنع 0 776 .ط8قممةآ] ,الدعدم 
(18183244 8001 أوع نحيد11) .1976 رطء أ اممية107 


050 لها . (1!: 181002 اك[ ,لمتصمةاكاسطن) :«مابعء3 ع زه عرمزتوه/ .15121 ,لوكه 
(تاع5ع22 عطا ضة لومطوع14 لفط [نت) 2003 ردععو بزاأوء انمآ له مهاد :.كتلد 
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وانانه اك أن وز «رعسروظ كزن 7#5توكوع1 2014 ع« أأوراءداقط :رماع أاع؟1 زه دعأعماهء: 0 . 
.93 ,ؤقعع2 'وانواء اننا دستعكاصه11 قصطهل :ع:متتتالوظ .مدآ مس 


0 نالصا نه طاابةا عاد اأكمهكا' .8:25 عط كه معنرعء 0601© 1716 .012آ-0نا للعة1 نقااك 
عاتملا ه211 زلسماعصظط ,ءزعوع211001 .015ةئآ عأعتانا 820 السمقطعةنآ مسقطاكم نز 
(01355125© متسومءط) .1984 ,رككامم8 متباومعءط 


عق :عع10«طمسةن) . 5 دملالآ بإنأسر مع::1/:1 و2[ 0 ملو .الاقطذع قضقآ قطمك ,لتأكداطظ 
(1955 زوع تنااععآ قعطنهل صند!178/11) .1962 رووعوط بوازويع اوتنا 


1961 رؤوع؟2 له0معيهان) :0:10 .عمعممط إمعتاممعما ل اط . 


ع أطصسة] .2 17/1110 بوط 80160 .لمم ع2 ععدع لجر دو امال إن ع امعط 116 . 
1ن ) .1995 رؤوع22 زوع 9ألانا عمل سمهت عاد عولط بعول طسوت 
(أطعنامط1' لمعن تاه2 2ه بحدماون8 عطا دز كاءاعء1" 


,0115 للقعتآطن2 ععن1]20 العملا بجع[ .عأوما 0ه ,أانا!1 ,عومننعانما .ك5عانال لع5كاى ,تعوف 
.1952 


أله ونه 4 نعولء أسحموة] “زه تروماماء30 186 14نه بررمع(1 أعء 011 .لامعنآ ,لإعاتوظ 
لق 1 تآعصط) .1994 ,عمهآ .2 :نملا بجع1! . تإوم[مءل[ ره م176 116 أ هلاق 
(62 .701 بلإعوطاوقء50/لع 01م معطاعخ ,201 ععترء5 .5000165 زوع زولا 


ببجع 11 “«وسوط لون االمرط زه اتبعصبوط أعء نومام بوط 116 :ماله مم00 176 .أع10 , ممطلدظ 
04 ,رووعع2 مم1 :16زملا 


عاتولا" بسع1! بعع لتتطصمة© . جراومدماةةطط )ىا7 كه ععنطاظة كأءألماكاع4 .هألنهن ,تطاععممد8ه 
2008 رووع27 براتودعء دنا ععل7اطسة) 


عادولا بجع1! . دععارء انوء01:5© :4711ل 116 :611 1اه: ]| ©2106 .ا لاناطاع لزنه 088انلة8 
(75اناععم25ع2 تنوعم0تن8) . 1998 ركوعع8 'زاأسدء ونا وأطسنام) 


1992 ,عع لعانام] :عامسلا بعكلا بجهل0ممآ .متسع لوووط كره 11111211015 .سس 


ركوع21 لزاأودء الولآ [اعممه0 :لآ11 رهعهطا] .اعبعءعهاهط عا 1ه كتصمع8400 . 
.1989 


طقصمهآ] نزط ومملاء لامآ مه طغتبر لمة لعاتل8 .عدم نمم !ا علولا رمتسوزمعط 
1968 روعامه8 وععاعمطء5 لمملا برعق8 ,مم11 بزط 13512660" :غلرعنف 


إط لعا اكسمهها' .ووسلااءلةا أمءت[صه توم أطمابلك ,ككترم أرق ,كرمدكط :كم 1لء 1812 . 
0لا بجع37 . مأاعدرء2[ ععاء6 نإط .00عاضآ ص طات؟ لهه 801160 باأمعطمعل لمناصلط 
.1978 ركامه8 وعاءمطعه 


074 كأوعط 14نه كاج «ماة عره ععاماعس اط عنلز 0] ونمأاعال1«10 فبك ,لإلمعععل مسقطاوع8 
.2007 ,005 هع ت[طناظ نزع/ا120 :811 رو[امء1/115 
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أمعاعه3 فك :هله أموبعنةلء14! :ة مولءانام اط 0# 5510 11دىابه 77 77:6 .لم10 ,لإععاعء8 
رققع25 لإألوقء الهلا لاماععسضاءظ :113 ,للامأععصاءط .نرمأنوءفظ عترررماك1 “زه «مائوةلة 
,1992 


01 بتاع[ .دمعءل[ “زه جرمادولط ١86‏ :ا 31415 مم1 :«علمء1] ونرت معتثل/ا . طوله5] رسمتامعظ8 
.6 رووع:2 م مكلا 


101608 :051لا بزاع11 :10700 .1494-1660 ,عنهله/ة! تبمءمم لاط .لامرعمع1[ ,عاعو1ا8 
.2002 


لوقع لالدلا علهلا :008هممآ نمع ج11 بوع1! .18[5[-1660 ,عبهرجهللا «موءوممساظ . 
994 رؤووعوظ 


5 0014 كا ااترراء3 أجه0 نأمءالأاوط 6[ زه ز10رم1ع4 71:6 .لجوعاء8 ,زوع 801515 
8 011110101015 0)) .2001 ,ؤوع؟8 000 الالاعع01) :01) ,أزوجاوعء/17 . «روزاوع] أمء اتام 
(390 رععمعل50 لوع0نام8 


01 07147117 2116 «ا«عنو2 . (.05ع) 5112881 لإلصث 3210 تفص عمتك ,أعقطء141 ,تعسحصم8 
رققع:2 علعولا بعع[8 01 بإالومدء117ونا عالها5 :لإمدطلق .كنرعءع مم0 «رعردم8 م10 
11001 عط 4ه ه115 عتسمسمعظ لهه لقأعه5 عط مز وعترعء5 5101177) .2003 

(2 39[ 


014 اتأاأع 8001 روه علاط «ععسلعط عامطء12 فوط 116 ع 2210111 .لإةكتناالا ومتطععامه80 
,80015 عو0] علع812 :621عاده]/ة .عوألاعآ 10:ج72آ نوج 0نم بجعرنخ1 . مجع ره ]1 مره 
199 


ععوقع22 2 طاتيلا روو10 .0.84 مهلخ نإط 0غ26أكمهءا' .كممزعع/4 12 .عسعتط ,ساعتلنه80 
2 رؤووع22 همع862 :00و80 .لومخ 139:00 نز 


ركقع25 الله :عمل تأتطصهن) .:رموززع4 “زه جبمع 7 186 07 ::رودوعء 18 أوء أإعوعط . 
.1998 


6 :اعأنعطعسد الا .لىع 24 .عءنها3 ١1‏ 4ابه اركلهدره1 1/01 .صطم ,لإالشتعمع8 
993 رؤووععط زازوء الدنا 


0 حتهقح107/1 :[1! ,101088" .اع 1101 116 0114 ,لإ نرعأء 1/77 ,5115 .18 مالم ,مدمقطءعت8 
(لإ1أم 211050 صذ كاءرع1' لأعطسفللت 220 مقطرججو:؟1) .1985 ,لاعتموااف 


.هه 16ت ارأع 01 كا من ودر أنتوار1 اك :5دع همعط كره م1246 72:6 .1أعمع83 نط1 ,س8 
2:55 01621000 :2002.1 ,أتمماوه17/6 لمع .لذ ودع أمقط0 نزط جزو1أاء م1 
.18282 


انهلا بلاء1!1 ,عمطاوبرسمرووط جز كه كعأاناوط 4 تزأعمعم3 واطماععع . طانلنل ,معلن8 
.97 ,عع 160160 


إن عع1ئهء11/7ع31 كلاماع أأء؟1 116 ناكعم؟1 برأوقط فاه أكمء1 برام الوكلا عس1امعةت ,لمتصرظ 
1987 ,ودع قتصعه ]تله 017 'واتو للهلا :بزع اععاوء8 .برعددم/لا إمجع غ142 16 1004 
(وعنع20 لمسدة انان ما كلاذ :لداع مول بجعء[3) 


ط-. © نؤوأمة8 .دمماعه؟ دود اع 6716116رر عأوياوط ع8 .[.1ة اأع] طمعده30 ,لمطاعطة 
عتطورة نآ . 21 بنسط' لكام زيه "ل غء نتعتط'ل تصق[5آ) .1984 ,ع205ة.آ أء ع الاعطترهدلة]/1 
(1 مهدجت لأا اء عام 5ل :0نا5 نال 


مجر أم/7! عتيهاى] 116 كاده اتعلسيله! عأمم عنصم شاط كره ورهى81 4 .أهتسالا وعلمعبو 
ركوعء2 لإأأودعء المنآ وأهة8 80 :اتاطههاذ[ .امعععط 116 16 ساعن ا[ااعطء3 ع1 
.2000 


بز ا ل يت 
1 510165 اماععم1ءط) ,1996 ,دوع لإأزورع0لونآ ممأععملءط :1]11 بممأععماءط 
(ده 5ن[ اع بجو ط/عع سان 


لاطا لعانلظ .دو للملا أه أل «عددظظ 116 ::تبواسطازووط مجه 00:16 عاكلاعائةق .عأكناونلط رازه 
بجع1]! .801105 عط نز غدرتيءئوه2 لله لقاع نلم0امه]آ بعلة 3 طالب جتعموعآ لنصسء0 
(2165ء5 ممعل1 +0 بورماؤنلة؟) .1998 ,ومعطة اطاط ممتاعةقمه]' :517 رعاء زب هعمتد8 


عل تزه ع تعلط أمعأممإكزلظ ع جص اماك .افد عل كدامء أ ل!-عسصتماهف- هوع[ راععولهه0 

مة طغتبب بطعناهاعمسة8 عمس[ بوط لع 2 اكمةء] .مدقاط ببمصط 116 زه عوعرومرط 

.[1955] ,مهدامء 1ل لهة لاع لمعلء/17آ :08لهمآ .عتتطومصهة1 أمقناة نإ6 .0مغامآ 
(قدع10 كه بكنونطانا) 


1ع :115610 5عاء0ا5 .دادع دده برمئة :0م40 7186000 .(.لع) طقتمطع2آ ,66001 
2008 


,05 6 .اماعآ “زه «مندالط مول أ«طدبه مواق 11:6 . (هالل8 لمرعدعء0) [عقطء 11 600 
.10 ,رؤقع2 لزأأوتع اأونا عع لتطصسد0 بعلم بجعلة عع لط ممه 


لمعنل وسضدع) باتمععارعاظ1 عط زه 12:4 6[ا ها 5مألء 3061 هانه كع لانن لأنريهاى1 :4 ٠01.‏ 
تنة81 نمةنالة/لا لسة متبص]آ ععطه] برا 


.994 رووععلا عإتملا بجعلا :003همآ .أععزطيى 86؛ و«أدمعمماا3 .(.لع) ههول رءءزمه0© 
(«5» عامء5) 


يه رمألعسه] عنها3 اساأووظ تناع 4 إوع7© 7126 هع زة5 عاعدء2آ1 لمة ملتلتطط ,رممع تممه 
بجع1! 1014 ,010:0 .معصابية .8 .0 نوا 0دوبتاع1*01 ة طنالانا .مامت اممكايه 
.5 ,لاع بساعقاظ :ارملا 


عزن رممامقلط عا هأ «مأاعلافه1::! أيه معومماظا “زه ع«قلعاة 7:6 .طم متأعتمط برهو زود[ 
(15435 ج8001 ممتلترع51) .1956 ,مامو8 سدتلتعا/! علمملا بجع[! .وثدنا انمعدمماطط 
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5م زأعالف أمءأعه اماع50 ه 4تعناد10 :كمءك1 ك0 كانه أكايام:007) [12أع530 786 .لتتواء0) ,6ج0اع12 
بنماء[38 ازع[ .8 لترلزن نإ لقالاع نال 0علهآ هه طغتب؟ لعالل8 .عولءأسمدكا /[06 
.15 ,كله800 1325361003 :ذلا ,لع ا تاوستارظ 


024 «وا«عطاراً :عاأهطء2 :517 أده 01:11:11 -171وأأم«عطئظ 786 .(.لع) .1 .0) الإعمواءدآ 
مد 165ل د5) 1994 ,للعقلعة1)انآ 320 تقحط 107 :.10/ا متقطممآا .د5عناع! وتصضصومته 
(لإامه50م1نطط لوعن ناه لسة لواعه50ك 


أهأ«عم::! زه «مزنوهع 07 16[ 0:14 ه1141 نع أمظ إه أع0مء3 77 .8 195[هطء1ل8 ,راطا 
.6 ركوع2 لزاأورع الونا لموبصوقط 01 كمع مهصلاء8 :. 5دكدأ/! ,عع ل1طحصهن) .نم81 


جع 2ناعاء12 011165 نإ 10و بوعن10 ج طتالالا .دء ]تبه ط زه ودداء زاوم 116 .5ع نالع12 ,)1002210 
رقعأ800 لمعطاصة :لملا بجعل38 .لإعأسبطط أزعط0] نز تاأعوععط عط مسوك لعنأهأكمة" 
,1979 


- أرط 14ت ماله لط-:أك:17 زه دءأكنومماءالا! 171:6 :أدءلاآ ونراعه7 .116350 ,لممستورا 
.1990 ,8001 وععاع0طء 5 16رمل" بج 1ط , ع«ضلافا88 


©2211 4110 ,19011071115 ,لللهرط :117121166 1512711 .ذ 00100نطة354 ,181-0311131 
06 ,ؤ5وع25 نواأوطء باأونا عع لطهت علرملا بجعة8 وز11] ,عولعطسده 


111 أونزوط 011011271 كه 447111151211011 أماءأليل 76 .11 1هلهة0 ,لقطد 81-8 
ها 5ء50001) .1979 رقعنصةاكآ دععطامتأطلظ :كتآممدعهصتاا . جسمء0 الرععبعودع3 
(4 :1115030 سسعامدط 1511001 


تلط ©1[|! 01:4 :511 [10211112لا؟آ عأتررماى1 :8417707( 16[ ا عبط .هآ عقضق0] رمعطتظ 
1999 رؤوعر نزأاواء كلولآ اماععسضلوظ :[11 بمماععملوط .ود لعدمتله؟! «ع404/! إن 


+071115أ15 أ عع 71ألم6ء1 بتمععء "2 . (.كلع) 231332 151أ025) 30 تمتسقطن84 لقة 
اماعع ص تلماععم811 .ارعمها ::أ8 10 هانبه8-ات دم داناء00111) 0010 16215 ١11/ع‏ 11:01 
(125نآ20 مستاكدة8 صا 5000165 مماأععملرط) .2009 ,ووعوط برالكيع لوآ 


الاماععضأحط .ع1هاق3 عمتربمأدة عا /ه عءئأ؟! فننه أأه" 71:6 .210811 بمحسلاء8آ 
.2008 رؤوعء2 إاأقدء 1001197 


1997 ,عع 0ع1انا0؟1 :0011امآ .جرماداط أعذها0 4 ::رمؤلمع ةدماه .عمدالا ,مآ 


.اذ نإ 25512660؟1' .ععلءاسده« كا زه رووامعمء:4 .اعطء111 ,البوعسهسا1 
(01355165) ع001608ظ1) .1969 ,عع 10060 بعلملا بجع[1 جمهلهمآ .لاتصرة 


طعدعع 1 عطا جنه؟1 لمعك هأقصة]1"' . :رمكامح عطاكره طأاماظ 186 ماعط تنه عتاواء 25 . 
.1995 ,رككاه80 ععماماا لمملا بجععل8 .لع 8001 ععقاوا/ا 29 ريل تعد قلخ نز 


لض 1كناةآ خدع 10 لإا لعا آكسه !1" . 954-1984 [ ,اأبوعبره1 زه مادملا اهأ «عووظ 11:6 . 
1973 ركوعوط برع[3 :عادملا بجوعلق3 .7015 3 .[.1 أع] 
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0 لطانة .(آ تعسو نز 50160 ,عرمببروس :3 .أ0ا 


'(6 8160أكتة؟]' ببامملطة 1 أده بوط 180160 .نم1 هته وأططاعع زطها3 «ععل[اظ . 
كه دعلمو/اا 1قنامعدوظ) . 1997 رؤوعع بوع[7 علوملا بجع73 . [.1[ه أء] لإع انط أرعطهم8 
(1 .7 1954-1984 ,)انتوعنا10آ1 


ممع طامة :11م بععع[38 .لامص1اطق]1 آدة2 بز 80160 .مومع لالرمعناه! 1176 . 
14 رق له800 


3 .لإعامنط رعطهظ] نز طأعوعء1 عطا سم لعنهادمهءاة".جتامبوعد زه مالظ 11:6 . 
.78 ,رم ل800 ومعطاصوط :21م بجع81 ,7015 


:01.1 
.6 ,0350 تللدن) :ذامة .ومومق ده[ أ عاوالة وما .64ب 


.0ط .آ .ككةث]!".5ععتءلء3 اتماصفط عنة زه رومامءعج4 بنش :دع 1:1 ره «ءع070 116 . 
70 ,لمع لاه تعإتملا بتجع81 .مم3 رآ 


9722-7[ ,دعو اعلا م01 4اجه كدو اندع[ لعاععءاء3 نعو لء ]ندم 1 لروناهط .-__- 
1ل باعلة .[.[2 أع] م00:00 مناه زط 2060 امهنا" جوه00100 دنلمت) نز 1801660 
.10 رمئلآه800 تامعطاصةط 


.1975-6 ,عه !1 عل عوعلامن) عقا نه دعنناععط :لء10:عل 10 86 أدنتالا بزواء50 . 
14 نإ لم2 اأمصقء1" .قتقامه1 وعلصوودعام ل0ه أمقارء8 313150 نزط 160لل18 
7 ولمع اط 1رملا بجعل] ,بزععوالا 


الاعاععاقء8 .عع4 بنماعة 16 أ «و7مسوعط أهذطها ندع 8601 .م020 عقلهة ,لامها 
.1998 رؤوعع وتسرمكتله 0 ]0 باتو للوتآ 


علطن .عططاععمىمء2 أمء 815101 + سما زه رأومده!:8 186 .ل اعون ,طءعلعلممط 
.63 رووعوظ 0ملعلط0) كه بوازومةء 017لا 


6 ومإعررعرأع بوره © 15١‏ :17 :«ءاءجاء3 عبعالط تزه 114[ 7 .5 132160 ,دعمكظآ 
اواذكلع /الونآ عأأعناومة81 :17/1 رعععلتيه جاتاط لع 253 .كماما وزعام دم ع[ا نجه فءكه8 
(14 .20 زلإطمه1105ط2 ه1 300165 عاأعناوكة81) . 2001 ,ووعظط 


1 010 ,0111أكآ ,1!!010 سولق 11:6 أء أو 2210 كزع 1لل8ة .وتقطفة8 ,رقطاعنكآ 
ركقع26 لوقع الهلا عل طسق 112 ,عادملا بجع[ بعالا ,عع 0أطسدن) .دء 1 1ادرء 14 
(40 بعتس ان 300 عتنامععائآ ععمودد تقلع]1 مز 50015 عقللطتمة) . 2001 


1969 رقوعء2 ازاأوقعء بالطلا علولا :داع ه11 بوع81 .عمط كره نوزات140 17:6 .آ صمآ تعلان*آ1 
(1963 زع20ع0 نامك ناآ 8ه د5عمتاعمآ كررماذ) 


.2000 ,أله بشلا رمع11210 101 ,عع ل 1تطسةن .عله هاه ى ناموط .للاعملهذة رعاطاصموتن 
انطع “21 عط ع1 وعطرعط 1) 
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1 .0 1/10067711 :رن وزأوطء2 716 .(.605) 1055118 عكتء 1ط -ضوعء1 320 01310006 ,16ألا 0 
(1992/6 :سد طاأعصه©) .1992 ,ووعط 501341 


. إبأدرمعه21:1 ونع ننه كترمدككا :بورم ادال ننه ,ع« ءأنة) ,840211 .1832020 ,ركوناء 0 
.1999 رؤوعع© وانووعالودنا ععللطتصدن) ارملا بجسعل8 بعانا ,عو لضءطتصمه 


.8 رؤوع81 280ع لط 05 لإاتواء كلدنا :معقعتطن) .راتاعجمالطة 010 :«وممع .هداخ ,طاوزوةء 0 


نم7 » عط ع ة!! 11 :أنأعلاه :1 ع7:0:1معطا علنججهاد[ أومعألء84 .(.لع) .10 .5 ,عوكسمعقط 
بناء11 :50008همآ .لإابنامآ 1000" . 5 لإ لخزوبتا101] .كعتاررمارمعظ ابمعمممناكا مث «وره 0 
0 ,كنات 86ل 1أنا0 1 :عاتملا 


1 زه كأكزأهضة انه :بمء:11 أموأع30 ع1/100 014 ::دأأعنأمهن) .لالامطاهمة ركمء0100 
08 طتهفن) :[.828] ,ععلقطصسةن) .«عطع/لا جماط هانه راع لأضاط حرماط زه عوساا ةللا 
7 رؤوععظ والومء الولا 


.486 ازع 7/100 عنهة عا ا ماعاء50 لنت إأع3 ٠ج‏ ابرع ق آراء3 14نه جراغ: 1400 . 
1991 رؤوع27 (ا1قاع نهآ ته 1ضهاك :.11ل02) ,513111010 


,5 التصلهنه] .عنماى بء71404 عذأ كزه 771614جماعدء8 فجنه ععننولة 786 .عصوع ه02 ,11أن 
.2003 هه[ أتصاءة11 عولد :لملا ولط بعمتطوم نتسوا 


86 ,لالظ .ل .ظا تلاعلاعدآا .015 انا أاكة:آ مائه 510ل ء11:هأ15 ١(ا‏ كءأ4ننا3 .(0آ .5 ماع00 


11310 بعع لقتطاسةن) .عبمطء2 نمعم0) 1/6 :تمصع 8/100 هانه دواع ناوه .عاع13 ,06000 
.20112004 :شاللا 


117 017لا عع لطصدن) 011لا بجععل8 زعع 110طحمةن) . «ربمادت “زه ال11 176 . 
6 ,ؤووع22 


014 «رإومامعءط 16 ععانءااهة) 4 :دداعءم3 5 اءتماط جياه كزه طأنوعط 77:6 .اندلا رعع60:1 0 
0 :100 ,قمع للطاكة؟!7 . واعل9ع21 وأعتاوظ لإا مقصترء0 دده لع غ2 اأدمدةذا' .وعنطقاط 
3 ,ووع8 


0 عج[ا زه عدهأ0 عط له ء نايت ته دءتاتاوط ملعا ع نويع :رارع اراع 2111 قطمل ,نقة 01 
.1995 رععل16نا10 :1002002 .عع4م 


.86 رووع؟2 5018ع582 3/1 1ه لإأزووء117لالا :26220115 لتالا .«وتاه معطا . 
(غطعنامط!' لوزعه5 ها كامععم00) 


قهككة"1 01 برك 11 . كأم تبك «01[1 0116 2015 نال 011 كا ![علنه:11 5ع 120 «روراق . 
00 0100© 2120 ,58105 


1 |0 0 12 1 .(.605) 11125011ع نآ صطهة له أمسعكاته]85 ,نتمضعط تن 0 
رؤوعدط 20117 :عع 10طتقة 6 
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تاك" بلنع]! زععل الطمسهن) .نبمع] مز «منرجمم00) مع ل أطيه0 7176 . (.0ع) ابوط ,تعنزنا0 
,2 ركععر برالقرع الونا عمل اءطاصة0 


011 بلع[ ج016١‏ ,عع ل#10طتلهةن) .ددء: أمصموط 4214 ,للها ,أجملءء'1 انه انرمكل . 
2000 ,ذوع8 بجاتكوء نزولا عمل طحصةت 


ملصط ©510:111! . (.كلع) دع5)087255 ععلزعت15 8226829 له عأععطجهلا عممم للا ,1130030 
رقكة82 هلأللد الف نذا ,رعلاعء0) التصلة77 ممع 0ماط “زه وععومعالهط 0 6[ 4ه 
.2004 


٠‏ 277111 1/100 0114 ,1207أ182110716 ,1 معط 1011101 512121[ ع1 تأ طلا ع86071/7 . اتلطنةذ , (13آ1 
.2009 روقع25 217971516لآ 010 مقا :كله ,ل:10صقاة 


8 05 اأوقء الول :15ل0م62 2هللا .عنمد 786 القع طوعط! .0 380 قطن1 ,1211 
1989 رؤووعرط 


101 ,عق ل#1طحصهن) . سمط عأررع|اكطة أ عع::070 هانه ,اناد 00111 ,مسمابي4 .[عه7/5 ,و15لدتآ1 
1 ,ذقه25 اوانأوطةء17دنا عع للطصدت ١:1:‏ بجعلح 


ربكل أ0 أتاهلة 717اللاق 10 1ز0قاع)ال 11170 اق :5 1م1712 أموعا عتنريهأك1 كزه صره 28151 4 . 
.1997 رؤوععط لإانومع نالونا عع 10تطتصهن) لم١‏ بجعل3 رعو ل ةن 


1طصسهة 0 1همل" بأعا] بعع لأتطاسة0) .منص عندبهاك] 0غ ورمقاء يال 1170 انق . 
.2009 ,قوع 13أوق 12197 


701 بناع[! : >1لا ,عع 110تاحسةتن) .سما عنتجمأدط زه :رماي ةاهط سه عداع 0 17116 . 
(1 زتاهآ عتتمدأذآ صا كعمعط1) .2005 ,رووعع2 بوازورع بازونا عو لاه 


عع لأتطصسة 0 :عع 10اطصسة 2 . كرماله مداه !1 ,عع نأاعهط بلررمع 1 هر د 
9 ,21655 51ل 17ال] 


باعسلمط :لأع«وللا عترجبهآاد1آ أومعزوء/ة 186 +« وعجم/1!آ .(.لع) .0 .8 وأحو0 ,لإالطاصد] 
1001 بنع 71) .1998 ,ؤ5وع! 5'للأكهلطآ .)5 :علدلا بجعل[! .ررواطظ هجره ,ععوه همهم 
7١ 6(‏ زوععهم 


عملا بجع1! بعع 0 1تطسهن) .اهمالآ عنوساعط فجن عناطيط .(.لع) اتقنناد ,ععتطومسوتا 
.1978 رووع:2 واأوء حندنا عع ل طضة0 


1 اطلإزهظ ان +40711:15161101 :7115 ناء5 115 4ه 31616 716 . (.لع) '19أء[8 ,هممقط 
رووع2 0كلهن) هل والوعع الولا ممع امعط :معته0 .ببرعوععط ع8 0ا 17:65 011011 
,1995 


ك0 :3620721101 1176 017 تترودكطا نوع أمع نف انا ورك أه 00151114101 .1/4 5ع مقط ,لخل مدآ 
1989 رؤووع؟8 والواء؟ 0 ألازنآ عاها 1072 :عمج , وروسرمط 
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.ث عمماعمع2 نإط 1801160 أماتء5)و20 3 طتذ/لا . مما زه أوءء:0© 776 .ذ .1 .11 ,11221 
كملا بجع[ رووعر© «ملرعية01) :010120 ,لع 224 ,182 طووعده1 لهة طء8110 
4 رووعع2 نزواتودء تلآ 071010 


2:14 5ه 1م116 :51216 7116 .(.05ع) طكمقلة 102010 لصة تعأذارا أعقطء 3/11 متام ,نقد1] 
06 ,لقلالتسعةل/ة عأومعله2 :1م بجعل1 بع ملطوم ضف ,1115م:20ناه1] .عءيدد1 
(15ةتزلهدهة لدع تائاهط) 


عضا إن لننعتتتعغها3 معلة ل :ب عطشرة هته ,241011 ]تاوما ,نصة .0و7 .لخ طعأيلم 121 ,عاء 1123 
ل .كلام بجع1]آ .كا70 3 . «ن«مموءط أمعةائاهط وده معناكيل إن وماوتعماءط أمعطئآ 
2 ,راننقط سقعع؟1 لصة ععل1016 :2002مآ 


. ءأوءط ععمل] و كزه ««عل0 أمء ةاثأوط 776 :3 .01+ 


0 بتاع 131 . :درك ةله ننمقنولة ادع ولق كز :هاه أوناط أمء م211 71:6 .1آ . ل صهغ لعن ,5م1139 
.1968 ,اأعدونظ لقة أأعذدناك]آ 


01 لإأاوعء علدنا نع لاطوهع5 , ععرع ل مكاسلال 2014 سمط عتجماع1 .(.لع) كو أمطءزلط رمعع1]1 
.1990 رؤوعع2 غم نامدا 


0114 باعنلا0] ,31612 011 كلإهعدككا :31216 77ع100/[ :11 ننه «جرمعع1/1 أعء :]زاوم .310نآ ,10ء1آ 
.1989 رذوعو بز1[ه80 نعع10اانسةن) .رعمء 122:0 


1 رؤوعءط :01103 :عع لأتطاسة0) ,«رملم1 تووم 1 أوء تام .(.له) 


جلاعا 2010 5ء0711 نوعط ,رك 11ةا80 «كارو الوا مإدانه 7 أعؤه01 .[.31 اأع] 
.9 رؤوع]2 'واأوقع الونآ 50 سماد :تله ,0رمكسماك 


6 .آ .7 لإا لعاللء .منصة أمنمنه 01 مم01 012 ب« دءزوبرا3 .1إء21نا ,لبوع1]1 
رؤوع2 لمع ةا :1م01 


6 :511011 6/اي) +11 1082112611011 .10125011 عتلشقطة:© لتق .0 أتوط ,)11115 
:1ن ,عع 10 تطسهن) .مع رمرعع 00 كزه د5ء1! !اطاط أوووط 18 هته «روررمدرمعظ أمارم ألم تدع ات[ 
.1996 ,كعد اطنط للع بعاءة81 نشاةا ,عع 0طسه© 1لا بووعوط نأمط 


بآلا رعع ل لطصنةن) . :رمزأامع اسان «عنوعل/ةا كرت دداع 07 #برعايه2 77:6 .184 نط0[ ,ضموطه1]1 
.2004 ,قوع لإالواة لالدلا عمل #طحصةت :1زملا بجعلا 


011ل" ببج11 :011010 . برأومدمافطط ما ورمأنته مامه © موي00 77:6 .(.0») 10 رطع أععلده1]1 
.1995 ,دوع لإالوات زولا 071050 


إه أننعءء2101 .مهلثم .الا وملموعط1 200 113:2 ,تع سأعطعاءه1]1 

لإا 2:60 [كضصهط' بكعون!1 لتتصطء5 ستاععصنان نز 60زلظا ,مبمعمروه1 أمعءعتاممعمائم 

97 رؤو5ع28 لإأأوقع الدنا 51324010 :أله ,5822010 .اأمعطمءل لستاصل8 
(امعوع22 عط صا بوتمسعل1 لمسطليت) 
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01 كعناطاعع روطع أمء 1 !0 نع او أععلة «ععقورة ,(,كله) 14620105 تتقكنات 320 ه10 ,دماء0] 
.1994 رووعء2 تالاه بعع ل 7تطمسة0 .عجو ماعمابة «أعفلدماق ره عأجملقا 11:6 


زه 5أى ةج :17 :1870-1960 ,للها 1نهء أ ءاف 0# 7771211011م كانه 717 771:6 . 1 11401101 ,عا 1101 
2 ,رذوت:2 لزاتوق الوانا 071010 علدهلا بجع1[1 . ودمله:!؛0 إمعوعا 


01 1112 ره 100110115لاه 1 أعدهل!آ 776 .(.5ل0»ع) [.31 أع] .11 اأرعط0] ,12 ]1 
.1986 ,متستوماا زه ومععط نواأكرع بالودلا :ع1 لأ زوع نه [مقط0 .لع 35 ع تأطياوع11 


عأددهأن ع7 :ع أأءناه :1 عثة إن عء:22112 . نالنانآ 168 20 نلف , توتاة- اخ 1و512-اث نط1 
80015 5101183 :00أقهة لا .عأأأهك- آله هنا ممصا 0عع30 عتوبهأىآ “زه أمناعلة 
.1291 


تتطاء2 بتنع81 .0160 .1 عط .11آ .كسةا' .86/3/26 :نط1 “زه داع مع<1 186 .قانانوظ نط1 
.2003 ,8015 3000010 


عا 11010 ع3 [كصهعا"' . رماوا 10 انماع اله ترآ الف نعله: 2ع وباط 77:6 . صنل مقطا ص1 
.8 ,اننظ .1 380 ع011608ا10 :11008م0آ .5أ0؟ 3 .لهقطامع5ه0] مموءط نإ عزلطودة 


0 0ع2108طق بلقطاوء05] جقمووط نزط 0ع11ل12:0 لسة ل16ق[كمهت ا . : 
.2005 رؤقعة لرتاأأقاء اللا لمأعع ضر :1[3 رمماععماوط .2000ة2آ . [ .[1 عو 160ل 


20 192500111105 كه طازب 260 اأكسصهكا' .ممماءاومط عاعع67) ع1[ ادام أهع2 6ر1 1 
:011ل بوولة وووعء «م0لت2ع 1ن :0:10:50 .821130 .8 اعوثاا نزم 210165 
1993 رووعوظ نزوت لملا 


© :7692871 2غ «إررولط ع أدرمر1 طق .عاتله 21-54 لطم' ضط1 20تقطة نط8 ,ارجمكنا]' د15 
مقا صمعآ نز 21065 لتنة نمناءنال0غاه1 هه طااب؟؟ لعتقاكمهئا'.ء121 أمءتطممدمائطم 
.2003 رووع2 مققع 01 01 بواأصطء ولا 1 ندملمدمآ رمعقعتطك .مقصلمه0 


:.)] لدعطههة8] .مت "0 عئذا جا منوعءء ده © كبامزعزاع 1-مع:11:1ظ . وعاتطتطده! ,ناكانا2آ1 
6 رؤوع21 اإا1أوقت2197ل] 5زع006ل111-0 810 


ع1 !مك طناك أهننم ناف أاك:00) 11:6 :3121 11 0110 طاصط ]1ه 1ج[ .لذ الق0طتزء 51 ,وهكاع5ل 
.6 ,القاظ :معلاعآ . ارهجه0 -! مماط - أمطتاتناد زه 


14 ,كالوكهاراءء 17 , داداء تلوط «اترعامانء 1 أو أألظ أهءنله18 716 . ن) أعتقع1131 ,امعةل 
,8001 001015016 تذرآ رعااء لإدكهآ .لء .بع 28 . دربمء [اطياوء ]1 


.171121427( 31702 10 1اوأتهع :00 عع ا طرنه © 7/6 . (.لع) اعطم مان عمطت ,لوإولتقمدل 
1999 ,ووعفط انوع افونا عع ل نطصون) :لم2 بجعل2 كاتا ,عو ل ترطسه 


90:6 كناانم 0 0110710 عونأ كعتتأعوسالا فانت كمداءدا © .© 1028104 ,دع متصوعل 
رق5ع28 لإالأكاء للهلا علوملا بجعءل! 11م بجع1! ,1571-1640 ,لأءملقا وبمعدمه جرع 1101 
(18 .20 بصم ه0111 مسعامدظ عمعل1 مز 501015 تدمع حتدنا علم؟ بجعل2) .1993 
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2110 [أنناءء داك ذا :17 مادا أمأع30 انمره 011 01 310165 . 
0110 كلا ونون ,أمع دومع وذ ماطنامن) أ 7هن]3 نيه كلوم2 ,ارعورملا بو مسارم 
(39 بققةأذاذآ قاعع[دمق) .1999 رومعرط 5زذ[ :[ناطتتةاكآ 


02 ,ناه :1لا ,عع لتتطاسهن .ع/ما3 أساأعناوه) عط ره ععناابط 77:6 .80 ,ومووءل 


©[ أ عونبدهل1! أمعنطاط 214 أمعوعط :مطصط 3670 ع :جا وعنعع 007111 أعطق8 روءعكمقطمل 
هه تاقرط عتطتة ك1 دأ وعنلبن5) .1999 ,الاتسظ :ووو بتعلاعآ .زواط امسق 
(7./ ولقاع 5001 


بواععوروعط كإن ددمط *دلترهودوء2 ع1 نازع 0714 12 انما أنه محصل أننه|15 116 . 

14 عأ امال ع:[ا كزه ء«لاامععناط أموعط عااإهتنملط 16 :أ لماع «طنء 1١1‏ كه دااع 11 

لطاع ]ا عاتملا بجعع[1آ براء1آ1 سمهت تعلكملا بجع1[! بوه00همآ .وومزعءط مممرمة0 
(562165 عنقانة151 لتنة عأطوعيمة ععاء:8) .1988 


1513 الآ للمأاععضصلقظ :لامأععسصطط .ععماط دأ از لئاه تعطئط ع انام ,بلا ابوط رمطوعا 
,,ؤووع2 


701 بن أل . ووداعمووروط ونراع تعنط تأممط ء/84104 عا ع 26:01 .2 أطء2آ1 ,نامل9لل مما 
عط هما 125 1أه20 220 ,1ن ,عتعلدةء0) .1996 رؤووعع بواأأووع 7 أولآ عدناع 5318 
(أقق8 13/110016 


.كأ 810 6ه ىء أكنو أطماعا/ عنطا كزه ينه 07 منعحصة أوعموكل8 ع77 . أعنامق تسسا بأمدخ1 
.2005 ,ع150101608 :20011مآ .لع 250 .لووط .ل .11 .15 


لترعدعء0 بجرمعع02 . ل بصداة نز لعاتل8 لصة لعا ةأكمةكا . جممدملقطط أمعناعوعط . 
“لوقع اندلا عمل طتصهن) :علتملا بععلة بععل تطصة© .17000 معلام نإ موناء انماما 
شك أع نا لقنتت 01 مع1عموكالا عط 01 نو تانلظ عمل لطمة2) ,1996 رجوعوط 


014 دم نأو .5ل أمصزع] .1 معطمعا5 لقنة عأعقسصته 840 عسزد/اا .م ستطدءط1 رمدجدمدة 1 
.2008 ,تعع متعم بعاعملا ببع11 . «رئامممعع1 كزه كاععوعمف ماطتأعدهاهآ ٠ءعمعاوضلآ‏ 
(4 بجعءاكناة لدطه1ن) مذ كع نلن50) 


أها! غ1 0 مم1 #ارانياق 1[ كزت ع6 انعع 121167 11/16 الله 1 [0 8007 .1101215 1432100 ,ماوعا 
0 وعاء5 51[11) .2002 ,دوعو علقم بجعل[1 04 لإازورع الوتا عاهاد الإمقطلة .وصيط 
(/2115019 غأمو8 ع111001 1ه بجع 1101 

6 .مادا أموعةط كره مألءممأعءاط /111671611010 0070 77:6 .(.لع) .لآ لإ [مهادة ,رماوا 
.2009 ,5م216 لإا أكق 2197لا 075050 :عارملا بجعلة :[101] ,0:501:0 .015+ 
1-1016 1أع 6 7أمانهط كع اأعادرع ع ألم ب«وزعدوبعط :701.5 

5اعلتذ لإ لعا 2 أقصة؟!' .5101 710 منصلا كزه «ربمء:77 أه 0676 .كهةآ] روعواء ]ا 
لإتأم11050ط2 أدوعنآ بصغوعك 201) .1961 ,اأعذونس8ه لهة اأعذمس8] :علرملا بجوللر 
(701.1 بمعترع5 
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ةن 11م بجععل8 جعع10تطمهةن .ندر :ءمماللطآ عتاكنامه3 786 .8 .0) ,لجع 1ع 1 
999 رؤوع8 بوالوق 1001197 


ة طاذ/لا .اعمط ء4]021! 1:6 :ا عامط .(.كلع) زوع طعا .ل ارعطمع11 لنة 313(10 ,م0 شقطع1 
.1955 ,عاتطتاكهآ أكقط 111001 توماو متطكة الا .ومىاعه1 .1 خرعطامخ] بإ 070 بجع110 


, الاكة أائهآ . زاءاع30 1ه ,عع اكنال ,لهك أننهأك]! وده دووناءعوكرءط . (.لع) .5 .آ رعتمطكا 
1999 ,016110 رآ لقنة لنقا !10 :.1510 


رألاكماج! :مطامط 71ه 01/01 ع[ :أ ماع30 أموأء معط هتيت عنهاى .11216 128نآ ,كتتامطكا 
1997 رؤ5وع]2 ل[اأقاع الولا ع1108طتصةن :لملا بوع[18 بعع 10 متهن . 1540-1834 
زه ه0111 عنصة اك مذ وعنلن0ذ عع لتنتطاسمت) 


8 [0 11:01 . وا امول[ زه عععجزه3 716 .31.1 أع] .341 عمتأممطن ,لمقدعكره 1 
6 ,ودع نواأورع لونلا عع ل نطدمدت تعارما بجعآل38 زعم ل تطحدمقتك . الزعلة*0 


,010 أنه ]] أوع/ة7ا , اسم عداة عايدغا عدمزنع مع م0 ورع م1 .0 1031/10 عار >1 
1995 ,روطعداة اأطناظ عفلطعه عا اأعصع8 :كنل ,معداعمم] مدك بموعءط اللاتتقتصلي1 


م101 :0010 رقع الاء10 .عع ااكلاق عأ اناطع .0112 عاأكادا همه وعععطع ]1 , وتأكسه ك1 
2011 


علطن .لع 259 , ديرم زاب أممطع؟1 عتلإاناءأء53 زه ع«لااء 31 27/716 .5 كقتشتمط1 رمطيكا 
هل ذه منلعمه1ءنزعم8 لهده لأقسرعامآ) .1970 ,ؤوعرط مومعلط0 04 بإازودء 100197 
(2 .2,20 .ل بععمعل5 01 بادلا معطا كه كنامأهلسنه] .ععمعاع5ك 


برامط عتنماكة ءا ززه 8054 510 4 :5101 ع أندأى1 116 .لتقصتطةء أسلطم ,1لعنكا 
انوع لالدلا أوع/ال ا -امو8) .1984 ,األعدسصداا عضا بوسع1] بومه0همآا .م ةاعدم 
(5)000165 علتصهقاكآ1 


القع اننا عع ل لطهت :عع ل 1ط صيةن) .واه جما زه :هانق 11:6 .65 1ق طن ,عنتقا 
.008 ,برؤوع8آ 


,21655 'اأقكء17دنا عع ل 1طنسةن) :عع 0 1تطصةن) .تمتومعء 804 “زه 5اه 1/10 176 . 
,1996 


إه ععف ننه :ا عزعا انوء :هق نامدتكداعععلة زه ع«عااأها0 177:6 .كل لم0 أساقطن) ,رطعئق.آ 
١‏ ,هماته1! ادم" بجع1! .ودرمنماءعصطط وارااعتضصتصاط 


77 7/7 لوول" ببجع[! .115 لعأطيام<1 مز أوستصييق3 عترإعترووط عراء3 أه دالا 116 . 
1984 ,مدهل 


,له :316215 0071165164 . (.605) ذطء11155 ."1 موكدا5 لصد ع 541201 ,علاعة5-81نمد22آ 
اطول" بناع11 . 11ونة م00 .آ اهل لإا 0:70 بجع1105 .ععدعادتدء !1 201:0 ,ردم موء21 
(بلاهآ عطا معالف) .1994 ,ععله1]نا0 ]1 
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1 إن ©0056 116 ندع نااعناماى مط «11 فانه ككروه1! .صو لتقطء 11 ,لع لاباععآ 
0 بلاقآ عتتطة أذ[ ضز وعتلنذة) .1999 ,اللتمظ :تورمعاوه8 بناعلاعآ .دناءئه 122 
(11 .7 بباعاع50 


1 1101106 ع[ 120115 :7.1121 26 . أرررع1آ ,عرجطءاعآ 


«عادع الآ 1215/0124 دوطوحة 86[ نعم :71 مصألا تزه عدلاه2 77:6 .1011261812 ,05 نآ 
,2009 ملاكناناكتون81 :ع[جملا بجع[ ورمزدمج أطت 


رعلقةآ1 عناو1] .لع 358 .جررمعة1 أمدمالة دا ولاق م معرعزلا «عترف .0) عنقلكقام ,عداساعد11 
.007 ,قوع علنة2آ عنأ110 زه بزااكاء لملا :.1210 


.1998 ,انل .>1 220 ع1]01111608 :000مآ . معتطاط زه بجرماى ضر 1م57 4 . 


01 لإاأود 2197لا :.80] ,عدعة؟ا عنول! . 7والمممانه] طعنعم/ة17 تم عننويول وومطلةا . 
1988 رووععط عنمو©طط عوكلا 


7 .0 :ء011510ع6 1 5:12 أ[أهعطئط .(.كلع) 141115 0133015) لهة كدأع نا100 ,تدع راء163 
(لإطأم11050 عااطباط هس 550015 لشم احجنة1/ة) .1983 ,لاعطمهالف منة مقحرده] :11 


ا تاعامزما ور ادومط عألمقثام! نع «أصمتوظ ه0101 116 از ورعترولآ! . (.لع) ,كانت .ن) عمستاع لم31 
كظة عماتمصظ مقدده0)) 1997 ,للق8 :علرملا بجع71 بوعلاأعآ .مج برع ومابة «أجمط عر 
(10 .ا بععقالرء1]1 كا 


0 00771501110 عع 1طنه© 76 .(.605) 5لأعع 21 .11 مععاطادعآ لصه لممع8 ,كنامع 113 
ر7655 لوقع الملا عع لل طسدن) :لمملا بجع81 زللصة اعص8] ,عع ل تطمسة0 . مووز 
.1996 


أععؤطلا3 أكةارأاجرء لآ 1/11 14ئه أهناالاعغ! عأدرمأ5[ ع1 بووزط زا ىء]]1أأوط .5808 ,000 تتصتطحلة 
.05 ,ركوع2 لإاأدع الونآ وماءعءع ملظ :111 رمماععماعط 


214 514111[ :أ 171|018هعط كز 0115 11ل 1]أكاآ تكعوء]أ0) 186 إن 1156 726 .ع8 1م00 , اكتلعلد1ة1 
981 ,نوعو 'والومعء الطلا طومناطسعتل8 تطععدطمتلط .نوعلا مذ 


ق4ةا3 ونه ىمع71ء 00011 هتنت أموءأكدهأن) :مم1 عتاطيط فونه معان . (.لع) أأطئطء ,غة لالدلا 
1993 ,لق نم1" لقة لانقطة0 :80500 :20011زمآ 


16 هاجت كزمزه!! :له 35-عه 80927 7706 عئالط :ناصة أ زأويم|ى] زه أوسعجء 18 176 . 
رقوع:2 لزألوع لالدلا ععلأعطصدن لمملا بعع[8 رعو لتمطسه0 . أمدم نو ادعام1 نزي 
(29 :لامآ أكق8 1410016 عمل 1ط سدت) .1993 


,اأع ماع !8 اتكو8 :01010 .امكتاع امه © 0ج طلا ,معنعا3 .اعقطاء 1/11 مسداة 


أننهة2 لإ 801660 .عولءأاسصدممع]! كه تروهأ16ع30 86 ننه كبرعوددى . لمقعآ رسع طمممقكق3 
لتتقتط رآ 2060021 تتعناهآ) .1968 ,ابوط .غ1 لصداععل16نا80 :مملدمآ . أأعدرععاوعة 1 
.(012أأعلتتاقضمعع1]8 لوأعه5 كمة نزعه10م16ء50 01 
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4 لل كزه «رومأمء10 ع[ ا ع4 /ةا3 :هلآ أهدمأئارعء 026-121 .اعم ماءع1] ,عذناء دلا 
[1964] ,دوعر لامعوع 8 :8051090 , جنماع30 أمأ«ادك11 


ا :ع7108طصهةن) جعآنا ,01010 .نو اططاماع8] أنامطت [ن 1 718:6 . تأرعد10 ,5 أأمع تداز 
.91 ,لاع بجساعة81 


معنا . نءأء50 771ع1/100 2:14 ,علها3 116 ,( 118607 أدنع50 .اعقطع1ا/ة ,مااع متمد 
.00 ,رقوع22 تزازوع اونا وعم 

رذقع:2 هلدع عو1ن) :01010 .ججمع ع1 أمدمننه ةاعدم .لزع 15مع0 ,القطسسد ةا 
(وعاتء5 متها مل ضععةت) 


إتأصودهاقأط فده ععتنتاوط عره عومةااءللا عأمه8 ,واأعوصظ طع لم221 لمة [أمدكا عستدا3 
عه م) .1959 ,لإقلع [طنا20آ 81725 ,لزان مع02:0 رعناء1 .5 وأباع.آ لإط 2801660 
(185ش بواممط 


اذأ افع ك1 أهنمأنولة زه وامتطماط 11 نداء ع كط أعندهاه"0 .ذ طدعوه1 ,1425580 
2001 رؤوعو 'والوىء اقدنا وتطتصنلمت :1ج بجعلم 


7 رؤوع© 0112880 05 واأوعء انالا :معقعتطن) .وطعيق ع2 أدء12 . 


.(.كل6) ؤدع/2087 .5 102010 لله عالعزووع1/1 لإعاعلماء8 ,لالقطكا 230 سقطناكلة ,نكملا 
:1 ,86 0ل#طاحصهن) .عوسمهط ««أعرطة ابت كاللناما «مقنماء «طعء 11 أموعا عأتردماد1 
(تهآ عتسةأك1 دز 5000165 لمم ضوآط) ,1996 رؤوععط بزاتووع الملا ممه قة1ا 


هآ .015 6 .01*21 1[16 زه مألعهممأعنء71ط .(.لع) لاعتمتصد»ا عضول ,ع1 1أسفء1831 
2001-6 ,811 


2 10 1101 1:20:01 اله نع اكنال 2720 ,ء0:0 ,واعطشاً . 3205[ ,صو1ااء01ع11 
:كتنهم ةهمقتله1] .لع 3 .ارعمبمععدم)) رموءاععجبة كعره دعام أعصتطظ أعانم افيا كد00 
2000 ,لقنا ج1166 


14 زط 251860ة؟1' ,دع أ1زامط زه رمع دوعواط عاعء 0 186 .لق لأقأمطت ,رعزعاةا 
.1990 رؤوعع2 نواأوطع الولا كتقاط :.وكة11 ,عع للنطصسةن) .علءم اماع11 


1 ره مزل أماع50 .(. قلع) «تععاعناآ' .8 طانلنة له .آ أعممدععد1/1 تعطاء ستع1ة1 
رك5ة]8 العا باوءلة1 :.0010) ,دقعل 1تام8 .أممط :لآ «جع8400 ع١‏ دأ «علندء 0 2714 
(افقط 83/110016 ممعل540 عط 01 بجده)1115 لداء50) .1999 


17 0 1كى أل تنه :ن0أله 1201 أعيابدع1 نعاها3 عت وعم عوةنالع 171:6 .لع اعامتوظ ,عاعاووء31 
1993 رووع:2 1813م لله 0 0 لإألوة للونا :إعاعطرء8 .جاءاء50 «متأعساة 
ش (16 زمعناعاع50 1تنأ5 ه11 ده 50015 ع انه تدم ره 2) 


أ طملك تزه معواظ 116 برأم [ائلة مايه :0 © أ8402 .(.لع) لزإلودا ومقطمد8 ,1لدعاء81 
4 ,دوع ونطممكتله0) 01 طتلواء الملا :بإعاععاء5آ .مادا تمعاعة :أالا30ى 
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هطة لأعأدعل1ء77 :2008م.آ .اماع30 أكثأعنأوه© نز عنوز3 277:6 .طم له خآ ,لصمط 181111 
.1969 ,رمموامءزل8 


ععندمع0 220 تلع ه82 108010 نزط 1801660 .«مععطئط 0 .1نوناك صطه1 ,اانقة 
اأقتء /الصنا علهلا نمع ج113 بجع721 . [.21 أء] لتمتطئاط علطعء8 موعل نز ولزووو8 لاز 
مرؤوع2 


دطعع نال - 18/100111 :لوععام سآلا . «اتاترعءل40آ 2:14 كاه عمالا! ,«ع سبج . 5ئغو/ل .لا رع 11ناة 
.6 رووع 10017151 


ممم أمماانان نتعننملا مده عع أاأأوط اننع[ .(.لع) .11 عستأمعله/ ,سملقطعه851 
.1994 ,ووععط بتاع باوع ]7 نجع 801010 ,عبززعع جرس رعط أمنره أله ع1 1 15رى أ أ 1 21ت 


:11 أعمقطن) .ارم أنمهمأعوه::[ كزه د5ءأذاع0ظ 1118 0:10 8201© .صستطقعطظ ,110053 
م 200 0111120 عنصةاكآ) .2005 ,ودع و0أاممه0 طاوول8 1ه بوتوي لم10 
(0115 ج11 


وروزاع يله لتر عألمد 11 4 لنتأولام 1 أمعتاتامط ودرعروع/ة] “إن بمزكقلط . لنط[ ,31010 
.2005 ,رضة[اتصوعة1] عتمععلد علرملا بجع[ زعمتطومحمد]] , كللتسلسنه] .له 


.3 ,رع11015 168510010 :10008 .كاه40! ١6‏ عألار) ه 5ه ىءأورأوماء84 .كتنآ رطعم سا1 


1010 نإ0 80160 لطة لعذاتاعظ] ‏ دوعه/ة عتمبة “زه ع1ج1/0! لمإعء[36 776 .علكث رؤوعة32[1 
ققلذ طنه؟1 ععمقاذاودة ع) طتتبد لمة زتمطاننة عط ااا مهن هيعم000 مأ جرعوكة1 6 
2005 ,5011181 بأطعع120:01 .7015 10 .لرمذووع:0آ1 


كه ء«لاانا ”أ 171:6 ع 21111 1أمعء/7 :3121 #تألاءء3 1116 2210© 71ه]كى[ .0تتتجلخ طذلاخ لناخ ,ست ندل 
.2008 رووع2 61511 107لان] لتوتحنوط :.وقة1/1 ,عع ل تلطسةن .م ' روزي 


الا[ . انوالاأوطظ أمعزاء 1107 4 نعنما3 «زع00][ عط “زه ع ,1/161 77:6 .1 تتفترظ ,مرمواع[2 
.06 ,للةالتسعة81 متوعولوط :مما 


.1 ع إن 7101ء1/! 01[ :كلاه عطقا زه :نوأ ) أمء :120 11:6 .12ناه1' ر5ه1نامممء1116012 
(131116515تق) .2008 رووعء:ظ.ع1 نع لاتناوط!ء1/1 


.ل .خآ نإ 185518660" .مط ٠06‏ الك ,اتماص .ماعط اما طاعتعلعاء ,رعطعوماع111 

/لمع21 زع2061108ة0) .الأعقطعءع5 لمقطء1]1 نز ماع 125000 ده طلت بعلهلع8 1101115 ١‏ 

11507 عط ذا كاءزع1 ععل1طصسةت) .1996 رووعوط زوع اندل] عمقل طصية© ارملا 
(لإطمه1105طط 01 


بوأممط ع[ كزه عأممطعاه/[ كاءبأععهاء أل[ :تم دانملاععاء3 :1711 4نه جج[صروده| ةط . 
اعنمةط2آ نإط ,5عأ210 220 .1200 هه طغا؟ا ,580160 ليه لم 31اكمة ا" .1870 
:]1 ركلنة[طع 11 عتأمملاه . لتقت نات1 معالد1؟ نز لرمبوعرم] 3 لازي زءاوعجوعر8 

.79 رووععظ 1111221165 
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4 رع82111201 .علهلعم110111 .[ .]1 .كههكا' .ه«اسوسطنه 22 عغأممت كن11 . 
١, 5.‏ اأناعوء28 


.1977 ,لأناودعء2 تعتدملا بعل3 .ع 1دلع ستلاه1]1 .3 .خآ .كصهحا' .عامك1 عقاعره انزع ثاأهاة . 


/ناع1]1 .110111328031 .1 .1 220 «للقمكتسمء1 .إلا .وهونا' .«عسمط ٠٠‏ اثلا 116 . 
7 ,ع138ما/ا عادملا 


0 ,8005 عتعقظ :علد" بج 11 .دوع رع موط كزه وعل1 عله درم ىز لل أرعطاه 2 ,أعطوزل1 


مك215 لإاأأوقك انآ 0121010 :ع[ده ١‏ بجع لض , وبرتع و اصلاط ماتومط “زه جومامنء50 776 
1974 


01165 أمارماوء 1 زه عدئاا 186 :31012 مالعل[ عأ إن 4ك 1116 . تلطاعتدع ]1 رعفمسط0ن 
1995 رووعءط ععع1 :16:م0لا بجع ل[ 


أهأء30 :أ كعانأقموع1 :راأأه 740 2:14 ,للها ,لزاعأء30 .(.لع) .خط عل 1ئعل0ع:1 , 01315040 
:]1 ,115ان) لموبجع لومخ .ومعسيلود جععمممعءنندهن) 0:4 أمعأدكمأن) مجر تربإصمدوماقتاط 
(2165ع5 لإطوهده[تطط 11211-عع0ندعع) .1961 ,القط-ع عمط 


:1173 وسماععسصاصط .عع أأكبال أهاع50 2:0ه ,أ أت 1/10 , «ادامعلة . ن) لإعم00] ماعط 
(لإطامهو5م[1تط2 لدوعآ[ لمة ,أوعتاتله2 ,لهدهكلة مز 5غ50101) .1990 ,كوععط زازورء لوآ 


هلأ تزه أجئاه© ابهتجره011 عن[ جز ع0ت7ع 0 010 حصا تكعلط1 ونله 78/0 .عتاوعآ ,عععاعط 
00 رؤقع:21 ونقده تله 04 /براأوع انوتلا لذن ,زعام ع8 


بجع1[1! بجعع 0 1أطصقةن) .2مع824 10 :نونتيهم:060) ععولأ«طتاديه) 716 .(.لع) نمللكة1/1ا معدماءم2 
.6 ,رذوعع2 /[اأودع الملا عع لط مدت عاعملا 


علما بجع1[! .دمغ دوباماجه |6 ع[ زه ع دعل 771:6 ١‏ لمهذ ]171711 عكطنل 2 تسضوكلة ,القطعاعقط 
.0 .ه] رقعلوقة1 «مألع لل 


أمعأعمأواء530 4 نعنها3 بمع0ه840آ ع عه انع :7نم 0آ6طع12 17/116 . 013111531160 ,أعع20 
.78 ,دوععء2 لإاأواء اندلا 50مكههاد :.كتله) ,050 1سهاد .مالع ل 1110 


زه كارع 0 عتأنمسمعظ هته أمعانتامط 11:6 :0 1له 71 مإكاره :1 امء07) 716 .851 ]1 ,الإمقاه0ط 
25 ع[ع810 لم2 نط 1820001011 بجاتاعةا3 .8 جامعذه30 نإ 10م بتتع1*05 .171 داه 
0 رؤوع: اامعهع8 :ذلا , م0ما5ه820 .له 


ناك أو ألء4آ اذا وانتوعءال! هانه عطام] :لها 11ايهأى1 :ذأ 4م11 .1 آلو ,ؤعع بوط 
الإأعاع50 لصة تنمآ عنصنة151 هذ دوعتل ية5) .2006 ,لاقو :«ماحم8 بمعلاعآ .طبور 
)25 


:171162761411011 0014 تزع اماع50 .2الثقة2 .8 ملطة لمة .لل وعاتقط0 معاووعوط 
6 ,ووععظ علهول؟ بجع[8 ك0 بواتودع اللا عاهاك الإمدطاة .معدمعطع2 م «معؤعل! 
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عنصةاذ1 :115 رمتصوعه0 .عتلمد1آ طاول .كهةكا' .مك1 جا ء كيال أمنع50 .لالإلإه5 ,طن 
.0 ...اها كصملغهةء اطنط 


11معااء2 0نقهمع.آ لإط وه1اء15000ه1 .أ كلءء/ة و/لا ,برطومده811 .ويخ ,لم3 خ1] 
.2 ,التدع1خ-وططه80 :5أآلممدمدتلهآ1 


1081 لله طاذلنا .«بوتمع2 غره نمءء 001 علق كه :كدعو« وتراء5 ره نالا 11:6 . 
.64 الإنقعطارآ مدع رعسم بلعآلة :لأسا بوعل . معلسمفوظ8 اعتممطدلة8 نز6 وع1ع1لتم 
(22602 ب8001 أعمع51) 


لإأأكتء الدنا قتطصسسسله0 لمم بجع[8 .لع لعل ممم .كنامءطئط أمءع تتام .صطمل ,كواعم]آ 
(لإطم0وهلنطظ هذ معزوقة1ت وأطتط س1 2) ,2005 ,ووعءوط 


قلطم لصة 5عقااع5 17711210 نط 160ل8 لسة لعاععاع5 .جرمء 13 أمعنطاط ا 5ع 11ل ه12 
.[1952] ,كاله لإقناأوع0-0ماء امم :لملا بجع[1 . ووعم1105 


,51811011 ,021620712011011 01 1اه/! 1ع [أء5 . كمتعام 110 علءضل8 سه علاعاد بتعطعاع]1 
2001 ,018 م5 :كتله0 ,رمعل02 للمقكتامط1' بدهل0همآ .ممما زطماة ننه 


.3011 512111[ :أ ع الالأنان) كن مخضا نع كيل زه تإوماومه:طأنايةق 11:6 .ع 210/1611[ روعو0آ1 
.89 رؤوع]2 'إاتورع نهنا عولنطدمدت نعو ل طسوت 


014 لصا ©7711ه]ىآ إن كعطناعء ورورعط عطقله مم0 ::جره|ن] زم عع[ أكلال 1776 . 
000 رؤوع21 ه1511 0137لا 071010 :انملا بجع[1 :0010 . رواء50 


:5 ,عق ل#1طتصةن .علام/ا إأمنهن) .كههةكا' .مانا أمعتتتامط “زه عسبدائهط 76 :0111761 ,لم10 
4 ,ودعو 'رتاأواع اونا لمم مدآ 


1250-7 ,أمنزوط ألا أةتعال! :1تهاك[ أممعألعء7/4 بذ جه 0 تيه و «عوط .تتتهله ,015 3ك 
61 .2000 ,قوعم نجالواء/7أانآ ع1108طصدن تعارلا بعع[8 انا ,عمل لط سوه 
(0 01111230 عتتهقاذآ دز 510165 


إوماوء12 عله أتمعء/! نجبهاك1 تنرعلوتعءط را موا ءأسومئ] “زو ىءةإزاومط 116 .02010 ,1له5ك 
,25655 032501188 طاهه1ظ 5ه وتوعع علدلا تللق أعمقطن) .«صنيوم]آ كماع ناع! هه 
(5ع1[647/011 طااناكد14 0ه أ خه 011111 عتدتةأ15) .2006 


.5016 االلعمو سباك عا “زه ع1 ه]ة ع[ 14نه م316 أ«بمأاى] .ععنمع0) ,521159 
(158510111813015) . 2007 رو5عع2 '11131 :. ؤكدك/! ,عع ل طتمة 0 


7011 بجععل8 علعم0كلا بجع ل! .دع 011 5اط 4114 تكو أأم«عطزا .(.كلة) . ل اعقطء 141 ,اأعلم 53 
(لتممع12' لقع نئلو لسة لجاع50 هذ كعستلمع1) .1984 رؤوعءط توازورعء للملا 


.5 لع تأصقاة نز 360 أكقة1' .عع لع ]ناه زه نزومام1ع30 ع إن ورربعاطم2 .عنولا ,وعاعطعه 
:02001آ .كلع !)5 .الا لأعصدعع1 نزط .ل مس1 سه لاتب سه 80160 بووممظط 
(لإع 501510 01 لتتقططارآ ل2231008ع121) .1980 ,أبجط .>1 لصح ععل6 10500 
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7711م أدآ ع:1ا انا 16ها3 16[ا 0اجت كعأللو نننه«[ كزه ميات 1ر00 176 .تقطوكة ,أمقطلطء8 
,1997 ,كأكنتة!" .8 .1 بعرملا بجع[1 جب200مآ .عصم؟0”1 مطم1 نزط لع غ2 اقمهكا'.ءتاطبوعر 


5 3210 ,لز0ناء 120150010 ,001 أكهه1'. أعءةازاوط عازه اءد6) 126 .لمق غاتسطءده 

220 112261085ة2اناء11 1ه عوم عط1» طات؟ بطوسطء5 عورمء0 زا 

2 قطه[ 210 معممه ]1 تقلط 8426 عوط لم2 أكصها (1929) «كمه هجالعل [اممء2 

.ل نإ 260 [كقمقذا' ,لإقوك8 5'االصطءة5 ده 5م1101 5 5ناوما3 معآ طات؟ بعاعتمسم0ء34 

:1 .له لعلنقص8 .عممن5 .8 لزعهن1 نزط 70مبنع102 بم مرمآ نإ 1132 
7 ,25655 0عقعلط0 آه بزااوقت17أمنا 


الالعقطعا معلاظ نز ل2)6أكممءا" .بعمعءمضعط جممعرعصبه ‏ أسوط ره ك5أثى01 116 . 
121 001106111801313 13 5110165) .1988 رؤ5وعء2 1111 :.55ة84 رعقل طسو 
(أطعنامط لوأء50 


بجاء21 0116-83 زوععلة0 لإنان) '(63 260 أكمهء!]' .وبداء ةن سمعمدره18ا أمعةاتاوط . 
50 :[11 ع1 /لاكمنصظ بععل8 ممع [فء 1/1 لمقطهء0 نزط 12100061 
,517615 1اطن2 


11 87أء3077 زه أوعء :ه00 1876 جره كرمعاورمط0 رينه8 تبرهو واوء2 أمء :1 أأه20 . 
.185 رؤوع8 01280 01 وانوطء وآ :مكرقعتط .طاوبططء5 عورمعء0 نز لع د أذقنة:1" 


-أه عناه8 د دمعوزعط عو «مطتالة عتجهاكط أمسع العلا له :وعبناع ألا عبماععىط إه هء3 1/16 
116ئال لإط 12]60أم0 رصم لقة ,160ل بمقاوئء2 عط حطمع]آ لعا ةاكسمءآ' .ل أؤدولر 
1991 رقععوظ طوؤانا غ0 بوانومع ملآ :0 علمآ )591 .لمتدواعءلاة1 


01115 000تتعء اوملظ ,مم11 أمعتطاط أ دع 10همء1 .(.كلع) وتاع م105 .3 لمة كلا رومدااء5 
.0 مالقطط-عء لوعط :للا 


1 0111111101117 9110 ,هط ,ع3 +أء 1111 «مزنوط ابطأواعءا3 ١186‏ 7م0» .ع8175 ,موا للع سعد 
,1 006) .2008 رووع؟ لزالوتء لتلا عوناعهةطلز5 :]1 ,عونداعه؟لا5 .مممعلة عجره 011 
18850 1110016 علا مذ وع لازاه لقة ,عسسانة 


لطا ع2 أكصهكا' رنتطو1 122:10 لإا لع نل . ررء دما زه «ربأصوده!]2 116 .نوع , اعتتتساك 
15م عطاع؟آ نط غئ018آ أكسا1 ه درم لإطععط 102010 للة عتمصم 80 0ر10" 
.1990 ,عقلعلاناه1] عاتملا بجع1! بمه00همآ .لع أوه 290 


رقوع21 لإازودع انول عم ل لطسدت نعع ل لتطصسةن . راءاع30 عتيعادا أ نجه الإللث ,اع1228ك 
(يتتماقتط عندصة[كآ ما دعطمعط1) .2008 


.1993 ردوعع2 اواأوقع انهلا عع 0 لطنسةن) :عع ل اسه .كعنطاط أمعازعوج2 زعاء ,عولد 


0 0120111011 © عع 7110© 786 .(.605) 5118 .0 103110 320 21345 ,51082 
1996 رققع29 '(تاأودع نولا عع سمهت :لهم بجعلظ بعع710طممقن) . ماع ادمع ع 1لا 
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ورب تكعطاء ع1 ««مرعاوعم5 رع أوودماقطط2 .(.كلع) فوع 02 عتره عمقلا لضة ./ا .1 ,لاتسرك 
.[1957] رووع:2 معقعتطن) 5ه نزاأوتع الهلا :مققعلطن) ,7015 2 .عاعمط ما 5ع 1رهعوء122 


.انها أمانه ,علاط ,برواعاعء8 :61.2 


أه 8/10 زه تمصع لنجت امنا 186 كه عإئآ تزه رجفلا 4 «دعيناهل/ا عأاطعثلا .8كة1' رطاتصرد 
,11611610نآ 300 تتقمصنه1 :.710 ,لاتقل مآ 


1ن ىآ اذأ دناتخصط ع21072آ1 :نه ,لرأتدبع1 116 ,«عتماا . (.لع) كتقطعة اظ معتصعة ,امطومة 

:اا ,عذناءة1/ز5 .وعممع1 لع م سعدا طأاعطهجذا8 نإ لدو بجعره1 2 7/1 . بررمائى2 

1001 عط هذا 155065 /01353م 0211 0)) .1996 رؤوعع لزاأووع اونا عدناعه كلاد 
قطنا 


01 30 صطول نزط لع [كمهقكا' .ددع وممط2 كره كممزعب!!! 7186 .0601865 ,501 
طم[ لإط .1200 هه لصة أعطوتل8 .ة غتعطه180 نط لسوبجعئ10 3 طاتة لإعلمماد 
.1969 رؤوع] وتلدومكتلهت) 0 /والووع نائدنا بزءاعارء8 .بزع أمماك 


نمع اع ]1 تزه «أاجابا ء:آ1 10تمنزء8 :3161 116 [0 ::110ت71 17071507 186 .06018 ,رلاع 521225 
.2004 ,مةااتطاءة14 مدعلو :علدملا بجعع[3 بعاومصصةة1] ,دا انمه[ 


لإأتقاء اللا :[المتاء10] .كعانتاوط ببعلومابة زه زارء بم ألء2 71:2 .(.لم) .[ 3010آ1آ بلاعومك 
.1969 رووع:2 ازمناء1 01 


لإا وعان1]! طااللا صمتاةأكمد؟كا' لع72تمطاية .ندعء/لا ع كره عبتاعءط7 ع:77 .057210 ,دعاع دعم 5 
1926-28 ,أممد]ا .عن نملا بللع[3 .7015 2 .لمكمتلاى4 دأعسوعط وعاتقطت 


0 [(0197151ل1 :مع علطن .:بمدمء8 اطاط كزه ب«زورمم7 726 .لل 111012125 ,50138625 
1 ,رووعرط م موعت 


15 55 0 كأكرامسة ابش :كه1فاءعط001) 5]آ 2114 31616 #بعأع7عنا30 776 .[11ل2ع21 ,الإنصممك 
5 ازماع2126) .1994 ,ؤوعو راوع الهلا لماعع مط :113 رمماأععصلط .عوممة0 
(2011125 لتنة بكم ون لقدهو أ مسعاسآ سا 


«عمءء2ا! م كزه اتلك :جئ تإفددظ ننه زععلء 1011 زه برو0(معع50 776 الأعوعع/الا ,عأجهاك 
.[1958] ,ائنة28 لتتة عع160غنا0ك1 :5000مآ . دمعك1 “ره «ررمنئزل عرقاكزه م011 1رمادمء 0ه 
(قمناءنتاكومعع1 لوأء50 0صة نزعماماع50 ؤه تصوعطترآ تقوم كقسعام) 


7 رووع27 ععم*1 نعلرمل” بج 11 «عاعجاعء3 رولة . +1 .ل ,عل نهاك 


أهملااأنان) 1[6 «عأره 01071جه*[-51216 :نأ )ن)/51212 . (.لع) عع0601) ,ماعستسصاعءاك 
8 5عأا5 ع5ئا80 جعل11//ا) .1999 رذوع]2 لإازورع بالودلا ااعم 20 :13102 ,روعمط1 
(16نا[نان) 820ة ,/ق1115)0 ر5و1101امط 


101011 .1/7 ./7ا علرو لا" بججع1[! . وندعانرمء215 كاذ انه ارمألعوأامعطه!6 .8 طامءد10 ,عاتاع اك 


4أم/ة/1 عا ار «مسووط زه :ب أك بل :1/1 :51212 7[ زه أوءلء1 176 .51005810 رعع8 532 
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08 نطق ن)) .1996 رووع:2 لإالورء الهلا عع لأقتطصسة0 :جل" بجع81] . رورم معط 
(49 :كمه لهاع؟1 لقره تأقمعاص!] مأ دعنلنك5ك 


0 .8201778 .0 .ع1 بإ 80160 .دءزليرا3 توعططه8 .[.31 أء] وعنيآ ,53155 
.65 رووع:2 وانوق 2117لا لمةبموكا 


.1495-1715 ,عومعاط تععله/ة وأجمط :جا جاعءاع50 هع «طا .علمووط ,غغع1211 
2 بععلع اناما 

08) .1991 ,أكمقمك :.غأ00 ,لتأمعهم0 .م8400 زه ومتمأعلة 11:6 .وعاتقط0 ,ه1216" 
(565165 عانااعع[ نإع1/1355 


رعق ل أتطصة" .«اأتجعل1 ارعلول8آ ع[ا زه ومتاعالا 186 جراء35 86 زه وععريله5 .1ك 
.1989 ,كوعوط 51د197هل] لعو ه11 :.ذكة اللا 


.2000 ,80015 كناع عه :13/5 ,أو تعطمرك .0 . بعلل] . أأط مجه 0000 .لتقطعن؟]1 ,تمزه 1 


اك *[-دوورء سا1 عن[1 ونور :مم18 أماع هك كزه ع«أاعء2آ ١7‏ 2:14 +:10لهج أأوطم01) .لانون) ,عاوعع1" 
رك8001 '(المقتتناة1 علا[ رأواعطدسم زودوع5 020لتققة0) :متتهقا08 روتمكتلط .ص6 
.2000 


01 .990-1990, 412 :312165 انعم ناكا انه ,أهاأمهن) ,1نمقء 067 ,5ع تقطن ,11113 
.1990 ,لأعنتماء2813 


:1 ,عاقة2 نتتناطا بتات11 :10011مآ .تمتكقط ع1ه:3 هجه وبمء:17 عنما3 .1015 , الطقلمة25ه10" 
(5)555) .1992 ,كمماغوء [أطناط عع53 


.1995 ,لأ تماعة!18 :010:0 ,لإععة!/اآ 02010[ . كمهةذا' .1/4601 زه عنمو 1 . اتهلط ,عمتدعت10" 


.52 أ أعنامه) كره ععونعأاهط© 1:6 :ردم معط أو«مالة ١16‏ 214 وماك .5ع امقطن ,رمك" 
6 ,ؤوع27 لإأأوتء انولآ عمل لطامت تعادمل؟ا بجعلة بجعم ل لد 


71 :أ ناض 1507711 مجه 021067 :ططصة 116 لزن عدننه2 ع1 :7 .15 015ل ,وععاء نا 
1998 روععع وتسنمكتله0 كه بتو اتمتا توما لمع8 .عءانعوءاوط نجه ورد 


7كعتأوناط زه ععمق عه نا نروأومعه|ف(ط2 . (.كلع) عاعوادماءع171 .34 اعتمدطط 220 د5ع22دل ,نز1انا1" 
70 بجعع[! جعع0اتطاسوت) .«روناىء0) :جا «مانره1 دعءأجممط0 كزه توجأومدمائطاط 116 
4 رؤوعءظ ونكت نولا عو ل انطتصة 


ادهلا بنعع1! .عطءل1!7 10 «متترهع00 عع نه © 716 . (.0ع) اعطمع 51 ,ع1 
0 ,رووع22 'زالمرء بانونا عع ل أنطصةت) 


14 0ه ذا أعممظ 10416/آ 186 .(.05ع) «فعلالا . 5 انامكا مد 0120 مروزظ ,6116ل 
رك 0لا اعاممظ عأللثالآ بره معدع دع/ل00) عأقرملق تربره ءذا١‏ ورمجر ورعوروط .لاروكلا 
00 ,510165 ستعأمدظ 1110016 .ه10 اعزعهو5 110101 بمععونء8 ,1998 ,6[و0 

(6 جأففظ 5410016 عطا دده لاعمدعدع1 علل:ه010) 
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:[8881880] ,عع لأتطصسةن .عنمهاى عط كه ماتاعء 2 014 ءئ11 7716 . لاتأمولة ,لاء ع0 مولا 
1999 رؤقع1 نوازووع الدنا عولتتطاصةن) :رملا بجعلل 


بج -إررعومرط از واب وروسحمط زه :0110 27وع5 عأ ره 7116اع120 116 .1" خناطاءة بالأطرعلمدا 
دنه عم0ع1205) .1953 رووعوط وعأكووطع11 01 تتالوتءالدلا :[هامعماتآ] .ععممء وى 
(2 بؤعلدء5 تطوع ناععآ 


010 1016 جز «اتوصع78/00 ننه اماع ناء1 :675 11نلممء81 أو اماد[ نعل صة؟ا رماع رومعلا 
0 ,ؤوعع والود00197] لماعع لظ :113 سماءعملضط .لم8 


0ةلس .لع 203 وبروسروط تزه 110:1ه227عء5 1116 ماله اك أأهارمةان! اأكاره©) .ل . ل .16 رع1آ/ا 
18 ,0قناط واتعطتآ 


85[ بعاعملا بععلة 1لا ,01010 .عنماد5 مجع كزه دوءأمع78 . الاع201ههم ,أمعع م1 
7 ,الأء ةا 


أكق ,اوأعناء؟1 تععانملء ”1 01:4 ماما 151711 .113/5 .رآ أعتتصدذ لمهة .8 علمدءظ ,اععملا 
لصة طوعق) . 1998 ,12161318010831 انلضل ع /لالالءآ :.ذكةآ/آ ب«مأوم8 .نيع هنت 
(16 :ؤوعاقة5 وباهرآ عتتمة1ذآ 


ل[ 10110 . بزع مأماع50 مسناع معنا زه !011 الك :رزاع ]306 2214 71 710م20 . 1/130 ,ترعراء اا 
2 .[.21 أع] اأمطء115 مستمعطمظ 015ص أكمقا بطعنن إلا دولك لتنج طنه]] معطامعن0 
1978 رؤمععظ قتمره؟ألد) 2ه باتو حتمنا بزعاععايعء8 .5[ه؟ 


اق لازا 380 ,801160 ,260 اأكتتةك!' .روماماء30 :را وروووظ +جعطءل/لا جدالا هل . 
01751 0400 بعاتملا بجع73 .111115 خطع ارا .0 لمه تيع .2.13 نزط .مدآ 
(8001 2:29[ 6) .1958 رووعمظ 


علاطلا ع 01 فاته :وأأهاامهن0 زه «اأعاو3» عرزا تنه عتطاكا النماوءامرط 186 . 
001002 لتنة عطعدظ ععاء2 '[ط 100011004 تنة طاتيج سه ,لعنقاممة1 ,لغئل8 
(5165ك18ن) اناالعن)- لطاع نوع ناآ اتسودء6) .2002 ,لم80 متنومعط :عارك بجعز . ولاع/لا 


10 كو سوط كره :أنه "ومع3 . (.05ع) 2لمتقتطء5 .الا ماعط لمج .2 821201010 ,ه1815 
عأه0 ططمش) .1994 ,1612110 أرط 300 لنقحط 10 :1/10 ملاتقطهسما . تمعتصبع نه هومن 
زروع نأ لأمنه تان نكم ذه كعارء5 


02 ,وذقع/١‏ :520013مآ .صعةل/ا رعوارم1 4 :1د زا عناوم “ره كدنع 0 11.776 دت811 ,ممالا 


5ل :107لا أوناع 18 :ب أله :دم م1 11:6 مبحه لظ :جاع 67د30 ره طبع ةاأن1 77:6 , 8 )171/91 115لا 
130 تضدعة/1 أأء بجنقا/! :ماغه1010' جتعمططع5 عاعملا بجع 181 لأعرم/لا ريام شرم /داجت11 
.1992 ,لقتطه لق قتعاص1 مقللتددعه]] اع تجدا/ة عادولا علخ جه20 صم 


للتدظ :805600 زسعلاعآ .2005-2006 ,ضسحصة تمعادوط 416لغلة هه عتمدهاد! زه عإأووزموعلا 
0 ,كع طة1اطن2 عتتمعلدعم 
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© :كدأمقططقم' «وأممط ءا «عم1ه دع التاوط 14نه مزع :1ع . تاو 0 20 تتتتستقطنال/ةا ,231130 
عنصقاة1) . 1997 ,للتحظ علينا بجع1] بسعلاعراآ .مقاط تساك -مرورط عر[ عزن معترع و11 
7١ 16(‏ زقاءزه1 320 5610165- .011111220102 لهة 11150 


:11 ,«ماععسلوظ .ععتره ةن زه كتبعالماكين) :مأك جودمم 011 :ا منعانا 11:6 . 
(201115 تأأدناة1] ما كع1لتتاذ تماععمء) .2002 رومعءط جاأوعع كلونآ ومأععمءط 


11601 أتموعا 000117172021 "م هاتادرء 11 ك4 :دوعتف ت]وط لازه ننصا . مكناة11 , أقصو6 و2 
00 عع قاعم نممءط1اءل10ه21 بمتاع8 


,لاعاعماء 8 .1700/1800 الاطضعاىآ اذا أانع ا أمتصاط لزنه عنماكن) .قطاقة1 رعطقطذ-كوتاء0اتمةه 
0 ,كوع21 1018 أله 01 لرواأواع الولا :. الله 


ا اتعدم! «تعاكمط 410016 نع أمظ م0110 عرلا از ورعتبروكة! , (.لع) .0 عسصتاع5120 ,11ااك 
0 عتلصصطاظا ننقحطه))0) .1997 ,اللمظ 1ما بجع[] بوعلاعما ,معط «معلملة رأممط عا 
(10 .ل بعع ماعط كا 


.1 نعادهنا ببعع1[! :مآ .لاجملا عأامصمأء1 ع8 دأ «عصروط انه محم1 . تمتدة يحلندطتاةه 
.(34 زقع1لنط5 أفمظ 1110016 معع1/400 1ه وسقسطئنط) . 2003 ,رتم12" 


كاوء نلونروم 
«.]1510115361 00 1022201201 01 ععقع لفط عغطا لهة تمهاذآ» .لعتلقطا ,1له1-ا8 مطة 
.2003 #عططوععت0آ1 , 1 ١0.‏ , 701.27 :سمط أمدده ألم نعلت انملك 10 


كزه أو نامل جد (1977) عاهاذ عطا عصألزلنة5 كه الماع قلط عطا ده 210165 .متلتطط مرمسدتطف 
8 تاعقة الآ , 1 .0< ,1 .1؟ :رعماممع30 أو مادا 


261 لقة ل0لأت انوع لدوعآ تعاممعء2 عط عقا01328» .1303013 , (181-113 نظ 
1 1ننمظ , 50.1 ,36 .01 :ساو ابت 18 سمط زوع زولا دملا علق «الإعومع10مء12 


280 /ز20223مكناث [أقعع.آ :أتنا00) قتأأةنا14 غط) 10 وألنتصاط1» .198ز2]2 رة03-لام 
51 أممط لآل[ “زه أه«ناول |© 1112161101 +« 81011 لاتتسترعواطط 5نامزع ذاعء]]آ1 
.1999 أذناعننث ,3 .01.3120 


0 015 [تأموقع 0م10 [2تلاسصحصه0) عط" تكووهوططواع11 لمة كأامدع1ائآ» ._تت 
20.3 ,4جك .01؟؟ :رموادلط هبه براعاء350 ذأ دع أ4لاا5 ع أله 0م007 «.ؤناء1031185 
.2002 


701.33.20.12 :رزممعهة7 «لؤإطمهوهللطط [2عه14 دموء8100» .24 .8 .ن) ,عطالامعءكممف 
1958 لإتدناتية ل 


عط لهج ,ع3008 عأدةل؟ذ1 عط ,كلاه عتصماذ1 عط1» .1 لمقطعل]1 رمنامامةف 
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أه تم مضعء1211 «لإلسطك عنه0 سوتمهل2ه10 ذ :وهه11له1' 014 0020102 177لرامععه 
0 «طعطلطععع10 ,4 .20 ,12 .61/ نع [4يةاى امعط فلآ زه 161لاو ل 


1 لقعع1م1أء50 هل :هلنلء11 01 مانا تأكم00 116 » ستسسة 5230 ,لمقسمومف 
زه نامل أهانهأمع!:17 «قطتلتآ عط 06 دم لنو لصبو أن 5اعمة 0*5 تستمقطنا1] 01 
.009 «عطتطة 1107 ,4 .20 ,701.41 :عه اننا أكمط 1/4100 


.133,20 .701 :دلاأمعلءه2 « «طعاأاععطاك» 5ناعع2001ه00) 00» . أعقطء111 لطااعع] وععلد8 
.2004 51011111161 ,ودع تومعط 0 


«. 5181 عط قن دع اتلأءعوووة2 )7ق نط0 0» .طلعلتموط 2]للناك لقة تاعنة ]ا ,لإععاتدظ 
191 اذتاعنتك ,1 .00 ,17 .01؟ :ترعوماماع50 إن مسوادع؟! أمننابايق 


2:4 عكنزأه اق « نه 1 1ه ع6 1[ 01 21110116 001111111131131 نه .لذ [16هة0آ ,[اء8 
,10.27 


«.وعأع عع له 2110976 ناو امتسلة عطا 01 05 )5 [0208 1ن تاكم00) عط م0» .8 لأمند1] ,تحط 
7 تعادا// , 2 .0< ٠01.36,‏ :مسوادع!]! لم1 «واتكمرءستونا رمعا «عندرق4 


عأناع 26 0 م209 06015 زوع:12» . لأمقعلة22 ١‏ 13 ة1تطة 53111 3201 .0 تاع/ا516 رأوع091362) 
.4 نع طنتوععع(آ1 , 104 .120 :لأعاديمق برمع عاعآ «نتاقه[ غطا 


0 لإأمع ى ناع8400 مقتده8420150 عطا 200 كع جه 01 ه )معدم 5» .نا عع امع 0 ,لإععة) 
طعقة11 ,1 .20 ,701.72 :مدوادطع] عمعوروأء3 أمع أاثاوظ بروء أمع وش ون م0 عط 
,1978 


01 20025 مناءه0) عللناعء5 عطا لهة لسنامتعءاعة8 عتصمضمع8 ع1 » .ل مسأتوية11 ,معطم 

]1 0ه 0م1عع2 012551621 عط 11 كأكلهه1520110 280 كأمع0 نارم كنآ لااتأك م13 

14 01101711ع 1116 كز [2 اننوك << . (لاالتأتزع0) طاوع 81690 عط كه 1110016 عط [نأدنا) 
.1970 لكةناقتة1 ,1 .13,120 .701 تلدعء م0 عرلا زه «بمادالط أداءو5ى 


«عالاععم25ع26 21501161 ث :الهآ أمقأولل22 01 165 لتة151» .اعنمةططا رعمتلاه 6 
8 - 1987 ,701.24 ؛ماحما أ1010لهتع :]زه أعاطلاول 510611/074 


«. 03010/11112111 211976 الاعقع2مع19 300 كطع 07 01 ملق مقمء5 ع1 » .لزو ]1 ,وودا 
الو ,3 .0ه :سوابع؟] ععرعاع3 ام لاوط 


زه امامل «لقلع1538' لدع ناتامدة مد عه 5غ أاه20 01 بإلعع152'لل» .20 تسسقطه854 راعلةآ1 
1 .131,20 .01؟ :توعاعم5 أوار 0 نبو أرعنية مز 


5 015 10025106221092 83 101250 :171204 لله لمعصم 18> .لمكم (130خم ربرد1 
اممظ ع1ل410آ تزه أهعنتمل أعمننووعء: 1 «.لامطعدنن1]آ عاسالسدكة عط مز ععواط 
97 لإتقتططء1 ,1 .320 ,29 .01/ بوم زليزى 
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511 ألقصه أ غدلآ كه دع أرمعط1' لضة 5أذز[2 تمدع نزوط ,نزوه[مطعنزو» .ققاة ,ردمد زه لم11 
.1998 لتقجوظط ,2 .مه ,4 .01؟ :مد اأمدمالهل! سه عدوزولق 


1 ع[ إن أأه"1 تنه ءتتاعء2آ 1716 تلع تع اعم ععنحرظ 01 للأعااع19)» .كأنامآ تعطاواط 
116[ ,80.58 :تعنروبها أع«علء1 جرع أطباوعا1 


,34 .10 :نطعاطاع 18 مما 5/27/0764 «18)103اع15م 101627 له نوا أبالاعء ز0)» جرع 0 ,و1155 


011 01010312 هه نط معصم/8ا 01 زوه ع1لامضرمعظ له لأقأ50>» .لستدآ] رععادء 0 
701.12 ددم أ4انا3 أممظ 140016 كزه أمامل أه«رم لاع 1م17 «.1600-1700 ,وذرسظ 
1980 #عطتتاء11017 ,10.3 


1 لووعآ بوعآ38 الإلتصة1 علطا مذ بإاتتمطاناث لص0ة 'تعنجه8)» .لمث دكؤا رمملمة01 
عله عوع 0ن كره أه1لاول تبوء "مضق «.ؤع1ع 106010 عسمتعمقطن 01 كمماعء21ع5] كه 
0 تعأقا/الا 1 .23,20 .701 :سامطة 


عا لالماكطناك عنتلة !15 مز عمر قطن 220 01015 :تلاط 0غ مجنو درمط» . أعدلاا ,1131129 
.1994 .1 .1,110 .701 :بواعاع30 انه ملمة عأاممأى1 «بحها 


7مك «013ةتاله تعع1]5 خ # كما 01 520015 لقوموئء2 6غ لقتم1عع]1 مزمم*1» . 
1 .8,10 .01 :براءاء30 10نه اما 


عط هه تة' نال عط غه علومآ بجعل1 3 :هآ لهدهكة عطا 2ه ته ل دناه 0» . 
,2009 6 طتء 01 [] ,3-4 .1205 ,16 .701 :بزاع زع30 0146© مط 711ه[نى1 «ع 'تتقاذ 01 وزوعمء 0 


1 .0ه ,49 .أله ::/12مةل-للق «لإالصمع15400 زه كعودع لهقط) عط لسة لأكةو1813)» .لبلب 
.2011 


«.ععناعةء 300 عمتلاع20آ آه مناءع10131آ عطا لمة لاروكلا الاتناطذ [ع1100)» . 
.5 ,2,110.22 .801 :تراءاء30 نارجه محصة :]ك1 


214 متصل 1:ه|ى1 «ندهات111 200 ذذع2كنا0 511-0005 ,لهذا لهام025 و20 ._ 
1 ,3-4 .205 ,18 .701 :راءاع0ى 


01357 0 بلقا عا 220 063285 لدعم بآ :11123018لالقل0) 208015 ._ذت 
.20.2199 ,701.20 مومسم -[ق «ععوع لظا 


إه أمودع3 ١1:‏ /ه «ناء8:!1 <. كته نده)01 عطا عنه1ع6 (1لأزز5) صة210آ 03015 ع15» .71> 
.61,10.3,1998 .701 :دعنهيا3 امع أطية لت امندء 0 


3 .لول ضقء أو اناك عنننهاد]1 كزه أمتعناول <.52ه110ل12 لدمتزع8 بطنو1-1أة [ناولا» . 
.1992 ,10.2 


م زه أماسامل أعددمأنو ع1 «رفلع0105) لقطتاز1 01 ع0 عط 431755 .ل 
.1984 تأعنة اا , 1 .20 ,16 .01/ا ,ر5ء41/ةا5 أدمظ 
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:2015 01 ونأل تومء5 عط كناوطء/؟ 2510101 00) 60غأ!] عط » .21 ذدعع140 معممدط1 
“إن رمماداط «الإعقوعمماءآ1 مرعل13/10 01 كأععودة عأأوقءم كعم لمة لمعتطععقهمه8/1 
0 ,3 .31,820 .1أن؟؟ :تاوننه:!1 أهءاتاوط 


:ه11 عنصةاذآ كه لإليطكذ نطنوء أ)ععدة 141101 لسة دعأطمدععه81» .لمتطال! مس11 
97 ,20.85 :هع هاتآ مأقفلةاى <.3818)0011لضآ 


لدعناتهن) عط 300 ,2011065 ,لأتقل» .مقطلدهه4] .ل عاعانة2 لمعه .0) مهلام ردممخستطعنط 

«خطعنامط1 لدععآ ممعضعصهم 01 مصصهمنط عم 1ل1م2هتا عط :كمقامطء5 اأووع.آ 

و11 أ5 317150 4165/اا3 أموعط أمء !!!0 :1-2 .805 ,36 .701 :سعاناع ]1 مدها 512:00 
.1984 ومقناقةل 


0 175 هذ أله]1 عطا عه كزعه2 1و1أء 101 عط 1ه صم لغهالصائل» .0 100210 ركع ستصمءل 
.1979 ,50 .80 نمع ةاررهادا مأمناى « تعد يها مقدد م0 


عط :5لضمع1 1دأء01ناك لقصمه01 تصسصوع0 175 لزأمق8 ص معصرم/لآ» . 
كزه «مأادالط أمأع30 أنه ع11متمعط 1[ كه أه اول «. أزعؤ 12 سوتام ممم أو تيه 
.5 لإتقناقةل ,1 .20 ,18 .761 :بمعءةء0 مر 


لقع 0 مف نعع3ه 101 01 لمالأمستائوعآ عط1» .لمقمصصولط وعع80 لمة دتعطن ,عاعتصطعول 
.01 :[أه1 نامل ملمة أه1دمألماتمء!؟! لتمروط «نعو/طا آ0 و5بنمآ عط 01 لإرمأوت1 
1994 ععامااا ,1 .مم 


101 عط ده غطئنامط) مقتلص1آ زعلهاة عط 01 امعصاصةطعمظ عط 02> .شام 500 , لمساحوة1 
:لع 301010 كرت |7113لمول انمع مومالاظ «إالمعع8100 كه الام سدلط عطا ما عنهاة عط 01 
.2005 تناع نالك ,2 .20 ,46 ١01.‏ 


مها تمصم «مع)53 176أ2عاكتمتصلة عط أه عد5ل] لهة غ115 ع1 » .لزنه ,مهد هآ 
.1994 لتتامث ,6 .م« ,107 .701 :سا1 


«ووت20197 غ110 ردع ع2 042 2520108م5» .211065 .11 و11 لسة .ل أنئقةنآ ,لمكضااعآ 
.2006 عقنال ,8 .مه ,119 .01؟ :سوزابع] مما لوصحم 


55 1نالثش :1825012128 21 1اء8:3 15 8205 1]1326نآ» .1أمء5 ,81321202810 
أوعءتطاومدم زم «الإعقالة1 و'عطترمعقمقة 380 نزعه[مطء :زو [84028 سسمناء مالظ 
991 تإتتقناققةل ,1 .100,20 .01؟ :وزيع 1 


ودع ج20 01 252]1011م56 ص1 كعطاء0ة181 320 كنع بجو لترمبزع8» .طأعطهجذاظ .34 ,الزعة81 
اع طمدععءت2آ1 ,2 .20 ,150 .1أ0؟ :سءأدع]1] سمط وندمطاترومرعط ره وتكعء دل «مبلاها 
2001 


الها 6أارأع1/آ « الله[ ومع2017 01 56221801011 دم مملأتومء5 لوع8 عطل1» . 
2000 ةط لاع م56 ,6 .86,130 .ألا ادع 
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-812108 عط 4ه ع115 هه مكنظ عط) لعلم8 لم لوج ألقطه1© 2125>» . اعقطء141] رمسدكلخ1 
1997 التكنتائلك ,720,3 رك .701 :ممع أمعالتامط لمعنه ألم نجع 1:1 تزه معتناع6] « 51862 


طاة! هذ عتماوظ لوع1] مأ وتعلدعء10 “اعوط ننه معدمم//ا بدعل/1» .سقطوءطة ركناء مد131 
:01 ع1[ زه ورمادالط أمأعه30 انه أءأد«مرمعط ع[ كزه أوارول « مررمعلم سناوع 0 
1983 ,2 .20 ,701.26 


لدقعآ عتسهاة] ما وماووع رمد له غدء )م1 :6[ء5 عط 8 ا لز للماوظ ,عاعزووء831 
1 2 .8,10 .701 :نوعاع50 0ا1نت ملصآ عأارماى1 « كاعه 


لظ ك5عطعةه2ممكة 51215١‏ لدملزء8 :51316 عط 02 كأنسارآ عط1» .لإطام سلا ,اأعطء6تق3 
199 طععةالا , 1 .0ح ,85 .01؟ :سصوادعطظ عمرعلء5 أعء لاوط برمء عرسم جوع اتوت مأعطا 


701.21 نلتاة « 2ع141521 د من أ5ع1 نتطممده1لطط [ه:ه84 و5ع4120» .م .21 رلتقطعءط 
2 ,520.81 


[إه |2011716 <.1580 12 لنكللة308نناتم0 © عنسهاك] :*كاك س1 عطا ع/1آ"» له عوذناهآ رططة]1 
تا7أعقة آلا ,3 .20 ,10 .61؟ :بسدمةط أمدممقال أاكده) 


علأقتدع [طمء :]52 عطا لدولزء8 ععبرو2 1[ه501101>» .3/1116 ععاء2 لسة كةأوعللل8 رعوهم1 
.43,120 .801 :تزع ماماع50 ره نامل :/115 81 « تع كا 0017 01 


أماء لل «. طاععوعظ لهقأء01له[ عط لمة كجع2807 01 10ت عهمع5» . انتتعطن) ,5ئء521120 
.06 نا اترععع12 ,11 .01+ :سوابوآ 


«.طانقتظ© ياطم 0غ 5080 عغطا لقة أألسطء5 [عهة0)» .8 مسقتللئلاا بممصمعء سعطء5 
.2006 1135 , 1 .13,20 .71 جعبوزنيع]أعاوودم0 


وك الأو ره باع اداع +« 1537 أة:0 م001 01 لإتدادءن) عط التاك» .0 عومتلتطط ,مع لسعم 
74 لزإكقناققة[ ,1 .20 ,36 .01لا 


لعجل عطا لسة ,رذعل طاتتطنقلا عطا طلابت ماعوط رطة 'تتصقل ممصلاك 15> .8 .2 ,أممء لمعك 

عط صا معد امه كلع تتتناء00آ1 عط 01 212 أكصةءعا' لمة 5تكلزلدمة :اتتطادلا 01 

نه أعندء 0 زه أممناء3 عن كزه درذاء ]8 « 'قطتلع14 06 وملغناتأكدمتك' 21160 50-0 
.1,178 .701.410 :(ق8504) مءألناا3 مء نطق 


536 01 11028 8 1013105 :106211281108) 04 536 عط! .ستاعة84 ,لفطك 
:20.5 ,701.4 :برممسمعط أمءالزاوط أماه ات 1ع 2[ عزن نه إبع 2 <. 118325101132110 
1997 13اناأئلظ ,1ك أأه ثم 00 جره :مدجرء 0011 [0 مالع ع 1217 1116 


ع1 ع0 5اعع14 الع تتسعاطع أمظ طولغامء5 عط1» .1 مه0020 ,أنه عاد 
1 5601617261 ,3 .22,10 .701 بررمادوقلط لآملا عزن أه نامل «دخوع جسممعاطع تاصظط 


,6 .701 :عنهع 0711 014 ملمط « كاءتء1' لاوتاوصط لهة بتلهآ عتصة151» . قط[ ,نمك همك 
.5 ,20.1 
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زه أومناء5 عطاكزه ب«وذاء!]:ا8 «شوكةعلة1!-لذ 05 ععاعة تقطن لصة مصاع 011» .هآ .خوط 11 
,2 .25,10 .|70 امع هراك جمءاجيف دنه اماد 071 


11151013 8 لقة101 :1720-1856 ,كنااطدل! صا بإلتصوط له ععد كد81 .8 تلن[ ,ععاعناة 
.1988 طععةا/آ ,1 .0ه 13 .701 :تررماداط راتسهط تزه أهتصبمل «ععدتسدلة طورخ 01 


ركاطع نظ إلتتصد 02 هقرط مم0 عط 20هة معصممآ تمسرمك1عظ ومن أوااء]1)» . 
.1996 لله ,2 .0ه ,701.4 تلمسمق عفنا طعع4 «.1917 


,5106 «ععطء/لا عجدالا لقة االصطء5 أعقت :50806 عط 4ه نإهماماع50 عط1» ..آ .© ,معددانا 
5 تعاضا//ا ,2 .1,20 .701 :اماع30 4انه ,عملاكايات 


701.94 :83/10 « كعدالو/ا 01 0600ه الوط عط لمق نهآ ,لوماألده14» .كدأمطاءقل! ,أكون 
.5 «عطماع0 ,120.376 


«.لقطتاز1 02 لالأتمعط1 عط :عقا لم151 مز ممأنماع ىم نعام1» .لنممرع8 روواء18 
1978 عمتام5 ,2 .20 ,701.26 :مالما عماؤله وع ه00 كزه أه نامل تمع "ع تنلل 


«.لزولءوة*1 لقة لإعممع0تمع12 2علانا واعجا20 01 هناد مدمء5 156 » .11 دع أعممطن ,ددذ الا 
7 نع تاععع0آ1 ,4 .701.520 :رامع اه 0 ععارعاء3 أمء الام 


ماع30 ره أواسنامل اتدأك4ل «.2128102ةاأناعة5 لتنة نمذةأ15» .تصدذ ,ملتهطانات 
.5 ,701.33,20.3, 
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)11 5306لا 118الا11ناء00آ :أكنا0ن) لتلأكنا/8 عط صا كتسستطاط» .وندزد! رهق غة1-0م 
(1996 ,11761511ل] 132/350آ ,10155211801011 .(آ .طط) 1775-1860 ركناء22285ة10 


2121001 15 


5 2 01161266 ]20 1010 أكقظ 1110014 عتصصداذ1 عط بإطن/الآا» وناسةط1 لمكا 
م23 171/01 دم 1مممء8 لمة بلقا ,16 ررعمو عمنليه/18) «جها عأهرمم 0601 
.(2004 ,امعطعذ5 جقآ فتحتوه؟1تلهن) ممعطانه5 01 نومع لملا روعاوع5 


015 عنا 11 0' عط 02 لإوماأمعمدعء0 ذف ناأعء زطناذ عأولهادهل8! عط » .20تمسدل] ,رأكوولط 
عطعقععق ع1 قوعم واكشاتواء؟ ألنارعاهآ معامعء©) ,23 .مم بععموط عملاءه/178) «. ' دأع لقاده81 
.2007 نا طلمعامء5 ,عطء 011101 تسمل ناناذآ عاأعل ع مأتعاط اأعل وأعماماء50 3لآند 


01 عتسلل' ث :5ع:5138 [هموعآ' مغ له[ 02 عاتظ' سوءع1» .34 منة1 امه وماد 
1ل اكلاثم ,2007-12 .20 جتعمة عقل1:ه7/0 ادر[ عمشقناوعة8/1) <« 1007ل ضوع ساع ]1 
.2007 ععططدةء 2107 9-10 ,مع طقن ,لوالوع لونلا لقص ه213 


3213 


فهرس عام 


5 

آنسكومبء غيرترود إليزابث مارغريت: 
159 

أبن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد: 37 

الاتحاد الأوروبي: 257 

الاتحاد السوفياتي: 61 

اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا: 257 

الأخلاق الجديدة العلمانية: 40 

الأخلاق الجديدة الإنسانية: 40 

أدورنو» تيودور: 53» 199» 206 

الإرادة السيادية: 25» 270-69 75-72» 
82-1)؛ 486 2100 103-102غ» 
253604106 

أرسطو: 33» 236 43: 56: 276 

أركان الإسلام: 49» 218 

أسدء طلال: 18 

الإسلام السياسي: 210 212 47 


أصول الفقه: 122. 263 291 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن (1789): 
59 

أفريقيا: 7 233 66 

أفغانستان: 271-270 

أفلاطون: 36 

الأكويني» توما: 37-36: 43) 161:56 

الأمة الوسط: 291 

أميركا الجنوبية: 66 

الأنثروبولوجيا: 216 

الأندلس: 45 115 

أنغولا: 270 

الانقلاب العسكري: 9 

أورويا: 30, 33: 45 254 9166-63 
3 939 143. 148 150 153» 
9 162. 2.190 196 2208 
71 220758 


أوستن» جون: 1610158155 


3045 


إيزوتسوء توشيهيكو: 2170 173-172 
إيطاليا: 61 


اد 

باروت» جمال: 14 

باكستان: 22 

البراغماتية: 152 

البرجوازية: 191 

البروليتاريا: 191 

بريتشاردهء هارولد آرثر: 243, 2286 
2890-8 

بلاكستونء وليام: 157-156 

بلغرامي» عقيل: 18 

بتنام» جيرمي: 156 

البنك الدولي: 257 273 

بنيامين» والتر: 53 

بورديوء بيار: 82-81 

بويل» روبرت: 153 

بيرد» تشارلز: 55 

البيروقراطية: 229-76 2.133 141» 
4 198: 200غ. 6»205-204 
4 260 

بيري» جون: 55 

بيكتال» مارمادوك: 168 


بيكون» فرانسيس: 152 


دكات 

التاريخانية: 13-12 

تايلورء تشارلز: 37-36») 46» 158» 
0 286 4288 296 

التجمع المخروطي لدول أميركا الجنوبية: 
257 

تركيا: 9 

التشتت الاجتماعي: 35 

تقنيات الذات: 25:؛ 47؛ 49: 152» 
9 235 244: 2826262 

توزيع الثروة: 255 258 

تونس: 9 


تيان» إميل: 2126 129 


ددث - 


الثقافة الأخلاقية: 267 

الثورة الإيرانية (1979): 22 

الثورة البلشفية (1917): 62 

ثورة الشعب السوري (2011/3/15): 9 

ثورة الشعب الليبي (2011/2/17): 9 

ثورة الشعب اليمني (2011/1/27): 9 

الثورة الصناعية (1850/1750): 
192-31 208 

ثورة الياسمين التونسية (7/ 12/ 2010): 9 

ثورة يناير المصرية (25/ 1/ 2011): 9 


دج 
جاكسون؛ روبرت: 96 

جاكسون. شرمان: 108 

جاوة (جزيرة في أندونيسيا): 45 
الجدلية: 80» 2110 2.213 2215 294 


جوهانسن» بيير: 136 


دح- 

الحداثة الغربية: 8» ١13-12‏ 26» 253 57 

الحرب العالمية الثانية (1939/ 1945): 
91 

الحركات الإسلامية: 9 

حق الاقتراع: 21 

الحقيقة الديونطولوجية: 22 

حكم القانرن: 23, 25, 89, 94, 2100 
3 12 145. 148. 180غ: 

280-38 


حكم الدولة: 2195 275 


سذه 


دال» روبرت: 145 

الدستور الأميركي: 86, 97: 124 

دوركهايم؛ إميل: 286 

الدوغمائية: 213 53 

الدولة الإسلامية: 19؛ 660 63-62» 
3 480 105 


»136 2 


217 


181-60 
الدولة الحديثة: 12-10» 17؛ 20-19» 
23-2» 225 2»32-31 238 43 
9 58 63-60 


»67 »65 


487-86 483-82 278 2725-3 


2 102غ. 106-105غ: 110 
2 2124 31ك 133» 136)» 
1145-3 148-147 154 
5 2174 180-179غ: 185 
6 190غ» 198-197: 201» 
209-7» 2211 221غ؛ 246 
7 2257-256 2259 275 
7 281-2789غ: 286-283» 
4ؤظ2 


الدول الشيوعية: 61 
الدولة القومية: 25:23:+72-70):31» 


»)178 »106-105 »102 8 
200 4 

الدولة المدنية: 22 

الدولة النموذجية: 64 87) 196. 198» 
258 

دولوزء جيل: 200 


دونزيلوت» جاك: 200 
دونوفان» مورا: 18 
ديب» ثائر: 14 


ديكارت. رينيه: 161 


الديمقراطيات الليبرالية: 98» 133 


-0- 


الذات الأخلاقية: 215-213:؛ 226» 
3 270 283 

الذات الإنسانية: 151 

الذات السياسية: 189 

الذات الوطنية: 263 199 


سرء- 

رابطة دول جنوب شرق آسيا: 257 

رابطة الدول المستقلة: 257 

الرأسمالية: 234-33 43: 662-61 
205-4,: 262-2612248 

رغيبي» إليزابث: 18 

الرقابة التشريعية: 94 

روسوء جان جاك: 40 


رولز. جون: 19» 146-145 


دز 


زمان» محمد قاسم: 18 


دس - 
سبئسر» هربرت: 238 
سبينوزاء باروخ: 40 
ستار تفء ألفي: 18 


سلايمة: لينا: 14 

السلطة التشريعية: 2277 88»: 294-93 
1007 103-102 111» 
0»© 124. 127 130-129غ» 
4-3 2144143 148غ» 

6 047 0 253 280 
السلطة التنفيذية: 77» 85» 88. 95_93» 
237 » 108غ: 111 3419 
6--131غ» 2133 136-135)» 
4 148 2181 183 2209 

23300 01 7 

السلطة الدينية: 2108 113 

السلطة السياسية: 119. 24140 145» 
5 257208 

السلطة القضائية: 77 88: 294-93 
03-7» 111غ» 120 126» 
9 2.134 2.144 2.148 199غ» 
7 250 

سمرقند (مديئة في أوزبكستان): 45 

السويد: 61 


السياسة الواقعية: 285 


ش- 
شبارو» كوكب: 18 

شبنغلرء أوزفالد: 288 

الشريعة الإسلامية: 28-7 17» 23-22» 


10527 

شمال أفريقيا: 45 

شميتء كارل: 39-38 42-41» 
48-6 59-58. 66 221 87: 
8 160 2.175 180-177» 
0 257 

شوء مارتن: 257 

شيلرء ماكس: 54, 2152-149 202 


داص - 
صلح وستفاليا (1648): 69 
صندوق النقد الدولى: 257 273 


59-5 
الضرائب العلمانية: 228 
الضمان الاجتماعي: 196 


-ع- 

عبد الرحمن»؛ طه: 8 

عثمان» أحمد: 14 

العدالة الاجتماعية: 213 35.: 247» 227» 
5 20558 

العراق: 271-270 

العصر البرونزي: 176 

عصر التنوير: 12» 33 35 41-40غ 
8 52) 55 721 143» 
2150-9 154-153 162» 


ا ا ا ل 
العصر الحديث: 21-20: 24» 32 
35-4 237 49-47 57: 90 

291246 6631 

علم الاجتماع السياسي: 75 

علم النفس: 197. 247 

العلوم السياسية: 17. 60) 65) 78 81» 
158 

عواد. عبد العزيز: 18 

العولمة: 21» 252-251؛ 261-254» 
7 253 

العولمة الاقتصادية: 253» 270 


سغ- 
غاردئرء هوارد: 238 
غالتون» فرانسيس: 238 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: 
2236-5 244-238 246 
غرامشيء أنطونيو: 59 
غراي» جون: 40» 50» 157 
غويرء بول: 150 
غيركه؛ أوتو فون: 58 


غيس» ريمويد: 161 
دف 


فرض العين: 183-182 


فرض الكفاية: 182 184 

الفقه الإسلامي: 124 

الفكر الليبرالي: 1 48 

فلسطين: 13 

الفلسفة الأخلاقية: 17» 158» 163غ» 
0 247 287 

الفلسفة الإسلامية: 8-7 

فوكوء ميشيل: 39-38 42: 60-59 
80-8 287 152-151ه 193 
4 209 235: 246-245 

فولتيرء فرانسوا ماري أرويه: 40 55 

فيبرء ماكس: 2,59 77-75» 150» 
2005-3 

فيتنام: 270 

فيكوء غيامباتيستا: 152 


-ق هه 
القانون الروماني: 8 
قوانين الأحوال الشخصية: 19» 196 
قوانين الطبيعة: 170-167 
القيم الأخلاقية: 37 261108»: 266 


َك 


كافيراج» شوديبتا: 18 
كانء بول: 70؛ 179 


كانط. إيمانويل: 40: 458-56 149 


288 :161 159 0 

الكرامة الإنسانية: 159 

كلسنء هائز: 259-58 274-73 78- 80) 
6 93-92 0112103 144 

كندا: 7 61 133 

كورنواليس» تشارلز: 220 

كون» توماس: 39 

كونت» أوغست: 54 

كوندورسيه» ماري جان أنطوان: 54 


كي ركغارد: سورين: 40 


له 


لارمور» تشارلز: 7-6 286» 
00-8 296 


ليفنسن» داريل: 9597-66 


-م- 

ماديسون» جيمس: 97-96 

مارشال» جفري: 69 

ماركس» كارل: 40؛ 259-58 19176 

الماركسية: 41 

ماركيزء هربرت: 205 

الماضوية: 29» 47-46: 52-49 

الماغنا كارتا (وثيقة/ 1215): 33 

ماكتتاير» ألسدير : 37-36» 43 46 
0 2160 163-162 286» 


296 8 

مان» مايكل: 81 257 

مانهايم» كارل: 202 

ماينكه. فريدريتش: 54 

مبادئ الاستقلال الأخلاقي: 278 

مبدأ الاستعقاف: 268 

مبدأ السيادة الشعبية: 70 6144 251: 278 

مبدأ السياسة الشرعية: 2134 139-136 

مبدأ الفصل بين السلطات: 12-11» 77» 
86-5) 91-88 93 97-96 
9 104-103 112. 128. 
١ 148 3‏ 

المجالس التشريعية: 85, 292» 299 103 

المحاكم الإسلامية: 2115 122 

المديئة المنورة: 21. 

مذهب المتعة: 245 

المسيري؛ عبد الوهاب: 8 

مصر: 2010-9 22 2132 183 

المصلحة العامة: 23. 94, 99 

مفهوم التجنيد: 2181 185 

مفهوم التفويض: 98, 126-125. 128 

مفهوم التقدم: 50: 51) 56 

مفهوم الجهاد: 246 185-181: 219»؛ 
3 239 264-263 269 

مفهوم الحرية الفردية: 55» 205 

مفهوم الدولة: 217 58» 65 


مفهوم الدولة الإسلامية الحديثة: 24» 
32.0 

مفهوم الديمقراطية: 212 21» 33: 68» 
66 89) 296 104-103» 
146-04 194 

مفهوم السيادة: 270-66 273-72 6:87 
٠143 2136 .111-108 6‏ 
5 159)» 2173 177:. 254» 
0 279 284-283 

مفهوم العقلانية المستقلة: 37 

مفهوم العلمانية: 8» 301 

مفهوم المواطنة: 21 179-178» 186» 
2534 

مفهوم النموذج: 24, 27-26 039 43) 
6 48. 186 

مل» جون ستيوارت: 40 

مليير» ستيفن: 18 

ممداني» محمود: 18 

منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا 
والمحيط الهادئ: 257 

منظمة التجارة العالمية: 257 

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: 257 

المواطن النموذجي: 272 198 

المؤسسات العلمانية: 111 

مونتسكيوء شارل لويس دو سكوندا: 91 


الميتافيزيقا: 260 63. 110» 150» 2165 


27-6 
ميليباند» إدوارد: 100 


دنه 

النزعة التصنيعية: 34 

الناصرية: 47 

النطاقات المركزية: 41-40) 243 45 

النطاق المركزي للأخلاقي: 186: 285» 
294-13 296 

النطاقات الهامشية: 42-41 

النظام القانرني: 725-74. 729. 86 
140007 

النظام الليبرالي: 252؛ 294 

النظرة الهيغلية: 59؛ 180 

نظرية التقدم: 24, 253 55 

نظرية الروح: 55 

النظرية السياسية: 7» 88» 253 

نظرية العلاقات الدولية: 253 

نلسونء بريان: 58 

نموذج الحكم الإسلامي: 26-25) 
33-1 43 56» 222 87: 90 
2 111105--1440112 145 
838 162. 181. 185: 191غ» 
209-7: 251: 256: 260»غ 
273-71 286-278 297 


نموذج المواطن القومي: 200 


نيتشه» فريدريش: 2 161-160» 
آ151 


نيوتن» إسحق: 153 


0-0-7 


هارت» هربرت ليونيل أدولفوس: 16 

هاستينغس» وارين: 220 

هردر؛ يوهان غوتفرد: 40 

هوبز توماس: 41-40) 258 87: 2148 
177017521611565 

هورفيتز» مورتون: 94 

هولمزء أوليفر: 157 

الهوية الإسلامية: 143-142 

هيغل» جورج فيلهلم فريدريتش: 40 
55-4 180659-58 

هيغينز» شون: 18 

هيلد, دايفيد: 62 

الهيمنة الثقافية: 63» 78» 257» 270 

هيوم دايفيد: 40) 156 161 


سوه 


والتزرء مايكل: 180 

واشنطن: 13 

الولايات المتحدة الأميركية: 661233 
4 291 93) 98-97 1336143» 
32 258 277. 


